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المعاصر مصداقیة واقعیة لا تضاھیھا إلا قیمة في العالم لقد اكتسى قانون العمل 
.عھ على عرش الفروع المنتسبة للقانون الخـاصعراقتھ وتربّالقانون المدني في 

ھذه الأھمیة یرجع إلى معالجتھ للحیاة الاجتماعیة، وضبط مسیرتھا الاقتصادیة ومردّ
في ظل تزاید نسبة العمل المأجور في جمیع دول العالم نظرا لما یوفره ھذا القانون من 

.مرونة وسھولة في ضبط التزامات وحقوق طرفي علاقة العمل
العمل في الحفاظ على مبنیة على مصلحتین متناقضتین، مصلحة رب ھذه العلاقة 

مؤسستھ وفعالیة إنتاجھا، ومصلحة العامل الأجیر في الحفاظ على منصب عملھ وما یرتبط 
ف والضغط من طرف رب العمل أو أحد المسیرین بھ من حقوق ومزایا دون التعرض للتعسّ

.الذین ینوبون عنـھ
استعمال معیاري ولتمییز قانون العمل عن باقي فروع القانون الأخرى، تواتر تاریخیا

التبعیة الاقتصادیة والتبعیة القانونیة، فتعني الأولى أن یكون العامل الأجیر كطرف جوھري 
في علاقة العمل مرتكزا في مواجھة حاجیاتھ الاقتصادیة على رب العمل دون أن یكون لھ 

لعمل مصدر رزق آخر، و أما التبعیة القانونیة فتعني خضوع العامل الأجیر لتوجیھات رب ا
. و إشرافھ، و إمكانیة تعرضھ للتأدیب في حالة انتھاك أحـد الالتزامات المفروضة علیھ قانونا

لقد تطور قانون العمل في فرنسا، وشھدت أحكامھ قبل وبعد الثورة الصناعیة انقلابا 
جذریا في مفاھیم النظام الرأسمالي الذي كان سائدا، والذي كانت تطغى علیھ مظاھر 

ف أرباب العمل، نجم عنھا وضعیة البؤس التي تجرعھا العمال الأجراء وتعسّالاستغلال 
.لحقب زمنیة طویلة

بحیث كان النظام الإقطاعي الذي ساد في ،فقد ذاق ھؤلاء جحیم الرق والعبودیـة
العصور الوسطى یعطي للسید الإقطاعي الحق في تملك العمال العاملین في أرضھ وعدم 

مع العمل سخرة بدون أجر بعض الأیام من كل أسبوع لذا أطلق علیھم ،مغادرتھا إلا بإذنھ
.1برق الأرض

ولما زالت الإقطاعیات وحلت محلھا فكرة الدولة في العصور الوسطى، لم یكن من 
شأن ذلك أن تبرز منھ فكرة عقد العمل لأن نظام الطوائف أغنى عن ذلك بتوفیره لنظام دقیق 

.لعلاقات العمل
فكان شیخ الطائفة لھ سلطة انضمام عامل ما إلى طائفة یرأسھا، لممارسة نشاطھ 

.المھني بھا، وھو الذي یفصل في النزاعات التي تنشأ بین أفراد طائفتھ
تم إلغاء نظام الطوائف وأرست مبادئھا في 1789وعندما قامت الثورة الفرنسیة عام 

ورب الذي كان مؤداه ترك العلاقة بین العامل إقامة نظام حر اقتصادیا وسیاسیا وقانونیا، 
.الطلب في سوق العمل بحریة كاملةالعمل تحكمھا قوانین العرض و

فكل من رب العمل والعامل لھما الحریة المطلقة في أن یتعاقداویتفقا على شروط 
كان یطلق علیھ بمبدأ اوتفاصیل العلاقـة على الوجھ الذي ترتئیھ إرادة كل طرف، وھو م

.   2لطان الإرادةس

1-/:
 ،2007.

2- Voir: Gérard Lyon Caen : Droit du travail, édition 4, Dalloz 1988, P 187.
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ثر قیام الثورة إوإذا كانت فكرة العقد قد ظھرت لأول مرة في تنظیم علاقة العمل على 
أن شكل العقد الذي كان یحكم علاقة الطرفین كان یطلق علیھ تعبیر عقد إیجار الفرنسیة، إلاّ

شاط بمقتضىھذه العلاقة یقوم رب العمل باستئجار قوة ونLouages de serviceالخدمات
.1العامل على وجھ یكون فیھ العامل مؤجرا ورب العمل مستأجرا

ولما تم توجیھ نقد كبیر لعقد إیجار الخدمات لكونھ یتجاھل الصفة الإنسانیة للعامل 
مزیلا الطابع المادي البحث 19في نھایة القرن Contrat de travailظھر مصطلح عقد العمل

بحیث نص في 1973ده التشریع الفرنسي عام أكّللعلاقة بین رب العمل والعامل، وھو ما
.ریحسعلى اصطلاح عقد العمل عند حدیثھ عن الت1المادة 

ولم یأت ھذا الموقف إلا بعد نضالات العمال التي اتخذت شكل تجمعات عدیدة في 
عدید من الدول الرأسمالیة بغیة المطالبة بالحقوق و اشتراط حمایة فعالة من الاستغلال 

.والغبن
فتم حصولھم على ،صفوفھم لتحقیق مطالبھمتفكان أن تحققت وحدة العمال وتجمع

الحق في الراحة الأسبوعیة والحق في العطلة السنویة وحق ممارسة الإضراب وغیرھا من 
.  ش في تمتع أي أجیر بھااالحقوق التي تبدو الیوم من الحقوق البدیھیة التي لانق

لاسیما الحرب العالمیة الثانیة، الأثر البالغ في دفع لقد كان للحربین العالمیتین،
حكومات دول العالم إلى إعادة النظر في وضعیة العمال الأجراء لما لعبتھ ھذه الطبقة في 
مجابھة آثار الحرب على المجتمعات، والتحدي الذي شكلتھ في الحفاظ على القدر الأدنى 

أساسیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ن أن تقررت حقوقالحیویة الاقتصاد العالمي، فك
.1948م الصادر عا

،لقد تعززت حقوق العمال الأجراء ببروز نمط اقتصادي مناھض للنمط الرأسمالي
تزعمھ الاتحاد السوفیاتي سابقا الذي ظھر عقب نجاح الثورة البلشفیة في روسیا مباشرة عقب 

.الحرب العالمیة الأولى
یراقب مقتضیات العلاقات الدولیة ویعمل على نشر الأفكار وھو الإتحاد الذي ظل

الثانیة التي خرج منھا الشیوعیة، دون أن یكون لھ وزن حقیقي لغایة اندلاع الحرب العالمیة
.اء ما قدمھ من تضحیات في دحر القوة الألمانیة آنذاكرّمنتصرا ج

یجعل من طبقة كقطب متزعم للفكر الشیوعي الذيتي یولقد برز الاتحاد السوفی
السند القوي، والتي یجب أن تكون محل حمایة دائمة من قبل " العمال الأجراء"البرولیتاریا 

الدولة لأنھا ھي الطبقة التي سیؤول لھا أمر تنظیم المجتمع عقب الزوال التدریجي للدولة 
.بكنظام مركّ

لتي ارتبطت وكانت الجزائر ا،2ھذا الفكر سارت خلفھ دول عدیدة بدرجات متفاوتة
الخیار بعد الاستقلال في الاستمرار بالعمل ،3تاریخیا بالدولة الرأسمالیة عن طریق الاستعمار

1-/3 ،1971.
2-

.له لها
3-1830،.
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أو تغییرھا بقواعد أخرى مناسبة لظروف تلك ،بالقواعد الموروثة عن الدولة الفرنسیة
.المرحلة

وتم 1963ار على النھج الاشتراكي الذي تمت ترجمتھ في دستور یفكان أن وقع الاخت
.1976لیعاد التأكید علیھ بمناسبة دستور 1965جوان 19تكریسھ بعد التصحیح الثوري في 

شھد النظام القانوني الجزائري 1989وعلى امتداد ھذه المرحلة والى غایة دستور 
.تنظیماتا كان سائدا من قوانین ولتخلي عمّمحاولات جادة ل

زائریة منظمة بقانون العمل، وككل فروع القانون الأخرى شھدت المؤسسة الج
المتعلق بالوقایة 26/02/1990المؤرخ في 90/02قانون صدور تشریعات غزیرة كان أولھا

المؤرخ في 90/03وتسویة النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق الإضراب، وقانون 
لق المتع26/02/1990المؤرخ في 90/04المتعلق بمفتشیة العمل، و قانون 26/02/1990

لینظم 21/04/1990المؤرخ في 90/11بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، لیأتي قانون 
المتعلق 02/06/1990المؤرخ في 90/14علاقات العمل بصفة شاملة، ثم یظھر قانون 

.بكیفیات ممارسة الحق النقابي
قة بوصفھ قانونا شاملا لكل ما تقتضیھ علا90/11غیر أن أكثر المواضیع في قانون 

الجزائري عدة مرات، ھو موضوع التسریح المشرّعالعمل الأجریة، التي استدعت تدخل 
.التأدیبي للخطأ الذي یرتكبھ العامل الأجیر

في أول الأمر تسمح لرب العمل بتحدید 90/11من قانون 73ولقد كانت المادة 
تأدیبیا، لیتم العدول تكون سببا في تسریحھ مة التي یرتكبھا العامل الأجیر والأخطاء الجسی

ف أرباب العمل في تحدید ھذه الأخطاء الأمر الذي نجم عنھ كثرة عن ذلك بعد أن ظھر تعسّ
المؤرخ في 91/29النزاعات المتعلقة بالتسریح التأدیبي، فجاء تعدیل ھذه المادة بقانون 

ا إذا ما د قائمة للأخطاء الجسیمة التي تجیز تسریح العامل تأدیبیالذي حد21/12/1991ّ
.ارتكب أحد تلك الأخطاء

واكتفت المحكمة العلیا بالاعتماد على تلك القائمة في القول بعدم وجود حالات أخرى 
للخطأ الجسیم مضافة إلى تلك القائمة، وھو ما تخلت عنھ لاحقا بقرار صدر لھا في عام 

لمثال، وأن معتبرة أن عبارة على الخصوص تفید بأن تلك القائمة ھي على سبیل ا2004
رب العمل یمكنھ أن یقوم بالتسریح لوقائع أخرى تشكل خطأ جسیما بالقیاس على تلك 

.الجزائريالمشرّعالأخطاء التي ذكرھا 
عند مشكلة الأخطاء 90/11من قانون 73ولم یتوقف التناقض الذي أحدثتھ المادة 

بعد وضعھا - ذلك المذكورة ھل ھي على سبیل الحصر أم على سبیل المثال، بل تعدت 
.إلى وجود فراغات كان لابد من التصدي لھا بالتتمیم- موضع التطبیق

التي تحدثت عن ضرورة أن یراعي المستخدم لدى إقدامھ 1مكرر73فكانت المادة 
على تسریح العامل الأجیر ظروف ارتكابھ للخطأ ومسلكھ اتجاه ممتلكات المؤسسة لغایة 

...ارتكابھ للخطأ
التي نصت على الإجراءات الواجب إتباعھا في حالة التسریح 2مكرر73ثم المادة 

، والتعویض عن 3مكرر73ف في ذلك بمادة أخرى ھي المادة التأدیبي، والحدیث عن التعسّ
مھلة ، و4مكرر73یات الملزمة بالمادة أو الاتفاق/التسریح خرقا للإجراءات القانونیة و

.6مكرر73والمادة 5مكرر73العطلة بالمادة 
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90/11منذ صدورھا بقانون 73فإنطاقا من ھذا الواقع التشریعي الذي شھدتھ المادة 
وما 09/07/1996المؤرخ في 96/21والذي تمت ترجمتھ بالتعدیل والتتمیم إلى غایة الأمر 

رافق ھذه المرحلة من تضارب في مواقف المحكمة العلیا، ارتأینا أن ندرس موضوع الخطأ 
.لتسریح العامل دراسة مقارنةالشخصي كسبب

وھي الدراسة التي ستمكننا من معرفة الأسباب التي كانت وراء عدم وجود نظام 
.بي للتسریح متكامل ومتجانس بین مواده القانونیةیتأد

لت دافعا لدینا لاختیار ھذا الموضوع ومحاولة الإجابة عن إشكالیة ھذه الأسباب شكّ
:أساسیة تتمثل في

ام تأدیبي للتسریح لخطأ شخصي بشكل متكامل ومتجانس دون فراغات ھل یوجد نظ
قانونیة لا تخدم مصلحة الطرفین و لا مصلحة الاقتصاد الوطني؟

ھذه الإشكالیة ھي محور دراستنا في ھذه الرسالة ونأمل أن نصل إلى الإجابة عنھا 
.سةإجابة علمیة مؤسّ

: التاليوللوصول إلى ذلك اعتمدنا خطة علمیة على الشكل 

.القانوني لطرفي علاقة العمل والخطأ الموجب لتسریح العامل تأدیبیاالمركز : الباب الأول

.قیـود التسریـح التأدیبـي لخطـأ شخصـي وآثـاره:الباب الثاني



الباب الأول
القانوني لطرفي علاقة العملالمركز

والخطأ الموجب لتسریح العامل 
تأدیبیا
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.النظام القانوني لطرفي علاقة العملإلى الحدیث عن الباب الأول ھذا ناخصصلقد 
ف بالعامل ورب العمل وصور انتھاء یعرللتالأول الفصل وفي إطار ذلك خصّصنا 
:العلاقة بینھما، وذلك في مبحثین

تالمبحث الأول للحدیث عن مصطلحي العامل ورب العمل واستبعاد بعض الفئا
. العمالیة والمبحث الثاني للحدیث عن الصور المختلفة لإنھاء عقد العمل

وأما الفصل الثاني فخصصناه للخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل تأدیبیا في 
ول تحدثنافیھ عن الخطأ الموجب للتأدیب، ثم حالات التسریح لخطأ مبحثین  المبحث الأ

.في مبحث ثانيشخصي الواردة في قانون العمل وأساس توقیعھ
:         فكان كل ذلك ضمن الفصلین التالین

.لعمل وصور انتھاء العلاقة بینھماالتعریف بالعامل ورب ا:الفصل الأول 
.وجب لتسریح العامل تأدیبیاالخطأ الشخصي الم:الفصل الثاني 



:الفصل الأول
المقصود بالعامل ورب العمل 

وصور انتھاء العلاقة بینھما
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إن العامل الأجیر الخاضع لأحكام قانون العمل تتم إفادتھ بالحقوق ومحاسبتھ على 
.تنفیذ التزاماتھ طبقا لما نصت علیھ ھذه الأحكام

ومن ثمة كان من الضروري حصر معناه قانونا حتى لا یستفید من ھذه الأحكام 
أو أن یسأل عن التزامات لا وجود لھا طبقا لطبیعة ،شخص آخر یقدم نشاط من نوع آخر

.وضعھ القانوني
یر مثلا و بوصفھ الخاضع خوكذلك الشأن بالنسبة لرب العمل فلا یمكن لھذا الأ

لھ القیام بھ اتجاه العامل إذا ما كان سموحمن أن یقدم على عمل غیر م،لأحكام قانون العمل
.عد عن النشاطات الخاضعة لقانون العملوضعھ القانوني یفید نشاطا مغایرا یبت

:  مبحثینما یلي ولتوضیح ذلك ندرس تباعا في 
.مفھوم مصطلحي العامل ورب العامل:المبحث الأول 
.الصور المختلفة لإنھاء عقد العمل من جانب المستخدم:المبحث الثاني 
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.مفھوم مصطلحي العامل ورب العامل: المبحث الأول
لمصطلحي العامل الأجیر و رب العمل لتمییزھا عن مصطلحات لابد من التطرق 

أخرى یمكن أن تؤدي نفس المعني كالموكل في عقد الوكالة أو الشریك في عقد الشركة، 
:وذلك في المطالب التالیة

.العامل الأجیرالتعریف بمصطلح:المطلب الأول
.رب العملالتعریف بمصطلح:المطلب الثاني
.طبیعة العلاقة بین العامل و صاحب العمل: المطلب الثالث

:.
یعتبر عمالا أجراء في مفھوم ھذا القانون "على أنھ90/11من قانون 2تنص المادة 

كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم، ولحساب 
.1"معنوي، عمومي أو خاص یدعى المستخدمشخص آخر، طبیعي أو 

حتى نكون بصدد عامل یخضع لأحكام عقد العمل الفردي بحسب قانون العمل أو ف
:الشروط التالیة حكامھ، یجب  توافرالمراسیم الموضحة لأ

: .
التعاقد معھ والعامل ھو الشخص الذي یقوم بالعمل وھو الشخص الطبیعي الذي تم 

لتأدیة العمل، وقد یكون العمل إما یدویا كتقطیع الخشب في ورشة معدة للنجارة، أو عملا 
فكریا كالمھندس المختص في تحدید نوعیة المواد المستعملة لتكریر الغاز في مصنع ینتج 

.لقاحات معینة

اشترط تأدیة العمل من طرف المشرّعأن كما یتضح من نص المادة السابق 
فكل ھؤلاء بتأدیتھم لعمل معین لصالح شخص آخر طبیعي أو معنوي یعتبرون ،شخاصالأ

في عداد العمال الخاضعین لأحكام قانون العمل، وإن كان ھناك نقص من حیث التدقیق إذ 
مثلما نص ، كان من الأجدر القول بتعریف العامل على أنھ یعني كل ذكر أو أنثى من العمال

: التي نصت على371/1952المادة الأولى من قانون العمل رقم المصري فيالمشرّععلیھ 
لیقوم بتعدیل ھذه المادة " یقصد بكلمة عامل كل ذكر أو أنثى من العمال والمستخدمین"

یقصد في تطبیق أحكام ھذا القانون بالعامل كل شخص "على أنھ 1في المادة 1981نبقانو
لا یمكنھ أن یؤدي نشاطھ بنفسھ و لكن عن لأن الشخص الاعتباري " طبیعي یعمل لقاء أجر

.2طریق ممثلین من الأشخاص الطبیعیین
وھذه الصفة الإنسانیة لا تتوافر إلا إذا كان من یقوم بالعمل ھو شخص طبیعي، 
مستندین على أن قانون العمل كقانون اجتماعي لم ینشأ إلا لحمایة الصفة الإنسانیة للعامل 

ت العمل والحد الأدنى للأجور وضمان سلامة العامل أثناء مثل تحدید الحد الأقصى لساعا
.90/11من قانون 5،6،29الخ ، المواد ...عملھ وحمایة النسـاء العاملات

1-1/1" :

"...
2- Voir : Durand, droit du travail, 1957, N°155, p 276.
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وأما نشاط الشخص الطبیعي فقد یؤدي عملا مادیا كمن یقوم بتعلیب المنتوج، أو عملا 
كما أنھ لا یھم التسمیة التي حرفیا كالنجار أو الحداد ، أو عملا عقلیا كالمھندس والمحاسب، 

أو Employéeأو مستخدمOuvrierیطلقھا الطرفان فقد یطلق على مـن یعمل لفظ عامل 
.Salarié1أجیر

، عاما وقت إبرام العقد16وألا یقل عمره عن ،أن نكون بصدد شخص طبیعيویجب 
یشترط في في قانون العمل بعض الطوائف من الخضوع لأحكامھ فھل المشرّعوقد استثنى 

من أحكام قانون العمل؟المشرّعالشخص الطبیعي لتكون لھ صفة العامل ألا یستثنیھ 
استبعاد العامل من أحكام قانون العمل قد لا یكون في كل الأحوال شرطا لازما عدمإن

لاكتساب صفة العامل الخاضع لأحكام قانون العمل لأن ھذا الاستبعاد یرجع في الغالب إلى 
لتنظیم قانوني خاص بعقد العمل الفردي بالنسبة للطائفة التي ینتمي إلیھا خضوع الشخص

ھذا الشخص على صیغة أنھ في حالة عدم وجود نص بھذا التنظیم الخاص یتم الرجوع إلى 
.2أحكام قانون العمل

فتكون 3فإذا لم یوجد نص في قانون العمل تم الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني
الطبیعي صفة العامل ولو كان مستثنیا من الخضوع لأحكام قانون العمل لأنھ للشخص 

سیخضع لأحكام أخرى غیر واردة فیھ بل واردة في التنظیم الخاص لوظیفة معینة أو في 
.القانون المدني كدرجة ثالثة، وذلك كلھ عملا بقاعدة الخاص یقید العام ولو كان لاحقا لھ

ل الفردي لیست كلھا واردة في قانون العمل فمنھا الوارد یتضح إذن أن أحكام عقد العم
بقانون العمل، ومنھا الوارد في القانون المدني ومنھا الوارد في التنظیم القانوني الخاص 

.بطائفة من العمال
وأما موقف الشریعة الإسلامیة من تعریف العامل، فان فقھاء الإسلام تناولوا تعریفھ في 

فقد " إجارة أھل الصنائع"أو " إجارة الآدمي"رة وذلك تحت عنوان مجال الحدیث عن الإجا
على أنھ یجوز إجازة الآدمي للخدمة أو لإجراء 4من مجلة الأحكام العدلیة562نصت المادة 

صنعة ببیان مدة أو بتعیین العمل بصورة أخرى ویسمى العامل بالأجیر ویسمى صاحب 
.  العمل بالآجر

ة الآدمي للخدمة أو لغیرھا رعلى أنھ تجوز إجا5د الحیرانمن مرش600ونصت المادة 
منھ على أن 601من أنواع العمل مع بیان المدة أو تعیین قدر العمل وكیفیتھ، ونصت المادة 

الأجیر قسمان خاص ومشترك، والأجیر الخاص ھو الذي یعمل لغیره واحدا كان أو أكثر 

1-/:2003.
2-/:55/،60.
3-/:41.
4-

.
5-

10
1890
1909.
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مل لآخر، ھذا إذا قدم ذكر العمل في العقد عملا مؤقتا مع اشتراط التخصیص علیھ و عدم الع
على الوقت، أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شھرا لرعي غنمھ فلا یشترط 
التخصیص بل انتفاء التعمیم و یستحق الأجرة إذا حضر للعمل مع تمكنھ منھ و إن لم یعمل، 

، عملا غیر ةوالأجیر المشترك ھو الذي یعمل لا لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوص
.1مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصیص علیھ

بشأن أساس اشتراط أن یكون العامل شخصا دائما في أفكار الشریعة الإسلامیةو
ذھب رأي إلى أن أداء العمل یتطلب من العامل بذل جھد عضلي أو فكري وھو لا ،طبیعیا

.2یتسنى إلا إذا كان العامل شخصا طبیعیا
أي آخر وجھة النظر السابقة باعتبار أن الشخص الاعتباري یكون قادرا وقد انتقد ر

على ممارسة النشاط عن طریق ممثلیھ وھم أشخاص طبیعیون یقومون بالعمل باسم الشخص 
الاعتباري ولمصلحتھ، فیكون في إمكان الشخص الاعتباري القیام بالجھد والعمل الذي یقوم 

. في ممارسة نشاطھالشخص الطبیعي عن طریق من یمثلھ ھب
أغلبیة الفقھ أن اشتراط أن یكون العامل شخصا طبیعیا یرجع لاعتبار آخر ھو رأتا ذل

.3یقوم بأداء العملحمایة الطابع الإنساني لمن 
المادة ویجب التذكیر أن سن العامل لا یجب أن یقل عن ستة عشرة سنة، بحیث نصت 

في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى لا یمكن : " على ما یلي90/114من قانون 15
للتوظیف عن ست عشرة سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمھین التي تعد 

.وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما
كما أنھ لا یجوز . على رخصة من ولیھ الشرعيابناءولا یجوز توظیف القاصر إلاّ

لأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیھا النظافة أو تضر صحتھ أو استخدام العامل القاصر في ا
".تمس بأخلاقیاتھ

ویفھم من ھذا النص أن الشخص الطبیعي لن تكون لھ صفة العامل إلا إذا كان بالغا سن 
السادسة عشرة سنة میلادیة كاملة وقت إبرام العقد معإمكانیة أن یكون تحت التدریب في 

.                                                                                                                            5وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھماإطار عقود التمھین المعدة
الأدنى لسن العمل، إلا أنھ لم یحدد الحد الأقصى د الحد وإذا كان قانون العمل قد حدّ

قادرا على حمل  صفة العامل مھما - بمعنى المخالفة-لسن العامل، فیكون الشخص الطبیعي
لا یتمتع بھا ،بلغ سنھ، إلا إذا كانت أعمال خطیرة بطبیعتھا تستلزم التمتع بلیاقة بدنیة مثلا

. سوى الذین لھم سنا معینة

1-"
 "7723/08/1989

:.
2-/:12

.2003122لسنة 
3-/:105.
4-90/11.
O.I.T03/09/1983محل -5

83/51826/06/197337
06/09/19831482.
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 :.
ومعنى ذلك أن یؤدى ھذا العامل مھامھ ضمن علاقة أجریھ برب العمل تسمح لھ بأن 
یتقاضى أجرا معینا مقابل ما أداه من عمل، و قد یكون ذلك بالأسبوع أو بالیوم أو بحسب ما 

یتم الاتفاق علیھ
یكون مستفیدا لتقدیم كل ما لومعنى ذلك أن یؤجر  عملھ الیدوي أو الفكري، فالمعتم
وز على اعتبارا من كونھ یحیملك من طاقات یدویة أو فكریة للقیام بالعمل الذي كلف بھ،

.المؤھلات التي تسمح لھ بأن یفید رب العمل بھذا النشاط ضمن عقد یبرم بینھما لھذا الغرض
ماعیة أصدرت یر فإن المحكمة العلیا في غرفتھا الاجتجین ما معنى العامل الأیتبول

بدعوى أنھ ،عدم الاختصاص، أنّ النزاع المرتبط بتضمن17/02/2004قرارا مؤرخا في 
یعاب على الحكم المطعون فیھ أن المحكمة الاجتماعیة غیر مختصة للفصل في النزاع كما 

بحجة أن المطعون ضده مساھم في الشركة ،سبق للطاعن وأن أثاره أمام المحكمة الابتدائیة
المؤرخ في 90/11من قانون 02ي فھو لیس عاملا أجیرا كما تنص على ذلك المادة وبالتال

، والتي تعتبر عمالا الإجراء كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا 21/04/1990
مقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص 

تتعلق بھذه الشركة تختص بھا المحكمة التجاریة ولیس یدعى المستخدم، وأن النزاعات التي
.القسم الاجتماعي

،وكما سبق شرحھ من قبل المحكمة الابتدائیة،بمفھوم القانونالمحكمة العلیا ونّإلاّ أ
فإن المطعون ضده وبحسب العمل الذي یشغلھ لدى الشركة، یثبت أنھ تربطھ علاقة عمل 

وذلك في غیاب 21/04/1990المؤرخ في 90/11قانون من 11بھذه الشركة طبقا للمادة 
.عقد العمل

من القانون التجاري تسمح للمساھم في شركة 631-615ولقد تبین أن المادتین 
یعتبر عاملا تقاضى أجره مقابل العمل المؤدى وو ی،الأسھم أن یكون أجیرا بھذه الصفة

.ق یحكمھا القانونولھ واجبات وحقو90/11من القانون 02بمفھوم المادة 
ولقد ثبت أن النزاع المطروح أمام المحكمة الابتدائیة كان یتعلق بخلاف فردي في 
العمل ناتج عن التسریح التعسفي، وعلیھ فھو من صمیم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال 

الذي یتعلق بتسویة النزاعات 06/02/1990المؤرخ في 90/04وص القانونطبقا لنص
.العملالفردیة في 

وبتأكیدھا على أن الإختصاص انعقد صحیحا للمحكمة، تكون المحكمة العلیا قد 
اتخذت موقفا یؤكّد أن العامل إذا كان یحمل وصف الأجیر، فإنھ یخضع لقانون العمل، ولو 

.كان یشتغل لدى شركة تجاریة

.ا: 
ومعنى ذلك أن یكون ھناك مقابل مادي یتقاضاه العامل نظیر ما قام بھ من مجھودات 

یمكن العامل من Un Travail Salarialأجورا ملإتمام العمل الذي كلف بھ بحیث یكون عملا 
.مواجھة حاجیاتھ عن طریق ذلك الأجر الذي یدفعھ لھ رب العمل
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الذي ینص علیھ إما قانون العمل أو ذلك ھوالعامل بصفة عامة أنسبق وأن رأینا ف
اللجوء خاصة أو عند عدم وجود أحكام قانونیة ،القانون الخاص بطائفة معینة من العمال

كقانون 90/11لأحكام القانون المدني، غیر أن قانون العمل في كونھ منحصرا في قانون 
Relation du travailالعمل الأجریة ةینظم علاق salarialeالمعیار المستعمل ھو معیار ن إف

.عكسي
لا  یتمتعون بصفة العامل الأجیر طبقا لأحكام ھذا 3فكل من تم استثنائھم بنص المادة 

یخضع المستخدمون المدنیون أو العسكریون التابعون للدفاع " :على3القانون، فتنص المادة 
لإدارات العمومیة في الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الھیئات و ا

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، لأحكام االدولة والولایات والبلدیات ومستخدمو
".تشریعیة و تنظیمیة خاصة

فواضح من ھذه المادة أن نطاق قانون العمل یتحدد بعلاقات العمل التي تقوم بین 
لخاص أي الروابط الخاصة أطراف من أشخاص القانون الخاص، فقانون العمل ینظم العمل ا

ومن تم یخرج من نطاق تطبیق ھذا القانون العمل العام أي العمل الذي 1الناشئة عن العمل
.2یؤدیھ الشخص لحساب الدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة

العمال الذین یؤدون نشاطا مدنیا أو عسكریا ویرتبطون بوزارة 3فیشمل نص المادة 
كما ینطبق ذلك على القضاة ،فالأمر یتعلق بجمیع الناشطین لدى ھذه الوزارةالدفاع الوطني، 

والموظفین والأعوان المتعاقدون في الھیئات والإدارات العمومیة في الدولة و الولایات 
.والبلدیات ومستخدموا المؤسسات العمومیة بوصفھا الإداري، فالمعیار ھو معیار إداري

ت بكونھا صاحبة السلطة والسیادة ویتبعھا العمال على فطالما تتصرف ھذه المؤسسا
ھذا الأساس فان أحكام قانون العمل لا تنطبق علیھم، لأن رب العمل في علاقة العمل 

أن ذلك لا إلاّ،الأجریة حتى وإن كان یملك سلطة توقیع الجزاء وسلطة التوجیھ والأمر
حاكما أو مدیرا أو رئیسا وضعتھ یصدر منھ على شاكلة أنھ یستمد تلك السلطات من كونھ 

.الدولة لیمثلھا
یستفید من مزایاالأعمال الإداریة ذات السیادة، وإنما ینجم عن ذلك انھ لاوبالتالي

.یستمد سلطتھ فقط من وجود تبعیة قانونیة بینھ وبین العمال الأجراء
قانون العمل ؟ولكن ما الحكمة من عدم خضوع العاملین بالھیئات التابعة للدولة لأحكام

:إن الحكمة في ذلك ترجع إلى سببین
من یعمل لدى القطاع الخاص القانوني لمن یعمل لدى الدولة وأن المركز :السبب الأول

یختلفان جوھریا، ذلك أن العاملین بالدولة والحكومة والھیئات العامة والمحلیة یرجع إلى أن 
فلا یوجد بینھما عقد حتى یخضعوا لأحكام علاقة ھؤلاء بالدولة ھي علاقة تنظیمیة ولائحیة

3.قانون العمل الذي ینظم العلاقات العقدیة فقط

أن العاملین لدى الدولة لیسوا في حاجة للحمایة الاجتماعیة التي یعمل :السبب الثاني
على المحافظة علیھا قانون العمل من تعسف المستخدم، فالدولة لن تظلم من یعمل لدیھا فیما 

1-/:200768.
2-4 /:47.
3-/:76.
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، 1م بل أن قوتھا الاقتصادیة ستمكنھا من تلبیة مطالب الموظفین في مجملھایخص حقوقھ
.فیفترض أن الدولة لا تنقص حقوق موظفیھا

وأما الفئات الثانیة التي استثناھا قانون العمل من تطبیق أحكامھ علیھا فتم النص علیھا 
خاصة تتخذ عن تحدد عند الاقتضاء، أحكام "التي نصت على90/11من قانون 4في المادة 

طریق التنظیم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسیري المؤسسات ومستخدمي 
الملاحة الجویة والبحریة ومستخدمي السفن التجاریة والصید البحري، العمال في المنزل، 
الصحفیین، الفنانین، المسرحیین، الممثلینالتجاریین، ریاضي النخبة ومستخدمي البیوت، 

.النظر عن أحكام ھذا القانون، وفي إطار التشریع المعمول بھضغوذلك ب
ففي ھذا النص دعوة لإصدار أحكام خاصة لوضع نظام نوعي خاص بمسیري 

ومستخدمي الملاحة الجویة والبحریة والسفن التجاریة و الصید البحري والعمال 2المؤسسات
:الخ وسنتعرض لذلك فیما یلي...في المنزل

:نالعمال البحریو-1
م ل والمتمّالمعد23/10/1976ّالمؤرخ في 76/80من الأمر رقم 384نصت المادة 

:على ما یلي25/06/1998المؤرخ في 98/05بالقانون رقم 
:من أجل تطبیق ھذا الأمر فإن الاصطلاحات التالیة تعني ما یلي"

في سجل كل شخص یعمل في خدمة السفینة و مقید " البحار"أو"رجل البحريال"یعني -أ
.رجال البحر

.الطاقمبیعني المجھز كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل السفینة ومقید - ب
.یعني ربان السفینة، قائد السفینة ورئیس طاقم السفینة-د

الجزائري أعطى وصف رجل البحر لكل من المشرّعفما یلاحظ على ھذه المادة أن 
رف على صیانة السفینة أو الذي یقوم یعمل في خدمة السفینة بوجھ عام، فیكون بذلك المش

.إلخ حامل لوصف رجل البحر...بالسھر على أمنھا فترة رسوھا في المیناء
وأما المجھز فھو كل شخص طبیعي أو معنوي، یستغل السفینة ویستخدم رجال البحر 
لھذا الغرض، فمعنى ذلك أن یكون إما طبیعیا منفردا أو شبكة معدة لھذا الغرض، وھو ما 

.م منھ أن یكون المجھز بمثابة المستخدم أو رب العمل ما دام ھو الذي یستغل السفینةیفھ
د في دفتر كما یعني مصطلح أحد أفراد الطاقم كل شخص مبحر على متن السفینة ومقیّ

الطاقم، فالشرطان الواجب توافرھما للقول بأن رجل البحر أصبح أحد أفراد الطاقم، أن یكون 
ن السفینة في عرض البحر وثانیا أن یكون مقیدا في دفتر الطاقم، وھذا أولا مبحرا على مت

یة حادث تعرضت لھ مسؤولالتوضیح یصبح ذا مغزى كبیر عندما یتم الحدیث عن تحدید 
السفینة مثلا أو توزیع الأدوار فیما بین مختلف العاملین في السفینة بحیث أن تسجیل الشخص 

.أفراد الطاقم إلا إذا كان مبحرافي دفتر الطاقم لا یعطیھ وصف أحد 
ف على أنھ قائد السفینة ورئیس طاقم السفینة، ومن خلال ان السفینة فإنھ یعرّوأما ربّ

.ھذا التعریف مھمتھ تكون الإشراف على كل من ھو على ظھر السفینة

1-

.
2-90/29029/09/1990

.
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كأشخاص یؤدون عملھم البحري، ولكن الفقرة الأخیرة ،ھذا ما یتعلق برجال البحر
فتھا بكونھا إما الوزارة المكلفة لمادة تحدثت عن السلطة الإداریة البحریة وعرّمن ھذه ا

بالبحریة التجاریة عندما یتعلق الأمر بالمستوى المركزي، وبالدائرة البحریة و المحطة 
المحلي، أو بالسلطات القنصلیة أو الدبلوماسیة ىالبحریة الرئیسیة عندما یتعلق الأمر بالمستو

.ا یتعلق الأمر بالخارجالجزائریة لم
:العمال في المنزل-2

المعدل 8/12/1997المؤرخ في 97/474ن المرسوم التنفیذي م02تنص المادة 
:م على ما یليوالمتمّ

:یعتبر عاملا في المنزل بمفھوم ھذا المرسوم"
لصالح ةكل عامل یمارس في منزلھ نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغالا تغییری

مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر، ویقوم وحده بھذه النشاطات أو یساعده أعضاء من عائلتھ 
باستثناء أیة ید عاملة مأجورة، ویتحصل بنفسھ على كل أو بعض المواد الأولیة و أدوات 

".العمل، أو یستلمھا من المستخدم دون أي وسیط
وفرھا لكي یكسب الشخص العامل من خلال ھذه المادة یتضح أن الشروط الواجب ت

:صفة العامل في المنزل ما یلي

:القیام بنشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغییریة: الشرط الأول
یریة ط إنتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغیفیجب على العامل في المنزل أن یقوم بنشا

تحضیر مأكولات جاھزة، أو و في ھذا الصدد یقوم بخیاطة الملابس الجاھزة، أو تقدیم خدمة
.أن یقوم بتحویل مادة البلاستیك مثلا بحیث یشكل نشاط تغییر ھذه المادة مصدر معیشتھ

:أن یقوم بنشاطھ مقابل أجرة:الشرط الثاني
السالفة الذكر على أجرة مقابل 2بد أن یتحصل العامل في المنزل بمفھوم المادة فلا

.النشاط الذي یقوم بھ
تفاق على أن یكون دفع ھذه الأجرة شھریا أو أسبوعیا أو یومیا، بحسب ما وقد یتم الا

.یكون مناسبا للطرفین
:أن یقوم بنشاطھ لصالح مستخدم واحد أو أكثر:الشرط الثالث

التي تتكلم عن قیام العمل 2في مادتھ 90/11وھذا الشرط یختلف عن أحكام القانون 
لم تنص على إمكانیة أن یتبع أكثر من مستخدم، بالعمل لدى شخص آخر یدعى المستخدم و 

.المذكورة أعلاه یمكن أن یكون لھ أكثر من رب عمل واحد2بینما العامل في المنزل بالمادة 
:أن یقوم بنشاطھ منفردا أو بمساعدة أحد أعضاء عائلتھ:الشرط الرابع

یة طلب المساعدة ومعنى ذلك أن یقوم بنفسھ بالنشاط المتفق علیھ مع المستخدم مع إمكان
من أحد أفراد عائلتھ، إلا أنھ یجب استبعاد أیة ید عاملة مأجورة، و نقول بمصطلح الاستبعاد 

في النص الفرنسي، لأن النص العربي استعمل à l’exclusionلأنھ ھو الأقرب لمصطلح
و ھو لا ینطبق مع المعنى الصحیح، لأن à l’exclusionمصطلح باستثناء كمقابل لمصطلح

الاستثناء یستعمل كإباحة لشيء معین بعد ما تم منع أشیاء سابقة، فلا یحق إذن للعامل في 
.المنزل أن یعتمد على عمل مأجور للقیام بنشاطھ
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وعلى الرغم من أن الأمر یبدو سھلا لمعرفة من ھو العامل في المنزل، إلا أن ذلك لا 
فیما یخص تمییز النشاط الذي یقوم بھ، فإذا كان سھلا معرفة العامل في ة زال یثیر صعوب

المنزل فانھ من العسیر الوصول إلى تمییز العمل الذي یقوم بھ العامل في المنزل، ویزداد 
الغموض شدة عندما یعطى عمال منزلیون عملا إلى عمالمنزلیین آخرین فیجمعون بذلك بین 

.1العمل في المنزلبو المنظمین، بینما یستمرون ھم أنفسھم دور المتعاقدین من الباطن أ
، وھو مكان العمل الذي یقع خارج المبنى مل في المنزلاوثمة معیار ھام في تعریف الع

الذي یتخذه صاحب العمل مقرا لھ، و یمكن أن ینفذ العمل المنزلي أیضا في مواقع عمل أو 
ض العمال المنزلیین، ولكنھا لا تنتمي إلى ورش مجاورة، أو داخل مبان أخرى یعمل فیھا بع

. صاحب العمل
غیر أن ملكیة الآلات والمواد اللازمة لا یعد من المعاییر الھامة نظرا لوجود ممارسات 
عدیدة مختلفة في ھذا الشأن، ففي بعض الحالات، یقتني العمال المنزلیون أدوات عملھم، في 

ل ھذه الأدوات على سبیل الإعارة أو على حین توجد حالات أخرى یوفر فیھا صاحب العم
.أساس الشراء بالتقسیط

وعادة ما یتلقى العمال المنزلیون المواد الأولیة من صاحب العمل، لذلك فان معیار 
التمییز الحاسم ھو ملاحظة مدى وجود علاقة من الاستخدام بأجر بین العامل في المنزل و 

وكیل أو الوسیط، وقد تقوم ھذه العلاقة من خلال صاحب العمل أو المقاول من الباطن أو ال
.عقد كتابي أو شفوي، أو من خلال اتفاق صریح أو ضمني

غیر أن صعوبة تمییز العمال في المنازل تبقى واردة بالرغم من استعمال المعاییر 
ن یعملون في المنزل یمكن اعتبارھم في عداد العاملین لحسابھم السابقة الذكر، فالعدید ممّ

خاص، بل قد یعتبرون أنفسھم ضمن ھؤلاء، وإن كانوا یعتبرون أساسا في حكم العاملین ال
. 2بأجر

: نصت على721أما إذا رجعنا إلى قانون العمل الفرنسي فان المادة 
«Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux

conditions suivantes:
1- Exécuter moyennement une rémunération forfaitaires, pour le compte

d’un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non,
commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les
établissements qu’ils soient publics ou privés, laïques ou religieux,
même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bien
faisances, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un
intermédiaire ;

2- Travailler soit seul, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à
charge.

1- /:2004 ،
16.

2-1993
82/1995 /

.
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الفرنسي حسم الأمر بتوضیحھ للشرطین الأساسیین للقول بوصف المشرّعفیتضح أن 
العامل في المنزل، ولم یشأ ترك باب النقاش مفتوحا حول إمكانیة اعتماد عامل المنزل على 

كعامل بالمنزل، فأكد على ھتفنص صراحة على أن ذلك لا یؤثر على صف،أحد أفراد أسرتھ
عامل شخصیا أو من قبل زوجتھ أو حتى مع أطفالھ أن  العمل بالمنزل إما أن یتم من طرف ال

. 1الذین یعولھم
:فئة الممثلین التجاریین-3

من القانون التجاري على ما یعرف بالوكالة 34الجزائري في المادة المشرّعنص 
یعتبر عقد الوكالة التجاریة اتفاقیة یلتزم بواسطتھا الشخص " التجاریة حیث نص على ما یلي

عادة بإعداد أو إبرام البیوع أو الشراءات وبوجھ عام جمیع العملیات  التجاریة باسم ولحساب 
قتضاء بعملیات تجاریة لحسابھ الخاص، ولكن دون أن یكون مرتبطا التاجر، والقیام عند الا

.بعقد إجارة الخدمات
دة معینة فلا یجوز لكلا الطرفین فسخھ مإذا كان عقد الوكالة التجاریة غیر محدد ب

".في حالة صدور خطأ من أحد الطرفینإلاّ،دون إخبار مسبق ومطابق للأعراف
ن یسمح بتمثیل التاجر من طرف شخص آخر للقیام فھذا النص ھو الوحید الذي یمكن أ

الجزائري على مصطلح  الممثلین المشرّعبإبرام عقود البیع أو الشراء، ولم ینص 
المذكورة 34الجزائري في المادة المشرّعالتجاریین، إلا أنھ وبحسب المھام التي ذكرھا 

.أعلاه یمكن أن تشكل تمثیلا تجاریا
القانوني أنھ لم یبین بشكل كاف شروط انعقاد وكالة ولعل ما یضعف ھذا النص 

التمثیل وھل یكون التمثیل في مكان محدد أو على شكل ممثل متجول؟
ھذا ما یدفعنا إلى الحدیث عن القانون الفرنسي بحیث أنھ وبالمرسوم المؤرخ في 

رج التمثیل التجاري یتمحور في زیارة زبائن موجودین أو محتملین خافان23/12/1958
مر، ویمكن أن یمارس التمثیل التجاري كنشاط مأجور أو نشاط غیر االمؤسسة بھدف أخذ أو

.مأجور
.أما التمثیل غیر المأجور فیخضع للإطار القانوني الخاص بالوكالة في القانون العام

نظاما خاصا 23/12/1958الفرنسي بالمرسوم المؤرخ في المشرّعوقد أحدث 
المشرّعأنیمارسوا نشاطھم المھني الذي یختارونھ، غیر أن ھمین یمكنبالوكلاء التجاریین الذ

أعاد صیاغة جانب كبیر من الأحكام التي نص علیھا 25/06/1991الفرنسي وبقانون 
. لتكون كلھا متماشاة مع التوصیات الأوروبیة1958مرسوم 

تجعل من الممثل التجاري وبمجرد وجود علاقة للإجارةإن تطبیق المعاییر العامة 
.تبیعة بینھ وبین المؤسسة التي یعمل لصالحھا، عاملا أجیرا

الفرنسي في النصوص القانونیة لإمكانیة المشرّعأما عن الشروط التي وضعھا 
وما یلیھا 751/1خضوع الممثل التجاري لأحكام قانون العمل، فقد تم النص علیھا في المادة 

العمل لصالح واحد أو مجموعة - :ي استخلصنا من خلال دراستھا ضرورة توفروالت
.أرباب عمل
 ممارسة عملھ التمثیلي كعمل محتكرD’unefaçon exclusive.
عدم القیام بأي عملیة تجاریة لفائدتھ الشخصیة.

1 - Lamy social 1995, droit du travail, sécurité sociale, P 2739.
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وأن غیاب أي إشارة في العقد المبرم بینھما بخصوص منع ممارسة نشاط آخر أو 
وتطبیق ھذه 751/1ام بعملیات تجاریة شخصیة لا یشكل عائقا لتطبیق أحكام المادة القی

الأحكام أیضا حتى على الأجراء الذین یؤدون عملا تجاریا تمثیلیا، وفي نفس الوقت یقومون 
.بأنشطة أخرى شریطة قیامھم بذلك لصالح واحد أو أكثر من أرباب العمل

الممارسون لعملیة التمثیل مفترض أنھم وفي غیاب عقد مكتوب، یكون الأشخاص 
.751/4ویخضعون لأحكام المادة Placiersون أو قارّ،Voyageursممثلون متجولون 

أن یكون ممثل 751/13الفرنسي اشترط في المادة المشرّعویجب التذكیر أیضا أن 
.1رب العمل حاملا لبطاقة التمثیل

شھادة مكتوبة تبین أنھ وبموجب اتفاقیة كما یجب على رب العمل أن یصدر لمن یمثلھ 
وما یلیھا 751/3بینھما یقوم ھذا الممثل بممارسة نشاطھ ضمن الشروط الموضحة في المادة 

.من قانون العمل
:  فئة الصحفیین-4

المحدد للنظام النوعي 10/05/2008المؤرخ في 08/140نص المرسوم التنفیدي
تطبیقا وفي المادة الأولى منھ على أن ھذا المرسوم 2لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفیین

المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، یھدف إلى تحدید النظام 90/11من القانون 4للمادة 
.النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفیین 

وبمراجعة نصوص ھدا المرسوم نجد أن مواده لم تتضمن شرحا وافیا لمختلف 
.یمارس الصحافي نشاطھ بناءا علیھاالطرق التي 

على تبیین جھاز الصحافة والأنشطة الصحفیة، 3من ھذا المرسوم04فنصت المادة 
ومعاون الصحافة، والصحفي المستقل، بینما لم تبین من ھو المراسل أو المبعوث الخاص؟ 

الاتفاقیة د مھن فرع الصحافة وتصنیفھا في یالتي تنص على أن تحد08وحتى المادة 
الجماعیة في شكل مدونة مرجعیة، لا یمكن الاعتماد علیھا لتحدید من ھو الصحفي المراسل 

، ولا نعرف ما "مھن فرع الصحافة: "ه المادة عبارةذن ھلك لتضمّذأو المبعوث الخاص، و
لى أي أصل تنتمي طالما أنھا فرع من إ، و"مھن فرع الصحافة"ھو دافع وجود عبارة 

الأصل ؟ 
أن تعلیق علاقة العمل 21كل نستنتج من ھذا المرسوم ومن خلال المادة على

لا یمكن إعادة 22وإنھائھا یخضع للتشریع والتنظیم المعمول بھما، غیر أنھ وبنص المادة 

1- Article 751/13: «Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent
titre sont tenues، quelle que soit la clientèle visitée, d’être en possession d’une carte d’identité
professionnelle de représentant ».

2-24/200813 .
0703/04/90/ 2890" على 3-4

 :- :
 . - :

 .
- :.
: صحفي مستقل-

 ."
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إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نھائي مخل بالشرف، في منصب عملھ، عند انقضاء مدة 
1.التعلیق

إلى التعریف الذي جاء بھ قانون العمل الفرنسي إذ نجد من الضروري الرجوع و
، في Rétribuéeفمصنّأن الصحفي ھو الذي لھ عمل أصلي منتظم و761/2نصت المادة 

ممارسة مھنتھ في نشریة واحدة أو عدة نشریات یومیة أو دوریة، أو في وكالة أو عدة 
.2مداخلیھوكالات، وتشكل بالنسبة لھ المھنة الأساسیة من حیث 

الفرنسي اشترط شروطا معینة یجب أن المشرّعفمن خلال نص ھذه المادة نجد أن 
و في غیابھا لا یتحقق ھذا ،تكون مجتمعة في الشخص الذي یمكن أن یتمتع بصفة الصحافي

.3الوصف
أن یكون ،بصفة الصحفيتعطى لھ أحقیة التمتع الفرنسي فیمن المشرّعولم یشترط 

،متواضعا،فمھما كان مقدار الأجر الذي یتلقاه مقابل عملھ،رحصل على قدر معین من الأجی
.نھ یتمتع بصفة الصحفيإف

غیر أنھ تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الآخرین المشابھین في عملھم لعمل الصحفي 
ھم أولئك الذین یشتركون مباشرة في تحریر أو إملاء أو ترجمة نص صحفي أو قیامھم 

فیعتبرون بحكم عملھم ھذا في عداد الصحفیین المنظمین بالمادة ،بمھمة المراجعة لھذا النص
761/02 .

أن المراسلین المحلیین للوكالات الجھویة أو الولائیة للصحافة لا یشملھم نص إلاّ
ولا یتمتعون بناءا علیھ بوضعیة الصحفي قانونا، فھم مراسلون یكون كل ،761/02المادة 

وھذه . الأخبار في منطقة محددة لفائدة مؤسسة مدیرةیساھم في جمع ،واحد منھم مستقلا
المعلومات التي یجمعھا المراسل تخضع قبل نشرھا إلى مراجعة مسبقة أو إلى تصحیح من 

.طرف صحفي محترف
من قانون 621/03المادة "دخل ضمن مجموعة المھن الحرة یإن المراسل المحلي 

ویجب أن یكون منتسبا إلى الفئة المھنیة للفنانین المبدعین ،"الضمان الاجتماعي الفرنسي
. الغیر خاضعین للنظام الأساسي فیما یخص التأمین على الشیخوخة

للنشاط الذي یقوم بھ المراسل عن Nature salarialeأما قرینة وجود طابع أجري
وجود طریق اتفاقیة لصالح مؤسسة إرسال معینة لقاء أجر، فان وجود عقد عمل ھو

ومھما كان مقدار ،وذلك رغم ما یعطى لھا من تفسیر من قبل الطرفین المتعاقدین،مفترض
".من قانون العمل الفرنسي761/02المادة"أم كثر الأجر المتفق علیھ قلّ

ویجب التذكیر في الأخیر أن الصحفي لا یقع علیھ عبء إثبات تواجد تبعیة بینھ وبین 
.4االمؤسسة التي یعمل لصالحھ

Les Artistes: فئة الفنانین-5

22." يخضع" 1-21
" على 

"
2- Art 761/2 « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et
rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques
ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
3- Cour de cassation, chambre sociale 24/03/1994, N°91-18-625, prise de lamy social 1995, P 1261.
4- Cour de cassation, chambre sociale, 05/11/1987, N°85-40-273.
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كل عقد یقوم بموجبھ " من قانون العمل الفرنسي على أن 762/01نصت المادة 
Présuméêtreشخص طبیعي أو معنوي بجلب فنان لتقدیم إنتاج معین یعد عقدا للعمل  un

contrat de travailمقابل أجر، من دون أن یمارس إنتاجھ الفني في ظروف ىإذا كان یؤد
.1تجعل منھ خاضعا لأحكام السجل التجاري

فبإبعاده للفنان الذي یمارس نشاطھ في ظروف تخضعھ للسجل التجاري،الاستفادة من 
Présomptiond’êtreقرینة أنھ فنان artiste، الفرنسي قد أبعد من مفھوم عقد المشرّعیكون

.ان الذي یقوم بعملھ على شكل مقاولالفن،العمل
وأما الفنانین الذین یدخلون في إطار قانون العمل الفرنسي فقد تم توضیحھم بنص 

الفنانالدرامي، الفنان :یعتبر فنانا على الأخص" التي تنص على أنھ 762/01المادة 
ة، و كذلك الذي التصویري، الفنان التشكیلي، رئیس الفرقة الموسیقیة، منسق الفرقة الموسیقی

.2یسھر على التشكیل المادي للعمل الفني داخل القاعة
یعني أن ھذه القائمة لیست على سبیل Notammentفاستعمال لفظ على الأخص 
نوالریاضیمأخرى للفن تدخل في إطار ھذه المادة و ھاالحصر، بل لقد أوجد القضاء أنواع

.3ن للسرك والتسابقوالممارسو
:خلال ھذه المادة أن قرینة التمتع بصفة الفنان تظھروأیضا یتضح من 

.في كل الحالات ومھما كان الأجر المتفق علیھ ومھما كان التكییف المعطى للعقد
حتى وإن احتفظ الفنان لنفسھ بحریة التعبیر عن فئة أو كان مالكا لكل الآلات و

.عھ أشخاصا آخرینالمستعملة أو لجزء منھا فقط، وبغض النظر عما إذا كان استعمل م
أم كان ذلك ،ع على العقد شخصیاویجب التذكیر أنھ لا یھم ما إذا كان الفنان قد وقّ

التوقیع مشمولا في مجموعة اشتركت معھ في إحیاء تظاھرة فنیة معینة، بل یكفي توقیع 
.بشرط حصولھ على توكیل من كل مشارك في ھذه التظاھرة،أحدھم

المشرّعوعلى خلاف ،الفرنسيالمشرّعلمادة أن وما نلاحظھ عقب تحلیل ھذه ا
أورد ذكر الریاضیین مع فئة الفنانین، لاسیما أولئك الذین یؤدون عملا فنیا ولكنھ ،الجزائري

.یقترب كثیرا من الحركات المتعارف علیھا في عالم الریاضة
وقھم، وبالتالي یمكن لھؤلاء الاستفادة من أحكام قانون العمل فیما یخص حمایة حق

خصوصا إذا تعلق الأمر بتعاقدھم مع مؤسسات كبیرة قد تعمل على حرمانھم من الحقوق 
.لك المتفق علیھا في العقد المبرم بینھماتأو ،المنصوص علیھا قانونا

الجزائري من تطبیق المشرّعونخلص في نھایة الحدیث عن الفئات التي استثناھا 
ذلك سیكون متعارضا نأ،-الفرنسيالمشرّعخلافا لما ذھب إلیھ -أحكام قانون العمل علیھا

مع التوجھ اللیبرالي الذي انتھجتھ الجزائر بدایة التسعینات، فالواقع یشھد انتشارا واسعا 

1 - Article 762-1 du code du travail « tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure,
moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé
être un contrat de travail des lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des
conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
2- Article 762/1 Alenia 3 du code du travail «sont considéré, comme artistes du spectacle، notamment
l’artisteiyrique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, pour
l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».
3- L’adverbe « notamment » implique que cette liste n’est pas limitative : aussi la jurisprudence
considère telle comme artiste de spectacle, le sportif, le catcheur, le dompteur de cirque… etc, pour
plus de détails sur cette question، voir Lamy social 1995, p 1308, déjà citée.
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للعمل المأجور ولعلاقات العمل الأجریة، ولن یفید استثناء فئات من خضوعھا لھذه العلاقة 
ى الآخر سیكون ھو السائد في ظل الرغبة نحو الوصول إلى إذا كان منطق التعاقد والعمل لد

اقتصاد لیبرالي محترف من جھة، وتقلص دور الدولة في إحداث مناصب شغل من جھة 
.أخرى

:.
لم یكن حصر مفھوم رب العمل في بدایات قانون العمل واضحا، مما أدى بالفقھ إلى 

.مما جاء بھ القانون المدني وقانون العملاستخلاص ذلك 
نتمكن من حصر ما یدور حول مصطلح رب العمل وما ىوفي ھذا المطلب، وحت

:ن حدیثنا سیدور حولإف،یجب توافره
.تحدید صفة رب العمل:الفرع الأول 
.تعدد المصطلحات التي تفید نفس المعنى لرب العمل:الفرع الثاني

 :.
یعتبر عمالا أجراء في مفھوم ھذا القانون، كل " على 90/11من قانون 2تنص المادة 

الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا، مقابل مرتب في إطار التنظیم، ولحساب 
".شخص آخر طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص یدعى المستخدم

ئري استعمل لفظ المستخدم للدلالة على رب الجزاالمشرّعفمن خلال ھذا النص نجد أن 
للقیام بعمل یدوي أو فكري مقابل مرتب ،العمل الذي یبرم علاقات عمل مع العمال الأجراء

.معلوم
أن یكون رب العمل ھذا أو المستخدم، شخصا طبیعیا أو معنویا، عمومیا أو كما یمكن 

.خاصا
المتعاقد : " عبارةعوض " رلحساب شخصآخ: "ولوحظ أن ھذه المادة استعملت عبارة

."الآخر
بالمصطلحات التي تفید نفس المعنى للمستخدم سنحاول أن نعرف رأي التعریف وقبل 

:الفقھ في مصطلح رب العمل
أن رب العمل یلزم دائما أن یكون محترفا أي ممارسا لعملھ 1فقد رأي جانب من الفقھ

لو كان المشرّعفي ذلك أن ھمودلیل،ف القانونيبصفة احترافیة حتى یتحقق لھ ھذا الوص
كما فعل في العقود الملزمة في ،عبارة المتعاقد الآخریتضمن لنص لكان ایقصد غیر ذلك، 

فیكون صاحب شركة لإحیاء السھرات الفنیة الذي ،القانون المدني أي بعبارة المتعاقد الآخر
لأنھ سیقوم بالعمل ،فیھ صفة الاحترافاتفق مع أحد الأشخاص لإحیاء حفلة زفافھ لا تتوفر
وبالتالي لا یتحقق في صاحب الشركة ،مع الشخص لمرة واحدة لا تتضمن إمكانیة تكرارھا

.وصف صاحب العمل

1-/:195616.
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یرى أن وصف صاحب العمل یتحقق في ،1برأي آخر،غیر أنھ تم انتقاد ھذا الرأي
ي قانون العمل، ذلك أن شرط المثال السابق ویخضع لأحكام عقد العمل الفردي الواردة ف

.الاحتراف ھو تحمیل النص ما لا یطیقھ
ضرورة وجود عنصر الاحتراف لمجرد إطلاقھ لفظ صاحب المشرّعفلم یفرض 

!العمل
كما أن استبعاد خدم المنازل و من في حكمھم من أحكام قانون العمل مفاده أنھ لولا ھذا 

لأحكام قانون العمل بالرغم من أنھ غیر " وھو صاحب العمل"لخضع المخدوم ،الاستبعاد
.2محترف في استخدام خدم المنازل

یرى أن تحدید رب العمل یتم من 3ن بعض الفقھإف،أما باستعمال المعیار الاقتصادي
ربحا معینا كالمحامین و الأطباء :خلال معرفة ما إذا كان یقصد من العمل الذي یقوم بھ

قد یكون الغرض و ،أ"وھنا یكون اعتباریا".والمصانع و الشركات التجاریة وغیرھا
.كالجمعیات الخیریة و جمعیات الإسعاف ومعاھد التعلیم وغیرھااجتماعیا أو ثقافیا 

أن ،یمكن الاستخلاص من معنى المخالفة90/11من قانون 2وبالعودة لنص المادة 
صاحب العمل ھو ذلك الذي تعمل لحسابھ مجموعة من العمال الأجراء و یلتزم اتجاھھم 

.بمرتب معلوم مقابل مدة من العمل
فما دام رب العمل یستعین في تحقیق نشاطھ بجھود مجموعة أشخاص طبیعیین 
یعملون تحت إشرافھ لقاء أجر، فانھ یحمل وصف رب العمل، وتبقى لھ صفة رب العمل ولو 

،الخبرة بشأنھ،لعمللیعتمد على أحد الفنیین للقیام بعمل فني لیست لدیھ ھو كصاحب كان
.4ومع ذلك یظل مشرفا على مشروعھ من الناحیة الإداریة والتنظیمیة

 :.
العمل شخصا طبیعیا أي فردا من أفراد الناس، وقد یكون شخصا معنویا رب قد یكون 

. على شكل شركة أو مؤسسة
وواضح أن مصطلح رب العمل یؤدي غرضھ بالانطباق على ذلك الذي یكون شخصا 

.طبیعیا یمارس اختصاصات صاحب العمل على الشكل الذي یؤكد تمتعھ بھذه الصفة
ینطبق أكثر على الأشخاص المعنویة كالشركات مصطلح المستخدم الذي نجد كذلكو

:والمؤسسات، وسندرس ذلك بحسب
.مصطلح رب العمل-1
.مصطلح المستخدم-2
: مصطلح رب العمل-1

وھو مصطلح یطلق عادة على الشخص الطبیعي الذي یمسك بالسلطات المعترف بھا 
،و إنھائھالھ في الإشراف على المؤسسة من حیث توظیف العمال و إبرام العقود معھم 

أو تخفیض عددھم أو ،وتسلیط العقوبات اللازمة عند اختراقھم للنظام القانوني للمؤسسة
.الخ.....زیادة مرتباتھم

1-/ :195940.
2-/ :195630.
3-/:19551993.
.200588ثالثة :/ -4
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ویكون في غالب الأحیان رب العمل طبیعیا لما یكون مالكا لمؤسسة خاصة كالمقاول 
.أو الصناعي

المنافسة الاقتصادیة درجة یر اقتصادیات الدول و بلوغ یإلا أنھ وبتطور أسالیب تس
.ن وجود شخص واحد یشرف على المؤسسة أصبح نادراإعالیة، ف

أصبح من اللازم اجتماع عدد معین من الأشخاص في شركات ذات أشكال قانونیة لقد 
.مختلفة لمواجھة المشاریع التي لا تقدر على تحقیقھا مجھودات شخص واحد فقط

29/09/1990المؤرخ في 90/290بمرسوم جاءالمشرّعأن ما سبق والدلیل على 
لمعالجة ما یتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل لمسیري المؤسسات والذین ثم إعطائھم 

.منھ سلطة توظیف الإطارات المرافقة لھم5بمقتضى المادة 
إن السلطات التي تعطي لرب العمل اتجاه العمال التابعین لھ كسلطة التوجیھ والسلطة 

ھي في الحقیقة سلطات ،إضافة إلى إشرافھ على إبرام عقود التشغیل،1و التأدیبیةالتنظیمیة
توضح اختلاف موضعھ القانوني عن وضع العامل الأجیر، فرب العمل الحقیقي ھو ذلك 

.یاتھ لأحد من الغیر لھ صفة رب العمل ظاھریامسؤولالذي لا یتنازل عن 
ا جاء في تفسیر أحد المجالس وفي ھذا الصدد أكدت محكمة النقض الفرنسیة م

ما كان ظاھریا ناتجا عن العقود المبرمة بكون أن العاملین في حالة تبعیة "القضائیة بالقول 
.  2إنما مستخدمھم الحقیقي ھو المؤسسة التي كانا یعملان بمحلاتھا منذ سنین،للمؤسسة النائبة

: مصطلح المستخدم-2
على أن الشخص الآخر 90/11من قانون 2الجزائري في المادة المشرّعنص 

المتعاقد مع العمال الأجراء الذین یقومون بأعمال یدویة أو فكریة مقابل مرتب و في إطار 
".معنوي عام، معنوي خاص:" التنظیم، یطلق علیھ اسم المستخدم

المؤرخ في 75/58من القانون المدني الصادر بالأمر رقم 49كما نصت المادة 
: الأشخاص الاعتباریة ھي " م على ما یليالمعدل والمتم26/09/1975ّ

الدولة، الولایة، البلدیة، -
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، -
الشركات المدنیة والتجاریة،-
الجمعیات والمؤسسات، -
الوقف، -
".كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة -

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع "من نفس القانون على 50كما نصت المادة 
.الحقوق، إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررھا القانون

:ویكون لھا خصوصا
.ذمة مالیة-
.أھلیة في الحدود التي یعینھا عقد إنشائھا أو التي یقررھا القانون-

1-Citée par Philippe Langlois : le pouvoir patronal, droit social, numéro spécial N°1 janvier 1982, p83.
2- Voir Jean Maurice Verdier: Droit du travail, 10ème édition Dalloz 1996, P 243.
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الشركات التي یكون مركزھا .الذي یوجد فیھ مركز إدارتھاموطن، وھو المكان-
الرئیس في الخارج ولھا نشاط في الجزائر یعتبر مركزھا في نظر القانون الداخلي في 

."الجزائر
وغني عن التذكیر أن الشخصیة المعنویة للشخص الاعتباري تتحقق لھ بعد تأسیس 

وتمتعھا بقیمة مالیة مستقلة، إضافة إلى المؤسسة أو الشركة طبقا للقانون المعمول بھ، 
.تعاملاتھا مع الغیر التي تعتبر بمثابة تأكید لاستقلالیتھا

الجزائري أعطى وصف الشخص الاعتباري للمؤسسات المشرّعفواضح أن 
والجمعیات وھي الإطار القانوني الذي یلجأ إلیھ أرباب العمل الخواص للقیام بمشاریعھم، 

.الخ ....صة أو العیادات الطبیة الخاصةكمؤسسات البناء الخا
المناسب في حین تشكل المؤسسات العمومیة ذات الطابع العمومي، الإطار القانوني 

.   الخ ...طراك أو شركة سونلغاز ا، كشركة سونللدولة للقیام بمشاریعھا
الجزائري وسّع مصطلح المستخدم لیشمل الشخص الطبیعي المشرّعنخلص إلى أن 

.ي ضمن الإطار القانوني لكل واحد منھماوالمعنو
نصھ في المادة بلفظ الاستخدام فإن ھذا الأخیر استعمل المصريالمشرّعومقارنة ب

یقصد بصاحب العمل كل "بالقول 2003من قانون العمل المؤرخ في )ب(لفقرة ا/الأولى
.ر لقاء أجرثشخص طبیعي أو اعتباري یستخدم عاملا أو أك

یكون قد وسع من فكرة المستخدم إلى ،المصري بھذاالمشرّعضح أن وبعد التدقیق یت
الشخصین الطبیعي والمعنوي، و في ھذا الإطار لا ینبغي الخلط بین شخصیة الممثل القانوني 

La personnalité morale deشخصیة رب العمل الاعتباري"للشخص الاعتباري 
l’employeur .رة المنشأةعن إداالمسؤولوبین شخصیة المدیر »«

فرب العمل الاعتباري عن طریق ممثلھ القانوني ھو وحده المدین بالالتزامات الناشئة 
إلاّ،المسؤولعن علاقة العمل، وھو وحده المتعاقد مع العامل، في حین لا یكون المدیر 

أن یكون إلاّتعدىعاملا تابعا لرب العمل الاعتباري، و كذلك بالنسبة لممثلھ القانوني لا ی
.1عاملا ككل العمال المتعاقدین مع رب العمل الاعتباري

ثل القانوني لرب العمل الاعتباري مالخلط بین الشخصیة الطبیعیة للمغیر أنھ لا یجب 
وبین الشخصیة الاعتباریة لرب العمل، فالممثل القانوني لا یكون ھو رب العمل إلا عندما 

باعتبار أن رب العمل الاعتباریوإن كانت لھ یتعامل بصفتھ وكیلا عن الشخص الاعتباري، 
. لھ إرادة حقیقیة مستقلة عن إرادة ممثلھتاستقلالیتھ عن ممثلھ القانوني إلا أنھ لیس

تظھر بشأن ،غیر أن ھناك صعوبة أخرى بشأن استخدام لفظ المستخدم الاعتباري
ل واحد، كما ھو تحدید رب العمل المتعاقد معھ العامل، حین نكون بصدد أكثر من رب عم

حال المجموعات الاقتصادیة التي تنتمي إلیھا عدة شركات و إن كانت مستقلة عن بعضھا 
.متمتعة كل منھا بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الأخرى

عن التمویل المالي لشركات المجموعة مسؤولةفتكون إحدى ھذه الشركات 
مسؤولةلخاص بالمجموعة، و تكون الثالثة عن الإنتاج امسؤولةالاقتصادیة، وتكون الثانیة 

مثال ذلك شركات والخ ...عن الدعایةمسؤولةعن تسویق ھذا الإنتاج، و تكون الرابعة 

1-/ :102 ،.



تعریف العامـل ورب العمـل وصور انتھـاء العلاقـة بینھمـا:        الفصل الأول

25

فمع من، من ھذه SHERATONأو الشیراتونHILTONالفنادق الكبرى كالھیلتون 
یكون العامل متعاقدا؟ بمعنى من یكون رب العمل بالنسبة لھذا العامل؟،الشركات
ھبرأي إلى القول أن رب العمل الاعتباري ھو الشركة التي تعاقدت فعلا مع العامل ذ

وتعھدت بالوفاء لھ بالأجرة، و لیس أي شركة أخرى داخل المجموعة الاقتصادیة التي تنتمي 
.لھا ھذه الشركة

إلا أن رأیا آخر انتقد الرأي السابق باعتبار أن ھذه الشركة قد تكون اختارت العمال 
فقط فیما یخص إمكانیاتھم و مؤھلاتھم دون أن یكون لھا مھمة الإشراف على ھؤلاء العمال 

.أثناء تأدیتھم لعملھم
فیما إذا كانت شركات المجموعة : ھب رأي ثالث إلى التمییز بین فرضینذفي حین 

ن وحدة اقتصادیة غیر قابلة للانفصال؟الاقتصادیة یمكن الفصل بینھا؟أم أنھا تكوّ
كأن ،ن وحدة اقتصادیة غیر قابلة للفصل بینھاكانت المجموعة الاقتصادیة تكوّإذا 

تكون في مركز رئیس موحد، ولھا خطوط ھاتفیة موحدة وأنشطة موحدة، فان ذلك معناه أن 
رب العمل الاعتباري ھو شركات المجموعة مجتمعة، أي المجموعة الاقتصادیة الكبرى في 

عامل بشأن حقوقھ على شركات المجموعة كلھا لعدم تمتعھا ذاتھا، ولكن لاستحالة رجوع ال
العمل الاعتباري إحدى شركات المجموعة، ویكون مباحا بالشخصیة القانونیة فیكون ربّ

.شركة منھاأيّللعامل الرجوع بحقوقھ على
أما حین تكون شركات المجموعة الاقتصادیة قابلة للانفصال فیما بینھا فیكون معیار 

ین العامل وبین إحدى شركات المجموعة الاقتصادیة ھو المعیار المستعمل لمعرفة التبعیة ب
.من ھو صاحب العمل الاعتباري

ولكن ما ھي طبیعة ھذه التبعیة ھل ھي قانونیة أم اقتصادیة؟
ذھب رأي إلى أنھا تبعیة قانونیة بمعنى الشركة التي لھا سلطة التوجیھ و الرقابة على 

لشركة التي تعطي الأوامر للعامل، ولھا حق توقیع جزاء التأدیب علیھ العامل، بمعنى تلك ا
.عند مخالفتھ لأوامرھا، وتكون بناءا على ذلك الشركة الأم والشركات الأخرى تابعة لھا

التبعیة الاقتصادیة، يبینما ذھب رأي آخر إلى أن المقصود بالتبعیة في ھذه الحالة  ھ
الشركة التي لھا سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي دون بمعنى أن رب العمل الاعتباري ھو

غیرھا من الشركات كالقیام بوضع سیاسة معینة للتسریح الاقتصادي لمجموعة من العمال أو 
.سلطة غلق المنشأة أو توقیفھا

في الفقھ یذھب إلى القول بأن رب العمل في ھذه الحالة ھو الشخص حغیر أن الراج
ولو كان غیر محترف ،و تعھد بدفع الأجر لھ،ذي تعاقد مع العاملالطبیعي أو الاعتباري ال

للعمل الذي یزاولھ، فإذا تعدد أرباب العمل، كان رب العمل ھو ذلك الذي تكون لھ الغلبة 
والسیطرة الاقتصادیة على باقي أرباب العمل، ویستوي في ذلك أن یكون رب العمل صاحب 

كأن یكون صاحب منشأة تعاونیة أو ،یسعى لذلكأو أنھ لا ،مشروع اقتصادي یھدف للربح
.ن لھیضعااجتماعیة، فیكون رب عمل ویكون العمال لدیھ خ

الجزائري من خلال المشرّعتجنب النقص الذي وقع فیھ فقد أما القانون الفرنسي 
فنجد المستخدم ،حدیثھ عن الأنواع المطروحة لمصطلح المستخدم في الحیاة الاقتصادیة

وھي الحالة التي تطرح لما یكون ھناك استعمال مشترك لعدد معین من Mixteالمزدوج 
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الإمكانیات من دون وضع شكلیات لذلك، وقد ازداد ھذا النوع من الاشتراك لاسیما مع تطور 
. 1شركات المساھمة

وھناك حالة أخرى للمستخدم في فرنسا بحیث ظھر للوجود ما یسمى بتجمع أرباب 
Groupementsالعمل d’employeursوھو القانون الذي سمح بإنشاء 85-772قانون بموجب

تجمعات لأھداف أخرى كثیرة كالاستفادة من خدمات عامل موھوب و لھ مھارات خارقة أو 
.الخ...لمواجھة الأعمال الموسمیة

تجمع في القطاع غیر الفلاحي و یضم 100، 1996وقد بلغ عدد التجمعات مع بدایة 
.عاملا2000تجمع في القطاع الفلاحي یضم 800مل، وعا1800أكثر من 

في الجزائر ھو موجود ما" تجمعات أرباب العمل في فرنسا"وما یقارب ھذه الحالة 
، فھذه التجمعات تتمتع 93/08فیما یعرف بالتجمعات الاقتصادیة المنظمة بموجب قانون 

عددھا، وتتفق فیما بینھا بالشخصیة المعنویة وتتشكل في مؤسسات متعددة لم یحدد القانون
مدنیا وجزائیا المسؤولعلى تعیین مدیر یكون بمثابة الممثل القانوني للتجمع الاقتصادي و

عن التصرفات الصادرة عن التجمع، و تكون لھذا المدیر سلطة اتخاذ قرارات تلزم التجمع 
.وكذا المؤسسات المشاركة فیھ

ثابة المستخدم الذي یباشر سلطاتھ على وفي ھذا المجال یمكن اعتبار ھذا المدیر بم
.العمال ویشرف على إبرام عقود العمل وإنھائھا بالطرق القانونیة المتوفرة

ولكن الإطار القانوني لإمكانیة إخضاع ھذه التجمعات لأحكام قانون العمل غیر 
لمصطلح الاعتباريالجزائري التدخل لإعطاء وصف الشخص المشرّعمتوفر، لذا نھیب ب

في ھذا اللفظ لا یھم بقدر ما الاختلافالعمل سواء كان رب العمل أو المستخدم ، لأن رب 
.یھم انطباق أحكام وجوده على الأشخاص المعنویة كالشركات والمؤسسات

 :.
تنشأ علاقة العمل "على أنھ 90/11من قانون 8الجزائري في المادة المشرّعنص 

بعقد كتابي أو غیر كتابي، وتقوم ھذه العلاقة على أیة حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم 
..."ما

فواضح من نص ھذه المادة أن ھناك حدیث عن نشوء علاقة العمل بین الطرفین 
ي، بل أن ھذه العلاقة تظھر للوجود بمجرد العمل والتي تكون إما بعقد كتابي أو غیر كتاب

.لحساب مستخدم ما
لن یكون ذلك إلا تھ،ووعلاقة العمل ھذه تخضع لإطار قانوني ینظمھا، لابد من معرف

:ینفرعوذلك في ،من خلال الحدیث عن معیاري التبعیة القانونیة والتبعیة الاقتصادیة
.التبعیة القانونیة:الفرع الأول 

.التبعیة الاقتصادیة:الثانيالفرع

1-59293/08
25/04/199375/5926/09/1975

" : .
)7 .(2

."



تعریف العامـل ورب العمـل وصور انتھـاء العلاقـة بینھمـا:        الفصل الأول

27

 :.
،المذكورة أعلاه08الجزائري استعمل مصطلح علاقة العمل في المادة المشرّعإن 

یتم عقد العمل حسب الأشكال :"التي تنص على09ثم استعمل مصطلح عقد العمل في المادة 
."التي تتفق علیھا الأطراف المتعاقدة

09فكان یمكن الاستمرار في منطق الحدیث بمصطلح علاقة العمل بجعل المادة 
، ذلك أن الحمایة التي "فاق مكتوب بین الطرفینتیتم تنظیم علاقة العمل في إ"تنص على أنھ

على أن علاقة 08ر من خلال التأكید في المادة یإصباغھا على العامل الأجالمشرّعأراد 
قد یناقضھا الحدیث عن عقد العمل في ،ل بمجرد العمل لمستخدم ماالعمل تقوم على أي حا

1؟09المادة 

استعمال مصطلح علاقة وبغض النظر عن اختلاف الآثار الناجمة عن ،على كل
ن الرابطة الفعلیة الموجودة بین العامل ورب العمل تخضع لقواعد إف،العمل أو عقد العمل

لعامل تابعا للمستخدم، وتتلخص ھذه التبعیة في ثلاثة قانونیة وإجراءات تنظیمیة تجعل من ا
:صور

:"التبعیة القانونیة"الإطار القانوني و التنظیمي -أ
في تلك الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي ھذا الإطار القانوني والتنظیمي ویتلخص 

والنظام تفرض على العامل، والامتثال لبعض الإجراءات والتعلیمات التي یحددھا القانون
التي تلزم 90/11من قانون 03الفقرة 07ل ذلك ما نصت علیھ المادة االمعمول بھ، مث

العمال بأن یؤدوا بأقصى ما لدیھم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملھم، وأن 
.2یعملوا بعنایة و مواظبة في إطار تنظیم العمل  الذي یضعھ المستخدم

راف والإدارة والرقابة التي یتمتع بھا صاحب العمل ومن بین أھم مظاھر سلطة الإش
تحدید أماكن في مواجھة العامل ھو حقھ في تحدید أوقات العمل وتوزیع العمل على العمال و

.عملھم
وضع النظام الداخلي للعمل، وسلطة التأدیب و فرض قواعد الأمن كما لھ أیضا 

العمل، وما إلى ذلك من المسائل والوقایة والتنظیم التقني للعمل، وفرض الانضباط في 
.3التنظیمیة الأخرى المعترف لھ بھا قانونا

أن الإطار القانوني والتنظیمي یشكل ما یسمى بتبعیة العامل تبعیة یتضح 
التي مفادھا قیام العامل بأداء العمل تحت رقابة وإشراف صاحب العمل، بحیث یحق ،وقانونیة

كان من ،فإذا لم ینفذھا العامل،ھات الخاصة بالعمللھذا الأخیر إصدار التعلیمات والتوجی
.4حقھ توقیع الجزاءات التأدیبیة علیھ

1-

.
2-/:2

199833.
3-34.
4-/:2004 ،105.
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غیر أن جانب من الفقھ الفرنسي ذھب إلى القول بان التبعیة المقصودة ھي تبعیة 
.1استئثار صاحب العمل بنشاط و جھد العامل مقابل أجر یعتبر موردا وحیدا لرزقھ

:الإطار الفني-ب
،ظھر العنصر الثاني للتبعیة القانونیة فھو متعلق بالجانب الفني لتنظیم العملوأما 

للتعقیدات التي أفرزتھا التطورات الحدیثة في أسالیب الإنتاج و ما فرضتھ من ضرورة نتیجة 
.تكوین العمال وتخصصھم من حیث التأھیل والتقنیة والدقة

راقبة والمتابعة المیدانیة للعمال أثناء إقامة أنظمة وأسالیب للملقد أدى ذلك التطور إلى 
نجازھم لأعمالھم وبرامجھم المحددة من قبل المؤسسات المستخدمة، وھو إو،أدائھم لمھامھم

یتمتعون بمؤھلات ،النظام الذي یسھر على تنفیذه عمال موظفون من طرف صاحب العمل
العمال والإشراف تؤھلھم لتأطیر ،ومستویات مھنیة عالیة من ذوي الاختصاص والخبرة

.2علیھم
ویجب التذكیر أیضا بأن صور التبعیة القانونیة تتفاوت في قوتھا بحسب إمكانیات 

.صاحب العمل في استعمال سلطتھ وبحسب أوجھ نشاط العامل
فھناك التبعیة الفنیة وھي خضوع العامل لتوجیھ و إشراف كامل من قبل صاحب 

یقتضي ذلك أن یكون رب العمل ملما بالأصول و،العمل في كل تفاصیل العمل وجزیئاتھ
الفنیة للعمل أي أن یكون محترفا الحرفة التي یستخدم فیھا العامل، كصاحب المصنع الذي 

.3یعمل بنفسھ فیھ ویشرف فنیا على عمالھ ویراقب دقة عملھم
فھي خضوع العامل لتوجیھ وإشراف صاحب ،وأما التبعیة التنظیمیة أو الإداریة

العمل فیما یتعلق بالظروف الخارجیة للعمل من حیث مكانھ وزمانھ وقواعد الإجازات دون 
أو ،التدخل في العمل من الناحیة الفنیة بسبب أن المستخدم لا خبرة لھ في ھذا المجال الفني

.لأي سبب آخر
تطبیق قانون العمل، أساسالة وجعل منھا ولقد أخد القانون المصري بالتبعیة القانونی

فإذا تخلفت التبعیة القانونیة فلا محل لسریان قانون العمل حتى إذا توافرت تبعیة أخرى، فمن 
وإن ،یعمل لحساب شخص آخر دون أن یخضع لإدارتھ وإشرافھ لا یخضع لقانون العمل

.4اعتمد كلیة على ما یحصل علیھ كمقابل لعملھ من ذلك الشخص
رت محكمة النقض المصریة بأن حیث قرّ،القضاء المصري على ذلكتقر موقف اسو

المقصود بالتبعیة القانونیة تأدیة العمل وائتمار العامل بأوامر رب العمل وخضوعھ لإشرافھ 
ورقابتھ وتعرضھ للجزاءات إذا ما قصر في عملھ أو أخطأ ، وأنھ یكفي توفر صورة من 

تنظیمیة أو الإداریة أو الفنیة للقول بتوافر عنصر التبعیة و صور التبعیة القانونیة سواء ال
.تطبیق أحكام قانون العمل

تتوصل إلى معرفة ،سلطة القضاء في استخلاص مدى توافر رابطة التبعیةلذلك فإنو
ذلك من خلال وقائع الدعوى بوصفھا مسألة موضوعیة متروكة لتقدیرھا، دون رقابة علیھا 

.ممكناان ھذا الاستخلاص من محكمة النقض متى ك

1- Voir : Durand et Vit, traité de droit du travail 1950 sans édition.
":198324"
2-/:34.
3-/:،200789.
4-/:90.
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لما كان "على 29/03/1967قرار محكمة النقض المصریة المؤرخ في قد نص و
ذلك وكان الحكم المطعون فیھ استدل في تكییفھ للعلاقة بین الطرفین على أنھا علاقة عمل بما 

دوده استخلص من الأوراق الدالة على قیام ھذه التبعیة من تحدید نوع العمل ونطاقھ وتعیین ح
والمواعید المقررة لھ وخضوع العامل في تنفیذه لإشراف رب العمل ورقابتھ، وكان 
استخلاصھ لذلك سائغا ومؤدیا إلى ما انتھى إلیھ، فان الطعن یكون في جملتھ على غیر أساس 

."ویتعین رفضھ
والعبرة في تكییف العقد بحقیقة الواقع والنیة المشتركة التي اتجھت إلیھا إرادة 

الطرفان اصبغھ عاقدین دون الاعتداد بالألفاظ التي صیغت في العقد وبالتكییف الذي المت
.علیھا

وكل ما تقوم بھ محكمة الموضوع من بحث في وقائع الدعوى توصلا لحقیقة العلاقة 
یعد مسألة واقع تخضع لتقدیر واستقلال قاضي ،واستخلاص النیة المشتركة للمتعاقدین

.1من جانب محكمة النقضالموضوع ولا معقب علیھ
ن التكییف القانوني إف،إلا أنھ ومتى استخلصت المحكمة وجود تلك العلاقة التبعیة

الصحیح لما قصده المتعاقدان وتطبیق نصوص القانون علیھ، ھو مسألة قانون تخضع لرقابة 
.محكمة النقض

لم یشترط عنصر الكتابة للحدیث عن وجود عقد وكما قلنا سابقاالجزائريالمشرّعإن 
.2عمل وبالتالیعلاقة عمل، وإنما تكون ھذه العلاقة موجودة على أساس من الواقع وحده

تنشأ عن ارتباط شفوي بین العامل وصاحب العمل لأن القانون الجزائري علاقة فھي 
عن عقد فاسد أو عقد انعدم وبإتباع ھذا المنطق، یكتفي بواقعة العمل وحدھا ولو كانت ناشئة 

.3فیھ الرضا مثل أوامر التكلیف
خصوصا بالنسبة للعمال في المنازل الذین اعتبرتھم محكمة النقض الفرنسیة في حكم 

.4المقاولین الصغار

الجزائري بالتبعیة القانونیة المبنیة على عقد العمل المكتوب المشرّعذویترتب على أخ
:ھمھاوغیر المكتوب بعض النتائج أ

Laیة عن فعل الغیرالمسؤولأن التبعیة في مجال علاقات العمل تختلف عن التبعیة في -1
responsabilité pour le fait d’autrui یة عن فعل الغیر لا تشترط وجود المسؤولفھذه

عنھ محددا المسؤولرابطة العمل فقط، بل یدخل ضمنھا أي عمل یقوم بھ الغیر ویكون 
.قانونا
یقال أیضا في ،یة عن فعل الغیرالمسؤولما یقال بالنسبة لشروط توافر التبعیة لقیام و-2

أمام رب العمل فیما یتعلق بأدوات الإنتاج مسؤولاتوفرھا لقیام رابطة العمل فالعامل یكون 
.واستعمالھا استعمالا لائقا

1-/:91.
2-/:200280

.
3-/:67710141952.

4- Voir D/Jaques Voulés : la rupture du contrat de travail, Paris 1968, p 4.
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ة تأدیب العامل سلط،أن التبعیة القانونیة في علاقات العمل تعطى لرب العمل كمتبوع-3
وھو التابع، دون أن نطبق ھذا المنطق على علاقات أخرى قد نجدھا في تجمعات أخرى قد 
تتشابھ مع المؤسسة، كالسفینة التي یعطي نظامھا القانوني الحق للربان في أن یقوم بتأدیب 

بالرغم من أنھم لیسوا في علاقة تبعیة مع ھذا ،بعض المسافرین الموجودین على متنھا
.لربانا

أن حق إدارة المؤسسة من طرف رب العمل ھو بمثابة أحقیة أساسیة كونھ الرئیس -4
الأول لھا، ویتمثل ھذا الحق في إصدار الأوامر والتعلیمات حول كیفیة أداء العمل، وكذلك 

.حق الإشراف المتمثل في التحقق من مدى احترام تقنیات الإنتاج و سبل ترقیتھ
ضاء في فرنسا ومصر على أنھ لا أھمیة لقیمة الإشراف أو الرقابة لقد استقر الفقھ والق

وسواء زاد ھذا ،التي یمارسھا رب العمل، فقد یكون الإشراف إداریا تنظیمیا أو مھنیا
.   رط أن یكون مستمراتالإشراف أو نقص، ولا یش

ب العمل فیتضح أنھ وطبقا لمعیار التبعیة القانونیة تكون علاقة العمل بین العامل و ر
تحمل طبیعة قانونیة تتسم بخضوع العامل كتابع لرب العمل بوصفھ متبوعا یمكنھ أن یؤدب 

.لأنھ تابع للإطار التنظیمي الذي یضعھ المستخدملعامل إذا ما أخطأا
 :.

الأول، إلا أن فرعالقانونیة بحسب ما عرضناه في البالرغم من طغیان معیار التبعیة
من 2ل أن قراءة المادة ب،الجزائري أن یلغیھ تماماالمشرّعمعیار التبعیة الاقتصادیة لم یشأ 

یعتبر عمالا أجراء في مفھوم ھذا القانون، كل الأشخاص "في جزئھا الأول 90/11قانون 
عیة، وبالتاليتؤكد وجود ھذا النوع من التب..."الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب

یتضح لنا أن العامل الأجیر یستخدم ما لدیھ من قدرات یدویة أو فكریة للحصول على مقابل 
.مالي، فھو بھذا معتمد على ھذا المبلغ لسد حاجیاتھ و مجابھة تكالیف حیاتھ وحیاة أسرتھ

و أن ھذا العامل الأجیر ل،إن ما یؤكد اعتماد العامل الأجیر اقتصادیا على رب العمل
م ما یملك من قدرات لقاء الحصول على ھذا المال، بل كان في مركز اقتصادي قوي لما قدّ

ارفھ في أن یصبح ھو الآخر في موضع رب عیسمح لھ مركزه القوي بأن یستغل موھبتھ أو م
.ن مؤسسة یشرف علیھاالعمل ویكوّ

ما یتقاضاه إن التبعیة الاقتصادیة تجعل من العامل الأجیر لا یملك دخلا آخر سوى 
من رب العمل، و ھذا السبب ھو الذي یدفعھ لأن یرھن ما یملك من مھارات وتقنیات اكتسبھا 

.معبر جھوده في التكوین و التعلّ
لقد شھد معیار التبعیة الاقتصادیة انتعاشا و تطبیقا حقیقیا في المرحلة التي ساد فیھا 

عامل الأجیر أن یكون العمل الذي بحیث كان یشترط في ال1القانون الأساسي العام للعامل
.2وأن لا یستعمل أشخاصا آخرین لتأدیة ھذا العمل،یمارسھ مصدرا لمعیشتھ

فأساس معرفة العامل الأجیر ھو ملاحظة اعتماده المطلق على ما یتحصل علیھ من 
.أجر من طرف رب العمل

1-78/1205/08/1978.
لثقافية : "2-4
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بمقتضى القانون انتعاشھغیر أنھ وإضافة إلى أن معیار التبعیة الاقتصادیة تم 
، قد كشف محدودیة ھذا 1990ن إلغاء ھذا القانون في معظمھ سنة إف،الأساسي العام للعامل

.المعیار
في " إلى الاعتماد على مصطلح 90/11الجزائري في قانون المشرّعوھو ما دفع 

ا و مفاده وجود علاقة تنظیمیة تجمع بین رب العمل و العامل و تجعل ھذ" إطار التنظیم
.تبعیة قانونیةالأخیر تابعا لھ

ذلك أن فكرة التبعیة الاقتصادیة لیست معیارا منضبطا لتحدید العامل الأجیر، لأن 
معظم الأشخاص یعتمدون اعتمادا كلیا على ما یحصلون علیھ من عملھم، وھذا ما یؤدي إلى 

.1دخول أعمال أخرى إلى مفھوم العمل المأجور
ة یرجع إلى محاولة حمایة الطبقة العاملة من العجز عن إن منطق التبعیة الاقتصادی

من كان یعمل فیمنزلھ من لالتبعیة القانونیة محالعمل لشیخوخة أو عاھة أو مرض حینما لا تس
العمال لحساب رب عمل واحد أو أرباب أعمال متعددین ویجمعون بیناستقلال المقاولین من 

.، من أن یستفیدوا من التعویضیة الاقتصادیةالناحیة القانونیة و تدھور حالھم من الناح
فكانت الحكمة آنذاك تفرض التوسع في مفھوم التبعیة بجعلھا تبعیة اقتصادیة حتى 

.2یستفید ھؤلاء من حمایة القانون
أن المعیار المستعمل ھنا ھو حال الطرفین ، منغیر أن ھذا المنطق یمكن الرد علیھ

إضافة إلى عدم معرفة متى تبدأ ،عقد العملعن ھو خارج اجتماعیا، وھو حكم ینبني على ما 
.التبعیة ومتى تنتھي

عدید من الدول التي عمل قضائھا الأن التبعیة الاقتصادیة لعبت دورا ھاما في غیر 
في الدعوى المرفوعة Portoallègreعلى مدأكبر حمایة للعمال الأجراء فقد نظرت محكمة 

ة في منزلھا لصالح منشأة متخصصة في ھذا النوع من من طرف سیدة تقوم بأعمال الحیاك
.الحیاكة

وقد طلبت ھذه السیدة من المنشأة تطبیق أحكام قانون العمل علیھا، وخاصة الأجازة 
مدفوعة الأجر، فامتنعت المنشأة بحجة أن المدعیة لا تخضع لعلاقة تبعیة قانونیة، فھي لا 
تعمل في أماكن العمل بالمنشأة و لا تخضع لتنظیم ساعات العمل المقررة بالمنشأة، و لكن 

.رفضت وجھة نظر المنشأةPortoallègreمحكمة 
ق بین من یعمل في فرّیلا " منھ6وخاصة المادة "رت أن قانون العمل البرازیليوقرّ

.المنشأة والأماكن المخصصة للعمل بھا، وبین من یعمل لحساب المنشأة ولكن في منزلھ
زلھم یتعین النظر لعنصر التبعیة بالنسبة للعاملین في منا"واستطردت المحكمة قائلة 

التخفیف من حدتھ، بحیث یكفي للقول بتوافر ھذا العنصر، أن یكون لصاحب العمل رقابة 
.مھ من العاملعلى كمیة العمل ونوعیتھ وقت تسلّ

وفیما یتعلق بالمدعیة فإنھا كانت تتلقى المادة الأولیة من صاحب العمل، مرة على 
قصدا بھا ،العمل والعاملةالأقل كل شھر، وھو ما یؤكد وجود علاقة تبعیة بین صاحب 

.ترتیب حقوق والتزامات، ولا یضر في ذلك عدم انتظام مواعید تسلیم الملابس جاھزة

1-/:2004.59.
2-/:2002)70 ،71.(
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من الاستفادةوانتھت المحكمة إلى توافر علاقة التبعیة، وإلى أن من حق المدعیة 
.1الأحكام المقررة في قانون العمل

التبعیة القانونیة في الواقع العملي، نھ و بقدر ما یتم الاعتماد على أنخلص إلى القول 
.فان ھذا الواقع یشھد تطبیقا أیضا لمعیار التبعیة الاقتصادیة

فالغالب في الحیاة العملیة أن یقترن ھادان المعیاران، بحیث یكون العامل الذي یقوم 
في معیشتھ على الأجر الذي یحصل علیھ من معتمدا بعملھ تحت إشراف صاحب العمل، 

.مل، ویعمل لحساب ھذا الأخیر وحدهصاحب الع
قد تكون مھددة في ،وأن الحمایة التي یھدف قانون العمل إفادة العمال الأجراء بھا

بعض الحالات كالعمل بالمنزل إذا ما انعدمت فیھ التبعیة القانونیة، فیكون لزاما في ھذه 
لمقررة في أحكام قانون الحالة تطبیق معیار التبعیة الاقتصادیة وحده لتمریر ھذه الحمایة ا

.العمل
على ما تقدم نصل إلى القول أن طبیعة العلاقة بین العامل ورب العمل ھي اوبناء
بة، تحمل وصف التبعیة من العامل لرب العمل و ھي لدلك تعتمد على معیاري طبیعة مركّ

.2التبعیة القانونیة والتبعیة الاقتصادیة، دون التقلیل من أھمیة أحد المعیارین

.الصور المختلفة لإنھاء عقد العمل من جانب المستخدم: الثانيالمبحث 
:على ما یلي90/11من قانون 66تنص المادة 

1-/:2
2003)132 ،133.(
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199582،"

"
،

."



تعریف العامـل ورب العمـل وصور انتھـاء العلاقـة بینھمـا:        الفصل الأول

33

:تنتھي علاقة العمل في الحالات التالیة" 
.البطلان أو الإلغاء القانوني-
.انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة-
.الاستقالة-
.العزل-
.العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحدیده في التشریع-
.التسریح للتقلیص من عدد العمال-
.اء النشاط القانوني للھیئة المستخدمةإنھ-
.التقاعد-
.الوفاة-

ھذا العنوان الذي أعطیناه لھذا المبحث حاولنا قدر الإمكان أن یكون غیر أننا وفي 
.ل طرق الإنھاء الموجودة في قانون العملدقیقا، بحیث لا نتحدث في مضمونھ عن ك

: ما یلي سنتكلم فیالمطالب التالیة على،وبناءا علیھ
.القاعدة العامة في إنھاء المستخدم لعقد العمل: المطلب الأول
.الفرق بین مصطلحات الإنھاء طبقا للقاعدة العامة: المطلب الثاني

.الفسخ القضائي: المطلب الثالث 
.تحدید مكانة الخطأ التأدیبي و الموجب للتسریح: المطلب الرابع

 :.
تنفیذ ما تضمنھ من بأن یكون انقضائھ ،المقصود بالقاعدة العامة في إنھاء عقد العمل

.تنفیذ محتواهالتزامات، وقد یتم انحلال ھذا العقد وذلك قبل حلول موعد انتھائھ أو قبل 
إن عقد العمل إذا كان مرتبطا بمدة زمنیة محدودة فانھ ینقضي بانقضاء المدة المتفق 

.علیھا
وھو الإنھاء ،بالإنھاء بالإرادة المنفردة،ینقضي العقد غیر محدد الزمن أو المدةو

العمل فرب،1المتعلقة بانحلال العقد119الذي نص علیھ القانون المدني الجزائري في المادة 
قد یلجأ إلى فسخ العقد المبرم بینھ و بین العامل الأجیر إذا لاحظ عدم تنفیذ محتویات العقد 
المبرم بینھما، فلھ أن یطالب بالتنفیذ أو فسخ ھذا العقد، والمطالبة التي یسلكھا رب العمل 

تنفیذ في في جوھرھا على المبادئ التي تبنى علیھا المطالبة بالتنبنياتجاه العامل الأجیر 
.عقود أخرى، ذلك أننا بصدد تطبیق القاعدة العامة

من القانون 107وھي المبادئ التي لا نعرف مغزاھا دون الرجوع للمادة 
التي تنص على ضرورة تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیة في فقرتھا 2المدني

ع" 1-119
 .

 .
. ب" 2-1072

تنفي
 .



تعریف العامـل ورب العمـل وصور انتھـاء العلاقـة بینھمـا:        الفصل الأول

34

تنفیذ ما ورد في العقد فحسب الأولى، وفي فقرتھا الثانیة توضح أنھ لا یجب الاقتصار على 
.العدالةالعرف وبل أیضا بتنفیذ مستلزماتھ وفقا للقانون و

فواضح أن العامل الأجیر مجبر على تنفیذ العقد المبرم بینھ وبین رب العمل فیما 
یفرضھ علیھ من تأدیة العمل المتفق علیھ بعنایة و بأقصى ما یملك من مھارات و قدرات 

.مھنیة
مثلما ،محافظة على آلة الإنتاج التي یستخدمھاكالیذ مستلزمات ھذا العقد یقوم بتنفكما 

أو بتنفیذ عمل طارئ ناجم عن ،یفرضھ علیھ القانون بضرورة المحافظة على أملاك الغیر
و لكن طبقا للعرف لابد أن یسلك سلوك الرجل ،قوة قاھرة بالرغم من أنھ معفى منھ قانونا

العادي في مثل ھذه الأمور، أو بعدم المطالبة بأجر ساعات من العمل لم یقم بتأدیتھا عملا 
.  بمنطق العدالة في تنفیذ العقود

ومن جانب آخر على رب العمل إذا أراد أن یطالب بفسخ العقد المبرم بینھ و بین 
.مبررا لھذا الفسخ، سواء في العقد المبرم بذاتھ أو في مستلزماتھالعامل الأجیر من أن یجد 

فیكون لرب العمل مثلا أن یطالب بفسخ العقد إذا تبین لھ أن العامل الأجیر لا یؤدي 
المتمثل في تنظیف الآلة بعد توقیف الاشتغال بھا إذا كان ذلك من الأعراف المتفق التزامھ

.1علیھا
یمكن لھذا الأخیر ،امة لإنھاء عقد العمل من طرف المستخدمودائما حسب القاعدة الع

أن یتفق مع العامل الأجیر على أن یتم اعتبار العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء 
.2بالالتزامات الناشئة عنھ و بدون حاجة إلى حكم قضائي

وجود من القانون المدني في 120للمادة القانونيغیر أنھ یطرح تساؤل حول النص
من حقوق العامل ؟  صبند في عقد العمل ینتق

137الإجابة على ھذا السؤال قد تكون سھلة للوھلة الأولى عن طریق الرجوع للمادة 
، والتي تفرض عدم انتقاص بند في عقد 3المتضمن تنظیم علاقات العمل90/11من قانون 

ریع أو أوجدتھا الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة، وذلك كلھ بإعمال حقوق أوجدھا التشلالعمل 
.قاعدة الخاص یقید العام

ولكن قد لا یخلو التطبیق العملي لإبرام عقود العمل من إمكانیة القفز على نص المادة 
خصوصا في ظل تنامي معدل البطالة وضعف مركز العامل الأجیر 90/11من قانون 137

.ملمقارنة برب الع
فقد یفرض رب العمل على العامل تغییر ھندامھ أو أن یفرض علیھ أمورا تتعلق 
بحیاتھ الخاصة، وھي الأمور التي، وإن لم تدون كتابة في عقد العمل، إلا أنھا قد تؤدي 

،
."

1-
.

2-120"
 .

."
"على 3-13790/11

."



تعریف العامـل ورب العمـل وصور انتھـاء العلاقـة بینھمـا:        الفصل الأول

35

-إذا ما لم یوضح للعامل الأجیر ما اشترطھ علیھ رب العمل في بدایة العقد–بمرور الزمن
. إلى فقدان رب العمل لثقتھ في العامل، و یصبح ذلك عاملا لإنھاء عقده معھ و إن كان خفیا

لقد تطور القضاء الفرنسي في مجال الحدیث عن الحیاة الخاصة للعمال الأجراء، ففي 
ت للحجاب بفرنسا، توصل فیھا إلى أن المبدأ ھو عدم خضوع قضیة تعلقت بارتداء المسلما

.العامل للتبعیة التي تترجم علاقة العمل إلا بالقدر اللازم لتنفیذ التزاماتھ المھنیة
ولا یكون للعامل أن یضع شخصھ تابعا لرب العمل و إدارتھ إلا لتنفیذ الالتزام المبین 

.في العقد، وخارج ذلك فإنھ یحافظ على حریتھ
فالعاملة التي ترتدي الحجاب یفسر قیامھا بذلك على أنھا تمارس حریتین اثنتین، حریة 

والقیود التي La liberté vestimentaire et la liberté religieuseاللباس، والحریة الدینیة 
.1تھا بحسب كل حریةیفرضھا رب العمل تختلف حدّ

أساس التفرقة بین الحیاة الخاصة ھو،فالاعتراف بحریة كل شخص في ارتداء ما یریده
.والحیاة الشخصیة العامة

لیس مرده Publiqueفاللباس المختار من طرف شخص معین للظھور بھ في العلن 
محاولتھ الحفاظ على عدم رؤیتھ من قبل الغیر، ولكن تعبر عن الصورة التي یرید أن یعطیھا 

تشكل تدخلا في حیاة العامل لنفسھ، وبالتالي فتقییدات رب العمل على حریة اللباس
.الشخصیة

وفي الأخیر لابد من الإشارة إلى أنھ و مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشھده الجزائر 
الأمر، وبمجيء العدید من الشركات الأجنبیة للاستثمار في الجزائر، قد لا یخلو من نفا

.إمكانیة حدوث مثل ھذا التصادم
ئریة قد یشترط أرباب عملھا من أن تبقى بل وحتى بعض ھذه المؤسسات الجزا

ارتداء الحجاب بالمرشحة للعمل دون حجاب، مستمرة على ھذا النھج، وعدم تقبل اقتناعھا 
.بعد مرور فترة معینة على تعاقدھا مع رب العمل

ومن ھنا تبرز أھمیة الاضطلاع على ما أصدرتھ محكمة النقض الفرنسیة في ھذا 
.2الصدد

ب الخفي الذي یمكن أن یدرجھ رب العمل شفاھة مع العامل في العقد ھذا ھو إذن الجان
رھینة مراقبتھا 90/11من قانون 137الذي یربطھما، ومن ثمة تبقى ضمانات تطبیق المادة 

من طرف قضاة الموضوع عند تعرضھم لفحص سبب إنھاء علاقة العمل من طرف 
.المستخدم

 :.
ھناك مصطلحات یتواتر استعمالھا للدلالة على إنھاء عقد العمل بین الطرفین طبقا 
للقواعد العامة كالإلغاء والفسخ والإنھاء، وھي موجودة في العقود الملزمة لجانبین ویلجأ إلیھا 

.طرف معین إذا لاحظ عدم تنفیذ الطرف الثاني لالتزاماتھ

1- Voir : Droit social N°4 Avril 2004، conditions de licéité d’un licenciement pour port du voile
islamique.

لحقيقية -2
.
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لعقد العمل، تعتبر ھذه الطرق من الحقوق الثابتة لكل من العامل و صاحب فبالنسبة 
ف، بمعنى أن تكون العمل على قدم المساواة ولابد من ممارستھا في نطاق عدم جواز التعسّ

.الأسباب الدافعة إلى ممارستھا مشروعة ومقبولة
طة بوصف وإذا حاولنا إعطاء الفرق بین ھذه المصطلحات فسنجد أول الفروق مرتب

.فالتعسّ
فیكون فسخا تعسفیا إذا تم اللجوء إلیھ دون إخلال الطرف الآخر إخلالا جسیما 

.بالتزاماتھ، ویتم اللجوء إلى الفسخ في العقود المحددة و الغیر محددة المدة
ویكون الفسخ مشروعا طالما كان مبنیا على الإخلال الجسیم من جانب المتعاقد الآخر 

.بالتزاماتھ
لإنھاء فیكون فقط في العقود غیر محددة المدة وحتى ولو لم یكن المتعاقد الآخر قد أما ا

.  1أخلّ أو قصّر في التزام من التزاماتھ
، إلا "من القانون المدني الجزائري2الفقرة 120المادة "ار ذكما یشترط في الفسخ الإع

عذارا كما لو كان المتعاقد أنھ في بعض الأحیان یكون تحریك الدعوى القضائیة في حد ذاتھ إ
الالتزام بالامتناع عن "ملتزما بعدم القیام بعمل معین، إلا أنھ خالف الاتفاق و قام بھذا العمل 

".القیام بعمل
وكذلك یختلف الفسخ عن الإنھاء و الإلغاء، في كون أن الفسخ یتم عادة بحكم قضائي، 
بینما الإنھاء والإلغاء فالأصل أن یكون إلغاء العقود لا یتم إلا بتراضي المتعاقدین فیكون 
منوّھا عنھ في العقد ذاتھ، ولیس ممنوحا بالقانون، أما الإنھاء فیجب أن یكون مسبوقا بمھلة 

.ر فیما یخص العقود محددة المدةللإنذا
ولا بد من التذكیر بأن حق الإنھاء قد یكون منعدما أصلا، وفي ھذه الحالة إذا تم اللجوء 
إلیھ یكون إنھاءا غیر مشروع ولیس إنھاءا تعسفیا، كأن یقدم رب العمل على إنھاء عقد العمل 

وع یوقف الالتزامات غیر محدد المدة في حالة الإضراب، إذ الأصل أن الإضراب المشر
.  2والحقوق الناشئة عن العقد وبالتالي لا یكون لصاحب العمل أصلا أي حق في الإنھاء

 :.
وقد یلجأ رب العمل إلى القضاء لفسخ العقد الغیر محدد المدة الذي یربطھ بالعامل 

عدة أشھر بالرغم من أن القانون یعطي الأجیر، متحملا في ذلك مصاریف القضاء وانتظار 
لكلا المتعاقدین إمكانیة استعمال إرادتھ في إنھاء العقد، ومن ھنا قد تدور شكوك حول ما 

سبب لجوء رب العمل إلى الفسخ القضائي؟

1-/:689.
2- Voir : Helene Singa, la grève, traité de droit du travail, publié sous la direction de Kamarlynck,
N°117,P 261, Paris, 1966.



تعریف العامـل ورب العمـل وصور انتھـاء العلاقـة بینھمـا:        الفصل الأول

37

إن اللجوء إلى الفسخ القضائي وبالعودة إلى ما أشیر إلیھ في ساحة القضاء الفرنسي لا 
عندما Représentants du personnelالأمر بممثلي المستخدمین یكون إلا عندما یتعلق 

یرفض مفتش العمل الترخیص لرب العمل بتسریحھم، وھو الأمر الذي تم الترخیص بھ 
.  1طویلا و لكنھ لا یأخذ حالیا شكلا ظاھرا باعتباره عملا یعاقب علیھ جزائیا

ما بعامل من دون عھدة و إن،ولكن عندما یتعلق الأمر بعامل غیر محمي بشكل خاص
تمثیلیة، فإن محكمة النقض الفرنسیة تقبل ھذا النوع من الإنھاء، مع إمكانیة طلب الفسخ 

و ما یلیھا من قانون 4- 122القضائي اعتبارا من أن ذلك لیس ممنوعا في نصوص المادة 
. 2العمل الفرنسي

ل بالنسبة لھ ولكن ھذا المنحى الذي یمكن إتباعھ من طرف رب العمل قد لا یشك
إذا لم ینطق القضاء بالفسخ القضائي، إلا في حالة الخطأ Réel intérêtمصلحة حقیقیة 

، ففي ھذه الحالة یمكن لرب العمل توقیع التسریح دون La faute graveالخطیر للعامل الأجیر
.و دون دفع تعویضات التسریحPréavisالتقید بمھلة العطلة 

والمادة "ن وجود خطأ خطیر للحكم بالفسخ القضائي فإذا كان القضاة لا یشترطو
، "من القانون المدني الفرنسي لا تشترط وجود خطأ خطیر من جانب أحد المتعاقدین1184

Résiliationفإن أرباب العمل یمكن لھم اللجوء لھذه الطریقة لتحقیق إنھاءا قضائیا للعقد 
judiciaire du contrat.

العقد و انفساخھ، حیث أن فسخ العقد یقع بإرادة أحد ویجب عدم الخلط بین فسخ 
طرفي العقد ردا على عدم وفاء الطرف الآخر أو إخلالھ بأحد التزاماتھ الجوھریة رغم قدرتھ 
على ذلك وھو في ذلك یختلف عن انفساخ العقد والذي یقع بقوة القانون بشكل تلقائي لاستحالة 

من المتعاقدین فیھ، كما في حالة الھلاك الكلي لمحل تنفیذ محل العقد بسبب لا دخل لإرادة أي 
.  3العقد

وھناك القوة القاھرة كسبب لإنھاء عقد العمل وھي الطریقة التي وضع القضاء 
شروطا لإمكانیة اعتبارھا سببا لإنھاء عقد العمل، فیجب أن یكون الفعل غیر متوقع 

Imprévisible وخارجيExtérieure عن الطرف الذي یثیره، ولا یمكن رده، ویؤدي إلى
.4استحالة مطلقة ونھائیة لإمكانیة تنفیذ العقد

إلى القوة القاھرة عند 90/11ولم یتطرق القانون الجزائري بنصوص قانون العمل 
.66حدیثة عن أسباب إنھاء علاقة العمل في المادة 

القاھرة قد ورد في القسم المتعلق وبالعودة للقانون المدني فإن الحدیث عن القوة 
و بالتالي فھي خاصة أكثر 1275یة عن الأعمال الشخصیة وبالضبط في المادة المسؤولب

1- Voir : Gérard lyon Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, droit du travail, 17ème édition Dalloz, octobre
1994, P 276.

2-03/04/1979"
122/4

."
3-/:2004/2005193.

4- Voir : Olivier Chénedé et Dominique jour, Contrat de travail, 5eme édition Delnas 2003, P 222.
5-127"

."
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یة الشخص عن الضرر الذي یرتكبھ إذا ما لم تكن لھ ید في الحادث مسؤولبتبیین حالة انتفاء 
.الذي أدى إلیھ و أن الأمر متعلق بحادث مفاجئ أو قوة قاھرة

نھ لم یرد الحدیث عن القوة القاھرة في القسم الخاص بآثار العقد وھو الملزم غیر أ
الفقرة الثالثة على 107للجانبیین، وھو الذي یھمنا في عقد العمل، واقتصر الحدیث في المادة 

الحوادث الاستثنائیة التي تحدث أثناء تنفیذ العقد والتي لم تكن في الحسبان، و بالتالي یتضح 
.كن تطبیق ھذه المادة على عقد العملأنھ لا یم

فیمكن للقاضي المدني أن یرد الالتزام إلى الحد المعقول وبالتالي فلا وجود للقوة 
طبق على عقد ھو مالا ینالقاھرة لأن من شروطھا أن تمنع نھائیا الاستمرار في تنفیذ العقد، و

.لة معاودة نشاطھالعمل، ویبقى رب العمل ملزما بإعادة تشغیل نفس العمال في حا
، على القوة 90/11الجزائري أن ینص في قانون المشرّعنخلص إلى أنھ كان جدیر ب

حالة 90/11من قانون 66القاھرة لإنھاء علاقة العمل، ولذلك نقترح أن تضاف إلى المادة 
.القوة القاھرة لانتھاء عقد العمل مع تبیین ما تؤدي إلیھ من آثار قانونیة

الفرنسي فكان موقفھ بحسب نوعیة علاقة العمل، ففي إطار علاقة العمل وأما القانون 
122/9و 122/8غیر محدودة المدة فإن مبلغا تعویضیا معادلا لما ینجم عن تطبیق المواد 

، یتم 1والتسریحPréavisمن قانون العمل الفرنسي، بمعنى مبلغا معادلا لأجرة مھلة العطلة 
.دفعھ للعامل

العمل محددة المدة فإن التعویض المعادل یكون مساویا لما ینجم عن وأما علاقة 
من قانون العمل الفرنسي، والإجراء في ھذه الحالة یتمثل في أن 82-122/3تطبیق المادة 

یقوم رب العمل بتقدیم ما یبرر دیون العمال إلى الوكالة التي تضمن تسویة التعویضات خلال 
، وفي حالة رفضھا یجب أن تبلغ العامل الأجیر المعني أیام من تاریخ توصلھا بالطلب5

Conseil deبالتعویض الذي یحق لھ في ھذه الحالة عرض نزاعھ معھا على القضاء العمالي
Prud’hommeالتذكیر أن رب العمل لیس مجبرا على إعادة التوظیف ویجب

Réembauchageإذا ما عاود ممارسة نشاطھ.
ي بعض الحالات مقبولة للحدیث عن القوة القاھرة، ولقد اعتبر القضاء الفرنس

كالحریق الذي یؤدي إلى الإتلاف الكلي لمحلات ومعدات المؤسسة، بشرط أن یكون التوقف 
.، أو حالة وفاة العامل ولیس رب العمل3عن النشاط حالة لا یمكن دفعھا أو التھرب منھا

ھلة العطلة ولا فیما یخص ولا یكون أرباب العمل مدینین في ذلك، لا فیما یخص م
.التسریح اعتبارا من أن ھذه الالتزامات تتعلق بنتائج التسریح الذي لم ینطق بھ في ھذه الحالة

بأن دعوى الفسخ القضائي لعقد 4ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا
تھ، حتى و إن العمل تعد مقبولة طالما ھي مؤسسة على عدم تنفیذ أحد أطراف العقد لالتزاما

.Le fait du princeلم یكن تنفیذھا، لھ طابع الخطأ الخطیر أو نظریة فعل الأمیر 

1- IDEM, P 223.
2 - L’article 122/3 – 8/1 contient ce qui suit « Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne
peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure».
3- IDEM, P223.

4-09/04/1987491
.1987.353لسنة 
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ومعنى ذلك استحالة ممارسة النشاط بسبب قرار إداري نھائي لم یكن بسبب خطأ 
.لرب العمل أو العامل، وكان غیر متوقع

ب بوكمثال عن فعل الأمیر عدم تجدید بطاقة العمل، أو قیام وزارة الداخلیة بس
، ورفض بعض الحالات الأخرى كأسباب للقوة القاھرة مثل Casinoعامل في لحالة اعتمادھا 

التوقف عن النشاط أو غلق المؤسسة أو تصفیتھا أو تسویتھا قضائیا، أو عدم تجدید التنازل 
Cahier desأو خطأ مرده عدم احترام ما جاء بھ دفتر الشروط لاستغلال نشاط معین، 

chargesّم أجزاء البنایة المعدة للعمل لسبب یرجع لغیاب العنایة، أو تحط.
وأما بالنسبة للآثار القانونیة الناجمة عن القوة القاھرة فإن رب العمل لیس مجبرا على 

فیما یخص دفع علاوة مھلة ،بالنتیجةاحترام الإجراءات الخاصة بالفصل، و غیر ملتزم 
.فيالعطلة الناجمة عن الفصل أو التعویض عنھ، ولا یتابع بناءا علیھ على الإنھاء التعسّ

Les indemnités deولكن بالمقابل یبقى رب العمل ملتزما ومدینا بدفع مبلغ العطلة
congés payés ملھم لقوة قاھرة في إطار حمایة حقوق العمال إذا ما انتھت علاقة عوھذا

.ناجمة عن زلزال مثلا

 :.
إن انتھاء علاقة العمل یكون لأسباب عدیدة نابعة كلھا من عنصر الإخلال سواء كان 

.ھذا الإخلال على شكل صورة للخطأ التأدیبي أو صورة للخطأ العقدي أو الخطأ التقصیري
دون Le Licenciement Disciplinaireفإذا أردنا أن نتحدث عن الفصل التأدیبي

كان لزاما التفریق بین الخطأ التأدیبي البالغ لدرجة معینة من ،غیره من عناصر الإنھاء
الخطورة والذي ھو موضوع رسالتنا إذ یرتبط مباشرة بالخطأ الشخصي للعامل والذي یؤدي 

دي الذي یُخِل بالتزام معین دون أن تصل عقوبتھ إلى حد عزل إلى تسریحھ، و الخطأ العق
.العامل

إن رب العمل یمكنھ ضمن الإطار القانوني التصرف بعدة طرق اتجاه التنفیذ المعیب 
من العامل، للمھام الموكلة لھ، كرفض العمل أو تحطیم المعدات أو التأخر عن العمل أو 

.الخ...لمتعلقة بالنظافة والأمن أو القیام بأعمال عنفخرق أحكام النظام الداخلي أو الأحكام ا
رب العمل في تكییف ما قام بھ العامل خطأ تأدیبیا هفیشمل التصرف الأول الذي یباشر

والتوقیف عن العمل لفترة ،مرورا بالتنزیل من الرتبة،ن الإنذار إلى الفصلة معقوبللنطق بال
.Mise à piedمعلومة 

یة المدنیة للعامل، بمعنى مطالبتھ المسؤولالعمل أن یوظف ولكن ألا یمكن لرب 
Un préjudice imputable à sa fauteبالتعویض نظیر ما سبّبھ لھ بخطئھ العقدي؟ 

contractuelle ?
منھ التي أشرنا إلیھا سابقا 119بالنسبة للقانون المدني الجزائري نجد نص المادة 

نفیذ المتعاقد الآخر لالتزاماتھ، من أن یطالبھ بتنفیذ تعطي الحق للمتعاقد الذي یكتشف عدم ت
.العقد أو فسخھ مع التعویض في الحالتین

فإن المتعاقد ،ومعنى ذلك أن المتعاقد الآخر حتى وإن استجاب وواصل تنفیذ العقد
ر من توقف المتعاقد الآخر لمدة زمنیة معینة، لھ أن یطالبھ أمام القضاء بالأضرار الذي تضرّ

الواردة في المادة " مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك"لحقتھ، ولكن عبارةالتي
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یفھم منھا أنھ یجب للمطالبة بھذا التعویض أن یكون الضرر اللاحق بمن یطلبھ قد ، 119
.اقتضى تلك المطالبة، وأنھ بلغ حدا معینا لا یطاق ولا یمكن تمریره دون تعویض مدني

ل حسب القانون الجزائري یمكنھ الاستفادة من خیار ترتیب فواضح أن رب العم
یة المدنیة على العامل الذي قصّر في تنفیذ مھامھ، وھو في الجانب الآخر یمكنھ المسؤول

.ة العامل لكونھ ارتكب خطأ تأدیبیاعاقبالتصرف بم
وما یبرر سلطة رب العمل في اللجوء لتأدیب العامل ھو أولا الطابع التعاقدي الذي

یجمع بینھما، وكان إلى وقت قریب یتم إدراج ما یمكن أن یؤدي إلى مساءلة تأدیبیة أو عقوبة 
.ضمن النظام الداخلي للمؤسسةتأدیبیة

ففي النظام الداخلي للمؤسسة یمكن لرب العمل أن یعاقب العامل بغرامة مرتفعة جرّاء 
الذي قبلھ العامل بصفة ضمنیة ،خطأ ارتكبھ إذا ما تمت الإشارة إلیھ في النظام الداخلي

.    1فأصبح جزءا من العقد المبرم بینھما
ولكن بما أن ھذا التحلیل قد یمس سلطة رب العمل التأدیبیة، فإن محكمة النقض 

Mise à، فعقوبة التوقیف Interprétation Institutionnelleالفرنسیة قامت بتفسیر مؤسساتي 
piedظام الداخلي، فإن ممارستھا من طرف رب العمل لا وإن كان منصوص علیھا في الن

ولكن بممارسة سلطة تأدیبیة ، Droit contractuelتكون بمرجعیة تعاقدیة وبقانون تعاقدي
.Inhérent à sa qualité de patronمنفصلة عن صفتھ كرئیس

قبلت محكمة النقض الفرنسیة، بفرضیة قیام رب العمل بتحویل الھدف من ثم
طتھ التأدیبیة لأجل مصلحة المؤسسة، واتضح لمحكمة النقض الفرنسیة أن مبدأ ممارسة سل

تحویل السلطة المتعارف علیھ في القانون الإداري لم ینشأ عنھ إبطال العدید من العقوبات 
Absence de toutالتأدیبیة الصادرة، وأقرت بناءا علیھ بغیاب أي تحویل للسلطة

détournement de pouvoir.
جد سبیلا آخر للقول بأن الفعل الموجب للمسائلة التأدیبیة یمكن أن یشكل خطأ وقد ن

.في ھذا الصددالمشرّعتأدیبیا من خلال ملاحظة ما أقره 
الجزائري الذي لم یلزم رب العمل بمدة زمنیة معینة لتحریك المشرّعفعلى خلاف 

122/44في فرنسا نص في المادة المشرّعمتابعتھ التأدیبیة للعامل لخطأ تأدیبي ارتكبھ، فإن 
من قانون العمل الفرنسي على أن أي فعل لا یمكن أن یؤدي لوحده إلى القیام بمتابعات تأدیبیة 
بعد مرور شھرین من علم رب العمل بھذا الفعل، ما عدا حالة أن یؤدي ھذا الفعل خلال تلك 

، ولا أن )رط أجل الشھرینإذ وفي المتابعة الجزائیة یسقط ش(الفترة إلى متابعات جزائیة 
سنوات، أو القیام بمتابعات 3یقوم رب العمل بتسلیط عقوبة جدیدة على نفس الفعل بعد مرور 

. 2تأدیبیة لنفس الفعل
فیتضح أن عنصر الزمن یشكل بحسب ھذه المادة القانونیة معیارا لمعرفة الخطأ 

.الموجب للتأدیب

1- Voir : Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jemmaud: ouvrage cité auparavant, P 880.
2- L’article 122/44 de code Français du travail contient ce que suit «aucun fait ne peut donner lieu à lui
seul, à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour ou l’employeur
a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites
pénales. Aucune sanction antérieur de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne
peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ».
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لتأدیبیة بحسب النص الفرنسي إذا ما ھو فلن یكون رب العمل ممارسا شرعیا لسلطتھ ا
قام بمتابعة عامل أجیر تأدیبیا في بدایة مارس بسبب أنھ تغیب دون عذر لمدة یوم في بدایة 

.ویؤدي إلى بطلانھ،شھر ینایر، فیكون إجرائھ مشوبا یعیب التعسف في استعمال السلطة
بي یتشابھان في كونھما فمن خلال ما ذكرناه نستخلص أن الخطأ العقدي والخطأ التأدی

یمسّان بما تم الائتمان علیھ في العقد المبرم بین الطرفین، بحیث یرتكب العامل ما یعد مساسا 
.بالتنفیذ السلیم لالتزاماتھ مما یستوجب تدخل رب العمل

ھذا التدخل ھو الذي یصنع الفرق بین ھاذین الخطأین، فھو إن تدخل باعتباره كنول
فإن الأمر ینصرف Le Pouvoir disciplinaireتع بالسلطة التأدیبیة قائدا للمؤسسة ویتم

.مباشرة إلى طبیعة قانونیة خاصة بقانون العمل
أما إذا تصرف اتجاه نفس الفعل على أساس فرض التزام تعاقدي طبقا لأحكام 

وبالتالي ،الشریعة العامة وھي القانون المدني، فإن الأمر یھدف إلى تسویة الضرر الذي لحقھ
طبیعة مدنیة، ویكون في ھذه الحالة غیر ملزم باحترام معیار الزمن في ھذه الحالة، 

.  1المستخلص من أحكام القانون المدني الفرنسي
أما رأینا الشخصي، فنرى أن الخطأ التأدیبي ھو ذلك الخطأ الذي یوجب استعمال رب 

دید العامل الأجیر في فقدان منصب العمل لسلطتھ التأدیبیة دون أن یصل مداھا إلى حد تھ
عملھ، فھو یسلط علیھ عقوبات تتراوح بین الغرامة والتوقیف عن العمل لیوم أو یومین أو 

شرعیتھا من كون أن العامل أخلّ بأحد التزاماتھ العقدیة أو أخذثلاثة أیام، وھي عقوبات ت
. تھاون في إتقان عملھ أو تغیب عن عملھ دون مبرر

شرعیتھا كما قلنا، والمتمثلة في كونھا الجزاء المقابل لھذا الإخلال، فإن وإضافة إلى 
مصدرھا یكون إما التشریع المتمثل في القواعد العامة المنظمة للعقد في القانون المدني أو في 

.قانون العمل كقانون خاص، أو التنظیم الداخلي للمؤسسة، أو الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة
یكون الخطأ عقدیا إلا إذا مسّ بأحد مكونات العقد أو مستلزمات تنفیذه في حین لا 

.ه عنھ في العقد المبرم بینھماكالمنافسة الغیر مشروعة التي تم منعھا ببند خاص منوّ
غیر أن ھذه التفرقة بین الخطأ العقدي والخطأ التأدیبي لا تتضح في رأینا إلا بعد 

.لملاحظة الإجراء الذي سلكھ ربّ العم
فإذا كان سلوكھ مبینا على القواعد الموجودة في قانون العمل والخاصة بأحقیتھ في 

.فھنایكون الخطأ تأدیبیاLe pouvoir disciplinaireقیادة المؤسسة وامتلاكھ لسلطة التأدیب 
وإذا استقر رأیھ على أن یسلك فسخ العقد فإن الخطأ یكون عقدیا، فالأمر یتعلق 

.2تجاه ما ارتكبھ العامل من أخطاءبتصرف رب العمل ا
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الذي ینجم عنھ فقدان العامل Le licenciement disciplinaireوأما الفصل التأدیبي 
صراحة، أو حالات أخرى المشرّعلمنصبھ في العمل، فلن یكون إلا في حالات ذكرھا 

.مشابھة لھا في الخطورة والنتائج المترتبة عنھا
و لكنھا مشابھة للحالات المذكورة المشرّعطاء لم یذكرھا فالحیاة المھنیة قد تفرز أخ

على سبیل المثال، فیكون الفصل التأدیبي أقصى عقوبة یملكھا رب العمل في ممارسة أحقیتھ 
وتسلیطھ على العامل، ویؤدي إلى إنھاء علاقة ھذا Son droit disciplinaireفي التأدیب 

اسي بین الخطأ التأدیبي الذي ینظمھ القانون الأخیر بھ وتبعیتھ لھ، وھذا فرق جوھري أس
Leالتسریح التأدیبي "بصفة عامة، والفصل التأدیبي Le droit disciplinaireالتأدیبي 

licenciement disciplinaireّد في مضمونھ وخطورتھ والظروف للخطأ الشخصي المحد
Le licenciement disciplinaire pour une fauteالتي ارتكبت فیھ personnel, et qui est

précis dans son continue et sa gravité et les conditions dans lesquelles la faute
s’est produite.

غیر أن الأمر لیس بھذه السھولة، ذلك أن مصطلح الفصل من الخدمة لازال على 
ل في الفصل رأس مشاكل قانون العمل التي تھتم بھا منظمة العمل الدولیة، لذلك سنعم

.صي الموجب لتسریح العامل تأدیبیاالموالي على دراسة الخطأ الشخ



: الفصل الثاني
الخطـأ الشخصـي الموجب 

لتسریـح العامـل تأدیبیـا
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یفرض عقد العمل المبرم بین رب العمل والعامل الأجیر التزامات متبادلة لابد على 
كل طرف أن یحترم حدودھا وأن یسعى إلى تحقیقھا قدر الإمكان طبقا لمبدأ حسن النیة في 

.تنفیذ العقود
اه من عمل، یلتزم العامل الأجیر أجر العامل مقابل ما أدّفكما یلتزم رب العمل بدفع

ھو الآخر ببذل كامل طاقتھ في تأدیة العمل المنوط بھ دون أن یقصّر في ذلك بعدم الإتقان أو 
.بالتغیب عن العمل

فإذا ،ولكن الأمر یختلف من حیث قوة ردع التصرف الخاطئ الصادر عن أحدھما
، فإن رب العمل وعلى العكس من ذلك یملك حق ستقالةالعامل الأجیر یملك حق الاكان 

توقیف العامل لیوم أو یومین كعقوبة ابتدائیة ثم البدء في إجراءات تسریحھ إن ھو ارتكب 
.خطأ جسیما طبقا لأحكام قانون العمل

ومن ھذا المنطلق تبرز أھمیة تحدید الخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل تأدیبیا، 
.كل تھدیدا للعامل الأجیر في مصدر رزقھطالما أن ذلك یش

:ھذا ما سنتعرض إلیھ في ھذا الفصل الثاني من خلال دراسة
. أنواع الخطأ الموجب للمسائلة القانونیة:المبحث الأول 
. أساس سلطة توقیع التسریح التأدیبي على العامل:المبحث الثاني 

أنواع الخطأ الموجب للمسائلة القانونیة : المبحث الأول 
في ھذا المبحث سنتطرق إلى تقسیم الخطأ طبقا للقواعد العامة ثم تقسیم الخطأ 

:الشخصي وفقا لقانون العمل الجزائري والمقارن ، وذلك في المطلبین التالین
.تقسیم الخطأ الشخصي وفقا للقواعد العامة: المطلب الأول

.تقسیم الخطأ الشخصي وفقا لقانون العمل الجزائري والمقارن:ب الثانيالمطل

 :.
یطرح تحدید الخطأ تحدیدا دقیقا صعوبات أوجدھا عدم تحدید النصوص القانونیة 

تالإبھام على تدریجاللمقصود بفكرة الخطأ، فكان من المنطقي أن ینعكس ذلك الافتراض و 
.  ھذا الخطأ وتقسیماتھ

الفقھ وفقا لأحكام ووفي ھذا المطلب  سنحاول تحدید أنواع الخطأ التي یتداولھا القانون 
:وذلك فیما یلي،القواعد العامة

.الخطأ العمدي:الفرع الأول



الخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل :                     ثانيالفصل ال
تأدیبیا

64

.الخطأ غیر العمدي:الفرع الثاني
.رة الخطأالجزائري من فكالمشرّعموقف :الفرع الثالث

 :.
كل عمل أیا كان، یرتكبھ الشخص بخطئھ "من القانون المدني على 124نصت المادة 

،1"ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض
:من ھذا النص القانوني یتضح أن الخطأ العمدي یجب أن تتوفر فیھ العناصر التالیة 

:ارتكاب الخطأ: الأول العنصر 
بحیث أن ،ومعنى ذلك أن یقوم الشخص بارتكاب أي عمل یترتب علیھ مساس بالغیر

ر من وضعیة ھذا الغیر ویجعلھ في حالة المتضرر من ھذا التصرف الذي یقوم بھ یغیّ
.التصرف بحیث لولاه لما تغیرت وضعیتھ، ولما وصل إلى حد المطالبة بالتعویض عنھ 

.حدوث الضرر: الثانيالعنصر 
من القانون المدني أن ینجم عن ھذا التصرف الذي قام 124ما اشترطھ نص المادة 

.بھ الشخص ضررا بالغیر، فبدون ضرر لا یحق لھذا الغیر المطالبة بالتعویض
لا بد أیضا أن تكون نتیجة 124فزیادة على شرط التصرف الخاطئ بحسب المادة 

فإذا لم یكن ھناك ضرر فلن یكون ھناك حدیث عن ،بھذا الغیرھذا التصرف إلحاق الضرر 
.تصرف خاطئ 

.علاقة السببیة بین التصرف الخاطئ والضرر : العنصر الثالث 
،لا بد أن تكون ھناك علاقة مباشرة بین التصرف الخاطئ الذي یقوم بھ الشخص

.والضرر كنتیجة لحقت بالغیر، بحیث تكون ھناك علاقة سببیة بینھما
فلو أن العامل السائق للشاحنة المملوكة لرب العمل قام بإعلام المیكانیكي التابع 

فأقنعھ بعكس ذلك، فإن حدوث ضرر ،بعدم صلاحیة الشاحنة لقطع مسافة معینة،للمؤسسة
للشاحنة أثناء قطعھا لھذه المسافة، یتحملھ المیكانیكي، لأنھ لم یقدّر حالة الشاحنة تقدیرا كافیا، 

. لأنھ أبرأ ذمتھ عند اتصالھ بھذا المیكانیكي لإخباره بحالة  الشاحنة مسؤولاالسائق ولا یكون
.فكل عمل یأتیھ الشخص ویسبب ضررا للغیر یلزمھ بالتعویض

وما یلاحظ على ھذا النص أنھ جاء عامّا، ولم یحدد ما إذا كان العمل الذي یقوم بھ 
بحكم ھذا النص یمكن أن یقوم بعمل الشخص عملا غیر مشروع حتى یخضع للمسائلة، فھو

.2مشروع وبالرغم من ذلك یخضع للمساءلة إذا ما نجم عن عملھ المشروع ضررا للغیر
أنّ الخطأ التعاقدي لا یمكن أن یحدث إلاّ عندما لا یقوم أحد 1وترى الأستاذة حمدان

.الأطراف بتنفیذ ما علیھ من التزام

1-3505/1020/06/200575/58
.

2-20/06/2005

.
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یستعمل سلطتھ التقدیریة في تقدیر قیمة الضرر، إتباعا لذلك راح القضاء الجزائري 
، أكدت المحكمة العلیا أن قضاة الموضوع الذین 15/11/19892ففي قرار لھا مؤرخ في 

تساءلوا عن ملكیة الأنبوب موضوع النزاع، في حین أن الطاعن قد طالب بإصلاح الضرر 
ن القانون المدني التي تلزم م124اللاحق بھ، یكونون بقضائھم كما فعلوا، قد خالفوا المادة 

.مسبّب الضرر بإصلاحھ
ومواصلة لقرارھا، تؤكد المحكمة العلیا أن المطعون ضدھا لم تنكر وجود عقد وعد 
بالبیع بینھا وبین الطاعن، وأنھا طالبت بفسخ ھذا العقد دون إنذار المدین، وھي بذلك أخلّت 

حقھ أن یطالب بالتعویض عمّا أصابھ بالتزامھا التعاقدي، مسبّبة ضررا للمدعى، الذي من 
.من القانون المدني124منھ طبقا للمادة 

وأن اكتفاء قضاة الاستئناف برفض دعوى تعویض الطاعن تأسیسا على أنھ ھو 
الآخر قد ارتكب خطأ، لكون المطعون ضدھا أكدت بأنھا طالبتھ بدفع باقي الثمن بھدف 

وتماطل، فإنھم بقضائھم ھذا لم یسبّبوا قرارھم الإسراع في عملیة إتمام البیع ولكنھ رفض 
.تسبیبا كافیا

ھ توافر ھذا القصد إلى أنھ مادام الخطأ العمدي، أساس3Mazeaudویذھب الفقیھ مازو
أو عدمھ، فإنھ بعبارة أخرى یجب أن یكون تقدیر الخطأ تقدیرا شخصیا أو واقعیا، لا تقدیرا 

.داموضوعیا مجرّ
سنھوري إلى القول بأن الخطأ العمدي یقاس بالمقیاس بینما یذھب الأستاذ ال

.4الموضوعي كما یقاس خطأ الإھمال
فالمكونات ،ونرى في الأخیر أن الخطأ العمدي یقاس بجمیع مكوناتھ المادیة و النفسیة

ة بالواجب المفروض على المخطئ، والمكونات النفسیة ھي الرغبة المادیة ھي الأفعال المخلّ
إضرار الغیر، وتتم معرفة الأولى بإعمال المعیار الموضوعي، والثانیة بإعمال والقصد في 

.المعیار الشخصي
أما القضاء الفرنسي فلأنھ یأخذ بالمساواة بین الخطأ الجسیم و الخطأ العمدي، فقد 
اعتبر أنھ یكفي في ترتیب حكم الخطأ العمدي مجرد توقع حدوث الضرر دون اتجاه القصد 

.إلیھ
إلى التوسع في مفھوم 1969،5لھا عام قرارت محكمة النقض الفرنسیة في فقد ذھب

یرتكب المدین خطأ تدلیسي إذا رفض عمدا تنفیذ التزاماتھ "الخطأ العمدي حیث قرّرت أنھ 
".العقدیة، ولو لم یكن الرفض تملیھ نیة الإضرار بالعاقد الآخر

1  - Voir D/Professeur Leila Hamdan Borsali, dans sa thèse pour le doctorat d’état, droit privé, université d’Oran,
Es-Senia 1990, P 101 et suivantes.

2-2 ،199014.
3-Voir D/ Mazeaud : La responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, revue semestrielle

de droit civil, 1969, N°409.
4-/12 ،1964785.
5-1969601:

« Le débiteur commet une faute doloire, lorsque, de propos délibéré, refuse d’exécuter ses obligations
contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son contractant».
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الحكم على المدین، الذي رفض " استئناف باریس"ونقضت حكم قضاة الموضوع 
،حین اشترك في تمثیل فیلم خلافا لعقده معھا" الكومیدي فرانسیز"وكان ممثلا في شركة 

.الذي یمنعھ من الاشتراك في أي عمل فني أخر إلاّ بموافقتھا
فرفض القضاء الحكم علیھ بتعویض یجاوز المبلغ المحدد في الشرط الجزائي، تأسیسا 

ھذه الشركة الدلیل على أن الممثل لم تكن لدیھ إرادة عدم تنفیذ على أنھ یتعین لھذا أن تقیم
التزاماتھ، بل إنھ أیضا قد تصرف قاصدا الإضرار بالعاقد الآخر، وھو ما رفضتھ محكمة 

فالخطأ لتدلیسي ضرورة توافر نیة الإیذاء، النقض حین قررت أنھ لا یشترط لتوافر الخطأ ا
.1رن بقصد الإضرار بالغیرالعمدي ھو الإخلال بواجب قانوني مقت

، ومن تم فالخطأ العمدي یعد 2وفي معنى أوضح ھو اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر
م تسلسل الأخطاء، وذلك لما فیھ من رغبة أكیدة في أشد درجات الخطأ، فھو على قمة سلّ

.إحداث الضرر
ا كان الحدث فالعمد معناه مطابقة الافتراض للحدث الذي وقع، فالفعل یكون عمدیا إذ

فیھ قد توقعھ الفاعل وأراده على أنھ نتیجة العمد مع توجیھ الفاعل لإرادتھ، التي یفترض فیھا 
.، إذا ما تطلب القانون توافر نتیجة معینةالمطلوبةالحریة، نحو تحقیق نتیجتھ 

وعلى ذلك فإن العمد یتطلب عنصرین، عنصر الإرادة الحرة، وھو ما یشترط لتقریر 
.3یة بوجھ عام، وعنصر القصد في تحقیق النتیجة التي تتجھ إلیھا الإرادةالمسؤول

La faute intentionnelleولقد كان من المستقر إلى عھد قریب أن الخطأ العمدي 
، بحیث لا 4على النطاق التعاقديLe dolعلى النطاق التقصیري لھ ذات المفھوم الذي للغش 

، أي إرادة L’intention de nuireالفاعل نیة الإیذاء یوجد أي منھما إلاّ إذا توافرت لدى 
.إحداث الضرر

وھو ما یعني أنھ لا یكفي لوجود الخطأ العمدي مجرد أن یرید الفاعل الفعل ذاتھ، بل 
.یجب زیادة على ذلك أن یكون قد أراد النتیجة الضارة المترتبة علیھ

في الحركة المستمرة لتعریف لیس ھناك : "رت الأستاذة فیني عن ذلك بقولھاولقد عبّ
الأخطاء المدنیة أمر مكتسب، ومنذ عھد بعید، سوى أن الخطأ التدلیسي یتمیز بنیة الإیذاء أي 

. 5"الإرادة الإیجابیة لإحداث الضرر
 : .

1-/:3 ،1987.487.
2-Voir : Lotorno : La responsabilité civile، Paris، 1976، p.316.

3-/:: .1983
 :

.
4-/:21990.82.
5-/1974263،

=:ما يلي2762.،
= « S’il y a une solution qui a longtemps paru bien acquise, dans le domaine portant le mouvement
continu de la définition des fautes civiles, c’est que la faute doloire se caractérise par l’intention de
nuire, c’est-à-dire par la volonté positive de causer le dommage ».
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یكون الخطأ غیر عمدي عندما یقع الإخلال بواجب قانوني بغیر أن یتجھ قصد الفاعل 
وھو أیضا یتكون من عنصرین، إحداھما نفسي وھو التمییز أو الإدراك، 1إلى إحداث الضرر

.والثاني مادي وھو الإخلال بواجب
ر والخفة والجھل بما ویدخل تحت الخطأ غیر العمدي كل صور الإھمال وعدم التبصّ

ھذه الصور تترجم ینبغي عملھ، وعدم بذل العنایة المعتادة، وعدم الوفاء بالتزام محدد، وكل 
.الأخطاء غیر العمدیة، وتتمیز بعدم وجود قصد إحداث الضرر

2د عن كل ظرف شخصي،العمدي بالمقیاس الموضوعي المجرّغیر ویقاس الخطأ 

فقیاس الإھمال وعدم التبصّر یكون بما یجب أن یصدر عن رجل عادي الذكاء والیقظة، 
Bonالأسرة الحریص على شؤون أسرتھ مقیاسا لذلك ھو معیار ربعیار الذي یعتمدوالم

père de famille،على ذلك فمن ینحرف عن سلوك رب الأسرة المعني بشؤون أسرتھ، و و
.  3تبصره، یكون مقترفا لخطأالرجل العادي في ذكائھ ویقظتھ ونقصد بھ 

وھذه الفكرة في مجموعھا، یقترب منھا إلى حد كبیر تلك التي تحكم القانون  
.Pater familiasر إلیھا غالبا بالرجل العاقلاوالتي یش،الروماني

Biyth Bcimingفقد صدر في القرن التاسع عشر في انجلترا حكم شھیر في قضیة 
haunwater works4 أوضح معیار المستوى المطلوب من الحرص حیث جاء فیھ أن

لى الاعتبارات التي إالإھمال ھو الامتناع عن فعل كان یتعین على الرجل العاقل، بالنظر "
تحكم عادة السلوك الإنساني، القیام بھ، أو القیام بفعل لا یتعین على الرجل الحریص أو 

. 5"العاقل أن یفعلھ
فمعیار الخطأ إذن ھو ذلك الرجل العاقل، و ھو الرجل العادي، و یوصف الرجل 

Theالعاقل أیضا بأنھ رجل الشارع  man in thestreet لھ صفات عادیة لا و ھو الرجل الذي
. أكثر من ذلك

:و أما عن درجات الخطأ غیر العمدي فسنتحدث عنھا عبر البنود التالیة
La faute inexcusableالخطأ غیر المغتفر : البند الأول
Laالخطأ الجسیم:البند الثاني fautelourde
Laالخطأ الیسیر:البند الثالث fautelégère

.La faute inexcusableالخطأ غیر المغتفر : البند الأول

1-/:489.
2-/:1989 ،

.ها123.
3- Voir : D/ Esmein, le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité

délictuelle.
4-/:

1978.
5-:

« Negligence is the omission to do something which a reasonable man, guided upon those
considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something
which a prudent and reasonable man would not do ».
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الفرنسي في قانون المشرّعالخطأ غیر المغتفر درجة من درجات الخطأ استحدثھا 
، حیث ابتكره واضعوه للتوفیق بین اتجاه مجلس 1898تأمین إصابات العمل الصادر في سنة 

مجلس الشیوخ في الأخذ بالخطأ النواب في عدم الاعتداد بغیر الخطأ العمدي، وبین رغبة
الجسیم، وذلك لتعدیل أحكام الضمان الذي نظمھ ھذا القانون، فیأخذ مكانھ بین ھذین 

.1الاصطلاحین لیكون أشد من الخطأ الجسیم و أقل من الخطأ العمدي
بعد مناقشات برلمانیة واسعة النطاق 09/04/1898الفرنسي قانون المشرّعوأصدر 

.اما معتنقا لنظریة المخاطردامت مدة عشرین ع
تلك النظریة التي ولد ھذا القانون موصوفا بھا، فبدأ بولادتھ التحول الحقیقي نحو 
الحمایة القانونیة في مواجھة الأخطار المھنیة، إذ نص في مادتھ الأولى على التزام رب 

Par le fait ou àالعمل بتعویض العامل إذا ما أصیب بسبب أو بمناسبة العمل l’occasion
du travail.

یة لا تقوم مسؤولیة المدنیة، فإنھا المسؤولوإذا كان أساس ھذا التعویض مازال ھو 
وإنما یقوم على فكرة جدیدة كشفت عنھا ،"مفترضا كان أو واجب الإثبات"على فكرة الخطأ 

بنظریةالفقھاء ار عنھعبّھي فكرةالمناقشات البرلمانیة التي سبقت إقراره و إصداره، و
.2ل التبعةأو تحمThéorie des risquesّالمخاطر

،یة المدنیةمسؤولفي فرنسا الإبقاء على الخطأ كأساس ضیق لل1898لقد حاول قانون 
.یة المدنیةالمسؤولو في نفس الوقت النظر إلیھ باعتباره أحد الأسس التي تقوم علیھا 

الخطیئة أورد فكرة الخطأ غیر یة المسؤولیة الموضوعیة والمسؤولوھو للتوفیق بین 
:3من ھذا القانون و التي جرى نصھا على النحو التالي20المغتفر في المادة 

.إذا تعمد المضرور إصابة نفسھ فإنھ لا یستحق التعویض المقرر في ھذا القانون-أ
ومن حق المحكمة متى ثبت لھا أن الحادث قد وقع نتیجة خطأ غیر مغتفر، أن - ب

.مقدار التعویض المحدد في الباب الأولصتنق
وإذا تبین للمحكمة أن الحادث وقع نتیجة خطأ غیر مغتفر من صاحب العمل -ج

أو من ینوب عنھ في الإدارة فإنھا تزید من مقدار التعویض، على أن لا تتجاوز قیمة 
.التعویض المستحق، بعد الزیادة، كامل قیمة الأجر السنوي الفعلي

1- Voir : D/Barnard, la faute inexcusable dans les accidents de travail, thèse, Paris 1909, P13 et
suivantes, D/Voisenet (p), la faute lourde en droit français, thèse 1934, P388, et D/ Jullet (R) : la faute
inexcusable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, thèse, Paris 1980, P49.

2-/ :112
1987.

3- Article 20 : « Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée :
A. A la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident.
B. Le tribunal à le droit, s’il est prouvé que l’accident est dû à la faute inexcusable de

l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre premier.
C. Lorsqu’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable du patron ou de

ceux qu’il s’est substitues dans la direction, l’indemnité pourra être majorée, mais sans
que la rente ou le total des rentes allouées après l’augmentation, puisse dépasser, le
montant du salaire annuel effectif.
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لأول مرة في فرنسا La faute inexcusableوبعد أن ورد ذكر الخطأ غیر المغتفر 
المتعلق بالتعویض عن إصابات العمل، انتقلت ھذه 09/04/1898من قانون 20في المادة

.30/10/1946الفكرة أولا إلى قانون إصابات العمل الفرنسي الصادر في 
إذا وقع الحادث بخطأ من رب العمل "نھ على أمنھ، 2الفقرة 546المادة تنصفلقد 

."لا یغتفر، ترتب على ذلك زیادة قیمة التعویض
لا یجوز لرب العمل أن یؤمن "على أنھ " 546"لفقرة الثانیة من المادة نفسھا تاكما نص

.1"یتھ عن نتائج أخطائھ التي لا تغتفرمسؤولضد 
بعض الاتفاقیات La faute inexcusableولقد أخذت بفكرة الخطأ غیر المغتفر 

المتعلقة بتنظیم بعض المسائل الخاصة بالنقل 12/10/1929الدولیة كاتفاقیة فارسوفیا في 
. 28/09/1955والمعدلة والمتممة ببرتوكول لاھاي في 2،الجوي

وأما القانون المصري فظھرت فیھ فكرة الخطأ غیر المغتفر لأول مرة في قانون 
وكان في ذلك متأثرا إلى حد كبیر باتجاھات القضاء الخاص بإصابات العمل،1936

.الفرنسي
من ھذا القانون على الحالات التي لا یلتزم فیھا صاحب العمل 3فنص في المادة 

یعفى صاحب العمل من الضمان "من ھذه المادة بالقول " ج"بالضمان، بحیث جاءت الفقرة 
:  لعامل، ویعتبر في حكم ذلكإذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من قبل ا

. كل فعل یحدثھ العامل تحت تأثیر الخمر أو المخدرات-1
مخالفة التعلیمات العامة التي یضعھا صاحب المحل، أو مخالفة الأوامر الصریحة -2

أو عدم استعمال العامل ،التي یصدرھا رئیس العمل، و یشرف على تنفیذھا في حدود سلطتھ
.ا موضوعة لسلامتھلأجھزة الوقایة و یعلم أنھ

La fauteر عن فكرة الخطأ غیر المغتفر المصري بذلك قد عبّالمشرّعویكون 
inexcusableبسوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصابLa mauvaise conduite

flagrante et intentionnelle.3

الفرنسي والمصري، لم یبینا المقصود من اصطلاح سوء المشرّعا كان كل من ولمّ
.السلوك الفاحش والمقصود، فإن مھمة تحدیده تقع على عاتق الفقھ و القضاء

فت محكمة النقض الفرنسیة الخطأ غیر المغتفر في حكمھا الشھیر الذي صدر فقد عرّ
خطأ ذو جسامة "على أن الخطأ غیر المغتفر ھو 15/06/1941عن دوائرھا مجتمعة في 

1- Le texte en Français est le suivant: « lorsque l’occident est dû à la faute inexcusable de l’employeur
oude ceux qu’il s’est substitues dans la direction, la victime ou ses ayants droit, reçoivent une
majoration des indemnités qui leur sont dues envertu du présent livre, il est interdit à l’employeur de
se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable, l’auteur de la faute
inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel ».

2-25/1"
."

3-.
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، مبرّركل ھ مناستثنائیة، ناجم عن فعل أو امتناع إرادي، مع إدراك فاعلھ بخطره، وانعدام
. 1"نصر القصد فیھو یتمیز عن الخطأ العمدي بتخلف ع

.نة لھذا الخطأوأصبح ھذا التعریف منھاجا بعد ذلك، للقضاء في تكییفھ للوقائع المكوّ
،حیث أصبح یستلزم توافر الشروط التي تضمنھا تعریف محكمة النقض الفرنسیة

.زة للخطأ غیر المغتفرالخصائص الممیّتلك الشروط تشكل وأصبحت 
یتم لدتھا محكمة النقض، فیما یتعلق بقانون حوادث العمل، التي عدّھي الخصائص و

وھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة ،غیر مغتفرأالاعتماد علیھا لمعرفة مدى وجود خط
بشأن حوادث العمل والخطأ غیر المغتفر لرب العمل، 1980حدیث لھا صدر عام قرار في 

ت بشأن الخطأ غیر المغتفر من جانب حیث أشارت في حیثیاتھ إلى المناقشات التي أثیر
والتي جاءت 09/04/1898أعضاء مجلس النواب و مجلس الشیوخ بمناسبة وضع قانون 

.فیھا فكرة الخطأ غیر المغتفر
ومن تعریف محكمة النقض الفرنسیة للخطأ غیر المغتفر، نستطیع أن نستخلص 

:عناصر الخطأ غیر المغتفر، والتي یمكن إجمالھا في
وفي الصفة الإرادیة للفعل أو الترك مع إدراك الخطر أو ،مة الاستثنائیة للخطأالجسا-
.ره و انتفاء القصد من إحداث الضرروانتفاء كل سبب یبرّ،العلم بھ

أقل من الخطأ العمدي وأشد من یكونالخطأ غیر المغتفر في مجموع الأخطاء، أنّ -
احشا یبلغ من جسامتھ حدا لا یعلوه خطأ، الخطأ الجسیم، فمن یرتكبھ یكون قد ارتكب خطأ ف

.ویكاد یصل إلى حد الغش
یتمیز عن الخطأ La faute inexcusableوبناءا على ما تقدم فإن الخطأ غیر المغتفر 

:   فيLa faute volontaireالعمدي
انعدام القصد الذي یتوافر في حالة الخطأ العمدي، فالفاعل ھنا وإن أراد الفعل -1

رتھ، لكنھ لا یقصد وقوع الضرر، فھو إذن فعل إرادي و لا یرجع إلى مجرد ویدرك خطو
Presque un acteفھو من ھذه الناحیة كالعمد تماما ،السھو أو الإھمال أو عدم الانتباه

volontaire ، لكنھ یختلف عنھ من ناحیة أخرى، من حیث أن الفاعل لا یرید النتیجة و لا
.یھدف إلیھا

وإن كانت ھي La faute inexcusableي الخطأ غیر المغتفر أن الإرادة ف-2
د النتیجة المترتبة علیھ، فھو دالفعل المادي أو الترك، فإن القصد في الخطأ العمدي ھو تعمّتعمّ

فالنتیجة تستلزم حتما توافر الإرادة، أما ، Plus spécial que la volontéأخص من الإرادة
العمدتوافر الإرادة فلا یستلزم توافر

« La fin exige obligatoirement la volonté, mais l’existence de cette volonté
n’exige pas l’acte volontaire ».

1-Rouast1941117
:

« Une faute d’une gravité exceptionnelle arrivant d’une omission volontaire, de la conscience du
danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justifiante, et se distinguant par le
défaut d’intention de la faute intentionnelle ».
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لابد أن ینطوي على ھذین ،ولھذا فإنھ یلاحظ أن العمد في أي درجة من الدرجات
وسواء محدودا أم غیر محدود فإن ،العنصرین معا، فسواء أكان القصد مباشرا أم غیر مباشر

إلا خرجا من منطقة إلى جانب عنصر القصد ولابد أن یتوافرLa volontéعنصر الإرادة 
.1الخطأ العمدي إلى منطقة أخرى

في الخطأ العمدي یقع عبء إثبات العمد على عاتق المدعي، لأن الخطأ العمدي -3
واجبة الإثبات، في حین بالنسبة للخطأ غیر واجب الإثبات، أو بمعنى أدق، صفة العمدیة فیھ 

بإثبات ھذا النوع من الخطأ، لأن الأصل في عيف المدّلا یكلLa faute inexcusableّالمغتفر
.تصرفات الأشخاص العقلاء أنھا تصرفات إرادیة

.La faute lourdeالخطأ الجسیم : البند الثاني
الخطأ الجسیم ما ھو إلا خطأ غیر عمدي، حیث یتخلف فیھ قصد الإضرار من جانب 
مرتكبھ، و مع ذلك فإن درجة جسامتھ دفعت الرومان إلى تشبیھھ بالخطأ العمدي أو 

وذلك من بعض النواحي، و إن كان ھذا التشبیھ ینبغي ألا یؤثر في طبیعتھ من ،لتدلیسيا
.حیث اعتباره خطأ غیر عمدي

ما یتأذى في عدم بذل "، الفقیھ الفرنسي المشھور، بأنھ 2Poithierرفھ بواتییھوقد ع
أن یغفلھ ا،ھم ذكاءالعنایة و الحیطة في شؤون الغیر، بقدر لا یمكن لأقل الناس عنایة أو أقلّ

":في شؤون نفسھ
« Le fait de ne pas apporté aux affaires d’autrui le soin que, les personnes les moins
soigneuses et les plus stupides, ne manquent pas d’apporter à leurs affaires ».

ھ فقد عرّف،Poithierوتقترب التعریفات التي قیلت في الخطأ الجسیم من تعریف 
بصورة لا تصدر عن أقل الناس حرصا في ،عدم بدل العنایة بشؤون الغیر"البعض بأنھ 

"شؤونھم الخاصة
«Le fait de ne pas porter le soin aux affaires d’autrui telle qu’elle n’aurait pas été
produit par l’homme le moins doué ou le plus imprévoyant dans ses affaires»3.

یستعمل  كثیرا ھو و، 4د الخطأ الجسیم بأنھ الذي لا یصدر عن أقل الناس تبصرایتحدّو
ر، فقد نصت علیھ بعض القوانین الخاصة، كقانون إصابات العمل وقانون في القانون المعاص

الذي "1952لسنة 19القانون رقم "،التأمین الاجتماعي، وقانون الولایة على المال المصري
."عن خطئھ الجسیملا یسأل إلاّ"منھ على أن الأب24في المادةنصّ

1- Le professeur Rouast raconte, à l’occasion de son commentaire sur l’arrêt de la cour de cassation
Française de 15/06/1941 ce qui suit :
« L’identité des deux mots (volonté et intention) n’est qu’apparente, est un acte volontaire ne se
confond pas avec un acte intentionnel. Un acte doit être considéré comme volontaire lorsqu’il est
accompli en complète conscience، mais un tel acte dans les conséquences sont révélées dommageable,
ne comportait pas nécessairement le désire que ces conséquences se manifestent. Vouloir un acte n’est
pas nécessairement désirer qu’il en résulte un dommage ».
2- Voir D/ Pothier : les obligations, Tome2, P497 et suivantes, éditions Bugne, sans date d’édition.
3 - Voir : Roblot, la faute lourde en droit privé Français, revue semestrielle de droit civil 1943, P 1 et
suivantes.
4- Voir : Flour et Aubert, les obligations, tome 2, 1981, P 130.
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منھا على سبیل المثال ما یتعلق ،كما تستعملھ المحاكم مرارا و في مواضیع كثیرة
حیث ،یة أمین نقل الركابمسؤولو،ةیة الأطباء وغیرھم من أرباب الأعمال الحرّمسؤولب

.1توافر الخطأ الجسیم،یتھممسؤولیشترط لقیام 
.2غیر أن تحدید فكرة الخطأ الجسیم لیس بالأمر الیسیر

الخطأ الكبیر یعتمد على ولعل أول صعوبة تعترض ھذا التحدید تكمن في أن معیار 
سلوك المخطئ وكونھ یستحق عقابا شدیدا و إذا كان ھذا المعیار سھل التطبیق في حالة 
الخطأ العمدي، فإنھ یصعب تحدید الاعتبارات التي یؤخذ بھا في حالة اختفاء صفة الطابع 

.الجسیم على الخطأ غیر العمدي
.ؤخذ في الاعتباروبذلك فإن عناصر أخرى موضوعیة و شخصیة یجب أن ت

دت محكمة ومن ھنا أیضا یتمیز الخطأ غیر المغتفر عن الخطأ الجسیم بعد أن حدّ
أصبح ،العناصر التي متى توافرت في الفعل أو الترك،النقض الفرنسیة بدوائرھا المجتمعة

.الأمر یتعلق بوصف الخطأ غیر المغتفر
فیقصد بھا أحیانا الخطأ الذي یبلغ حدا 3،فالفكرة لیست واحدة،أما في الخطأ الجسیم

ویقصد بھا أحیانا أخرى 4،حیث یتوافر الدلیل علیھا،یسمح بافتراض سوء نیة الفاعل
.5الإھمال أو عدم التبصر الذي یبلغ من الجسامة حدا یجعل لھ أھمیة خاصة

أن فكرة الخطأ الجسیم تكمن في درجة من الخطأ أشد من الخطأ 6ویرى آخرون
.العادي دون أن تبلغ حد الخطأ الجسیم بالمعنى المعروف في القانون الروماني

د في الأفكار بشأن تحدید فكرة الخطأ الجسیم في ق القضاء الفرنسي ھذا التعدّولقد طبّ
.أحكام عدیدة ومنذ فترة طویلة

إلى التمییز ،الفرنسیة وھي بصدد تحدید فكرة الخطأ الجسیمفذھبت محكمة النقض
بین الالتزامات الأساسیة والالتزامات الفرعیة أو الثانویة، فاعتبرت أن الإخلال في تنفیذ 
الالتزامات الأساسیة یعد خطأ جسیما، ومثال ذلك إذا التزم متعھد النقل أن یقوم أساسا بتسلیم 

.  7خطأ في الجھة التي یحصل التسلیم لھا یعتبر خطأ جسیماالشيء إلى جھة معینة، فإن ال
عما یقع في فندقھ مسؤولارت محكمة النقض الفرنسیة اعتبار صاحب الفندق كما قرّ

على أساس الخطأ الجسیم في تقصیره فیما یجب علیھ من واجب ،من سرقة لأحد النزلاء
. 8فظھامت إلیھ لحالعنایة، حتى و لو لم تكن المسروقات قد سلّ

.21987380في:-1
2- Voir Voisenet : la faute lourde en droit privé Français, thèse Dijon 1934, P 420, et dans laquelle,il
déclare ce qui suit: «dans ce domaine, il y a plusieurs critères qui ne peuvent se réunir en une seule
idée».
3- Voir Voisenet: la faute lourde en droit privé Français، ouvrage cité précédemment.
4- Voir Savatier: la responsabilité, tome 1.
5- Cassation Français le 22/11/1978، Revu de la semaine juridique, Février 1979, N° 19139,
commentaire de Vierry.
6- Voir : Voisenet, thèse de Dijon, déjà citée, P 467.
7- La cour de cassation française dans sont arrêt de 31/05/1949 déclare que « le fait pour un
transporteur de remettre à un tiers sans qualité pour les recevoir، des marchandises qui lui ont été
confié, constitue une faute lourde de sa part dans l’exécution de contrat de transport ».
8- Arrêt de 18/05/1950, gazette 01/1950.
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وفي مجال عقد العمل، یتطلب القضاء الفرنسي توافر الخطأ الجسیم من جانب العامل 
.1عن التنفیذ المعیب للعمل،یتھ اتجاه رب العملمسؤوللقیام 

دت بمناسبتھا محكمة النقض الفرنسیة ثبات موقفھا على ضرورة ومن القضایا التي أكّ
ولیس ،عن التنفیذ المعیب للعمل،لعملوجود خطأ جسیم لمساءلة العامل من طرف رب ا

ام أخطأ في بعض ، و المتعلق برس19/05/1958ّمجرد خطأ یسیر من طرفھ، حكمھا بتاریخ 
.فھ رب العمل بإعدادھاتفاصیل اللوحة التي كلّ

ا أدى إلى فقدان رب وحكمھا المتعلق بعامل تأخر في شحن بضاعة خاصة بعمیل، ممّ
دون أن تجعل منھ مبدأ ،رت في ھاذین الحكمینلعمیل، فقد قرّالعمل لھذه الصفقة ولھذا ا

Une simpleلأن الفعل المنسوب إلیھ لیس سوى مجرد إھمال ، یة العاملمسؤولعاما، عدم 
négligence ،لا یشكل خطأ جسیماUnefautelourde ، وھو ما لا یجیز لرب العمل الرجوع

. على العامل بالتعویض
ومن الحالات التي رفض فیھا القضاء الحكم على العامل بالتعویض استنادا إلى عدم 

ھ، حالة سرقة أحد أدوات العمل من الورشة التي یعمل بھا، حیث حقتوافر خطأ جسیم في 
لال، رب العمل عن مخاطر الاستغفي مواجھةمسؤولارت المحكمة، أن العامل لا یكون قرّ

.في حالة خطئھ الشخصي الجسیمإلاّمسؤولالا یكون وبالتالي 
أن قضاة في سیاق تسبیبھا للقرار الذي اتخذتھ، أكّدت محكمة النقض الفرنسیة، و

بفعل العامل لمخاطر الموضوع لم یبحثوا عما إذا كانت الآلة الخاصة بالورشة قد تعرضت
كان العامل قد ا إذا منفصلة عن تلك الناشئة بصفة أساسیة عن الاستغلال، وعمّغیر عادیة و

.2حكمھموھو ما جعلھم غیر مبرّرین لارتكب خطأ جسیما، 
اتجاه الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة المشار إلیھ أحدث تأثیرا أكثر إنّ

حیث یرجع المتبوع ،خطورة في العلاقة بین رب العمل بوصفھ متبوعا والعامل بوصفھ تابعا
.بوصفھ متبوعا عن فعل تابعھعلى التابع بالمبالغ التي دفعھا

والقضاء مستقرا على أنھ یجوز للمتبوع في ھذه 3ذلك أنھ إذا كان الرأي في الفقھ
أیا كانت درجة الخطأ فإن ھذا والحالة أن یرجع على التابع بكل ما دفعھ، وفي جمیع الأحوال 

.الاستقرار بدأ یتزعزع بعد الاتجاه الجدید للدائرة الاجتماعیة
قوي ینادي بقصر حق رب العمل المتبوع في الرجوع على العامل 4فقد ظھر رأي

لھ ھذا الأخیر خطأ جسیما، دون تلك الأحوال التي تحمّفیھا ل التابع فقط في الحالة التي تحمّ
. خطأ یسیرا

احھ بالقول أنھ إذا كان الخطأ الجسیم وفقا للمصطلحات ولتعزیز ھذا الرأي یقدم شرّ
أو خطأ منفصلا عن Faute personnelleي القانون الإداري، خطأ شخصیا المعروفة ف

.فإنھ یجب أن یتحمل صاحبھ نتائجھ، Faute détachable de fonctionالوظیفة 

1- Voir l’article intitulé : responsabilité du travailleur à l’égard de l’employeur pour vices d’exécution
du travail, revu de l’avocat,Paris, Septembre 1993.
2- Social 21/01/1971.
3-Voir:Weill Alex et Terré François: droit civil, les obligations, 3ème édition Dalloz, Paris 1980, P.671.
4-Voir: Rives long : contribution à l’étude de la responsabilité des maîtres et commettants, 1970.
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Fauteوفقا لنفس المصطلحات أن یكون خطأ مصلحیا تجاوزإلا أن الخطأ الیسیر لا ی
de serviceن العامل یعمل لحساب رب العمل الذي ، لأ1یجب أن یتحملھ المشروع لا العامل

یملك وحده إمكانیة السیطرة على مجموع الأنشطة الضارة، و الذي یملك وحده وفقا لذلك، 
.ي مخاطر الأضرارخسلطة إدارتھا بطریقة تھدف إلى تو

وفي مثل ھذه الحالات لن یكون من العدل تحمیل العامل جمیع الأضرار التي قد 
ى بأخطائھ التافھة جدا في نطاق الوظیفة التي یمارسھا في خدمة ب في ارتكابھا حتیتسبّ

.مصلحة رب العمل
حشد ما یؤید وجھة نظرھم في ضرورة أن یكون الخطأ 2ویواصل أنصار ھذا الرأي

من أن العامل ،إلى اتجاه الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض الذي سلفت الإشارة إلیھ،جسیما
ب العمل عن التنفیذ المعیب للعمل إلا إذا كان مخطئا خطأ في مواجھة رمسؤولإذا غیر 

.ا یعني فرض نوع من الحصانة للعاملممّ، جسیما
إلى نطاق رجوع المتبوع على ا، متدییجب أن ،درجة الخطأھا، وفسنھذه الحصانة و

التابع، لأن الأمر في جمیع الأحوال یعني ضرورة تحمل المشروع للأخطار الناشئة عن 
.3الاستغلال، والتي من بینھا الأخطاء الیسیرة لتابعیھمخاطر 

یتھ طبقا للمنطق إلى مسؤولولھذا فحین یرتكب العامل في أدائھ لوظیفتھ خطأ یؤدي 
.   4جسیملعمل علیھ یكون مشترطا بوجود خطأالتعاقدي فان رجوع رب ا

Fauteوفي مجال عقد العمل أیضا تتعین التفرقة بین اصطلاح الخطأ الجسیم 
lourde والخطأ الفادحFaute grave فعلى الرغم من أن الاصطلاحان مترادفان في فقھ ،

یعد أقل جسامة من الخطأ ،في مجال عقد العملجفإن الخطأ الكبیر النات5القانون المدني
الجسیم، فالخطأ الكبیر یجیز لصاحب العمل فسخ العقد مع العامل وفصلھ دون مھلة، أو قبل 

.المحددة في العقدنھایة المدة 
خطار، عن مھلة الإأما الخطأ الجسیم فیسقط حق العامل المفصول في التعویض

Laوبھذا یتبین أن ھناك فارق بین الخطأ الجسیم fautelourde والخطأ الفادحLa faute
graveرفض القضاء الفرنسي، دعوى ،تطبیقا لذلكو.لا وجود لھ في القانون المدني

Fauteقد ارتكب خطأ فادحا عيالتعویض عن فسخ العقد حینما ثبت لھ أن المدّ grave یتعذر
معھ استقرار العلاقات بین الطرفین، معترفا بحق رب العمل في فسخ العقد دون الرجوع 

.یھعل
،عدم الأمانةب،التي تنسب للعاملLes fautes gravesوتتعلق أغلب الأخطاء الفادحة 

.أو عدم طاعتھ،أو إفشاء أسراره،وبمناقشة صاحب العمل في سلطاتھ

1 -Voir: Mazzeaud, ouvrage déjà cité.
2 -Voir: particulièrement Mazzeaud et Tenick, ouvrage déjà cité.
3- Voir D/ Leila Hamdan Borsali, Réflexions sur la notion de faute en droit civil algérien, Thèse pour
le doctorat d’état, Droit privé, Université d’Oran, Es-Senia, 1990, P.155 et suivantes.
4- Voir : Larounet dans son commentaire sur la position de la cour du cassation, puisque –selon lui- il
faut que le droit civil prendra en considération les donnes de droit de travail.

5-/:1982932.
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. La faute légèreالخطأ الیسیر : ثالثالدالبن
و ھو الشخص 1،الخطأ الیسیر ھو الذي لا یقترفھ شخص معتاد في حرصھ و عنایتھ

ده من معنى فیما تحدّدا،من القانون المدني الفرنسي معیارا مجر1147ّالذي اتخذتھ المادة 
، فیتعین على القاضي أن یجري المقارنة على المدین أن یبد لھاالتي یجبالإلتزام بالعنایة 

.2بمسلك الرجل العادي في حرصھ و یقظتھ
یة الطبیة، حیث استقر القضاء على عدم مسؤولوھذا المعیار یبدو واضحا بالنسبة لل

.ل یكف توافر الخطأ الیسیر في جانبھب،اشتراط الخطأ الفادح للمساءلة الطبیة
لأخطاء عن امسؤولبأن الطبیب ، 1946الفرنسیة عام Grenobleفقد قضت محكمة 

وكذلك عن الضرر المتسبب عن إھمالھ وعدم احتیاطھ ،لمھنتھالتي تقع منھ أثناء ممارستھ
.في تشخیص الداء ووصف الدواء وإجراء العملیات

یة أن یرتكب الطبیب خطأ جسیما، إذ لا یوجد بین المسؤولولا یلزم لقیام ھذه 
یة عن الخطأ الیسیر متى كان ھذا الخطأ المسؤولنصوص القانون ما یعفي الطبیب من 

واضحا، و لا یقع من الطبیب المعتاد من أوسط رجال ھذه المھنة و في مثل الظروف 
.3عى علیھالخارجیة للمدّ

اح لیس من الضروري أن یكون خطأ الجرّ"أنھ كما قضت محكمة النقض الفرنسیة ب
، كأن ینسى عند تنفیذ التزامھ آلة أو قطعة قطن في جسم مسؤولاجسیمالیكون 

بدل عنایة یتطلب الحذر التزامھ ی، ف4المریض،فالطبیب یسأل عن أخطائھ ولو كانت یسیرة
".العادي

أیضا مسألة صحة ودائما في مجال التمییز بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر تبرز 
.یة العقدیةالمسؤولالاتفاق على انتفاء 

الذي یعفي المدین من La clauseإلى القول ببطلان البند5اح الفرنسیینفقد اتجھ الشرّ
صحة الاتفاق على ھیة عن خطئھ الجسیم، ومن ثم یرى الفقھ الفرنسي في مجموعالمسؤول

.نھ في حالة الغش أو الخطأ الجسیمیة العقدیة عن الخطأ الیسیر وبطلاالمسؤولانتفاء 
وقد اتبع القضاء الفرنسي منذ فترة من الزمن، رأي جمھور الفقھاء واعترف بصحة 

یة العقدیة عن الخطأ بترك أمرھا لحریة الأفراد، و لیس فیھا مساس المسؤولاتفاقات رفع 
فیلزمھ ،الجسیمبالنظام العام، و قضى ببطلان تلك الاتفاقات إذا تبین غش المدین أو خطئھ 

.بالتعویض عن الضرر الذي ترتب على إخلالھ بالتزامھ
وھو ذلك الخطأ التافھ الذي یقع بالقدر La faute très légèreوھناك الخطأ الیسیر جدا 

.الطفیف من الإھمال و عدم الانتباه و لا یقترفھ الرجل الحریص
.قد ترتب علیھا ضرر بالغیریة بالقدر من الخطأ الیسیر جدا مادام المسؤولوتتوافر 

1- Voir : Dalloz de la semaine, 1940, laloun (H), dans sa définition de l’ensemble des fautes.
2- Voir : tomas (CL), la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, revue :
législation et jurisprudences, 1937, P.640.
3- Grenoble le 04/11/1946.
4- Chambre civile de la cour de cassation Française، 18/12/1956.

5- /:21983
)55 ،56.(
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حیث دعوا إلى 1وقد جاءت فكرة الخطأ الیسیر جدا بعد أن نادى بھا الفقھاء التقلیدیون
.التفرقة بین الخطأ العقدي و الخطأ التقصیري
یة التقصیریة و لا یلزم أن تتوافر فیھ المسؤولفالخطأ التقصیري یؤدي إلى انعقاد 

فلتجنب الإضرار بالغیر یجب ،ولو كان طفیفا جدا،خطأدرجة جسامة معینة، بل یكفي أي 
.إثبات تقدیم أقصى عنایة ممكنة

أما في المجال العقدي فمن المعلوم أن درجة جسامة الخطأ تختلف حسب أنواع 
.العقود

فالغالب ،غیر أن التسلیم بھذا الاختلاف بین الخطأ الیسیر والیسیر جدا ھو أمر صعب
.لا یمیز بین الخطأ الیسیر والخطأ الیسیر جدا،ر الخطأأن القاضي عندما یقدّ

إذ أن العنایة ،ومن جانبنا نرى أن ھذا الاختلاف غیر موجود في الواقع القضائي
درجة الأحوال، وبحسب حسببوبدل ما تقتضیھ الالتزامات العقدیة أو غیر العقدیة یختلف 

الملقاة على عاتق الشخص المخطئ دون یةالمسؤولعلیھا تتحدد نسبة االتي بناءالعنایة ھذه 
.اھتمام كبیر فیما إذا كان یسیرا أو یسیرا جدا

 :.
ھو بالضرورة حدیث عن ،الجزائري من فكرة الخطأالمشرّعإن الحدیث عن موقف 

.ویكون ملزما بالتعویض عنھ،كیفیة تعاملھ مع الفعل الذي یرتكبھ الغیر
الجزائري بشأن فكرة الخطأ لابد من الحدیث عن المشرّعولمتابعة تطور موقف 

.و موقفھ بعد صدور ھذا القانون20/06/2005موقفھ قبل قانون 

.20/06/2005الجزائري من الخطأ قبل المشرّعموقف :أولا
ل المستحق للتعویض على أنعفي الفصل الخاص بالفینصالجزائريالمشرّعلقد كان 

وذلك ".أي عمل یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض"
. 2من القانون المدني124بنص المادة 

وغابت في ھذا النص العربي فكرة الخطأ وإن كان النص الفرنسي قد نص علیھا 
: بالقول

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige

celui par la faute du qui il est arrivé à le réparer »

وعملا بالنص العربي فإن غیاب فكرة الخطأ أحدثت لبسا وجدلا كبیرا لدى الفقھ 
.المتابع لما تضمنھ القانون المدني الجزائري الجدید

ینبني على نظریة تحمل التبعة أو 124فقیل بأن التعویض المنصوص علیھ في المادة 
یة المسؤولوتقیم ،التي لا تشترط فكرة الخطأLaThéorie des risquesبما یسمى نظریة

. الفعل الضار والضرر الناتج عنھ:المدنیة على ركنین

1- Voir : Collon et Kapitain : droit civil, tome 2, 1959, P.714.
2-75/8526/09/1975.
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أنھ أغفلھا دون ، الجزائريالمشرّعوما یلاحظ على ھذا الإغفال لفكرة الخطأ من قبل 
من القانون المدني المصري القدیم 151ل نص ھذه المادة من المادة وذلك لكونھ نق،قصد

.الذي أغفل ذكر ركن الخطأ
من القانون المدني الفرنسي الذي ذكر 1382نص المادة كان الأحسن أن ینقلو

من القانون المدني المصري الجدید الذي نص 163عنصر الخطأ صراحة، وفي نص المادة 
ب ضررا للغیر یلزم من ارتكبھ كل خطأ سبّأننصھ على ب،صراحة على عنصر الخطأ

.ع في ھذا اللبسووقوبالتالي عدم ال1،بالتعویض
من القانون المدني الجزائري طرح مشاكل عملیة لا 124إن ھذا النص العربي للمادة 

حصر لھا، فما دام أنھ نص یشمل كل الأفعال التي تحدث أضرار للغیر بضرورة تعویضھا، 
اتجاه الغیر الشخص الذي مارس حقھ المشروع و نجم عنھ ضرر للغیر؟سؤولامھل یكون 

الذي نص على الحالات التي یكون فیھا استعمال الحق 41وحتى نص المادة 
المشروع تعسفیا غیر كافي لكونھا لم تبین الأصل العام أو المبدأ العام في استعمال الحق دون 

.یةمسؤولأن تترتب على مستعملھ أیة 
من القانون المدني الجزائري وجد فلسفتھ في مبدأ عدم 124نص المادة إن

یة، ففیھا تتجسد الحقیقة المنطقیة لإلزام حدیدالمسؤوللت،المشروعیة كعقد على التزام معین
شخص دون غیره بتعویض الضرر، سواء تمثل شرط الإلزام في الإخلال بما تفرضھ قاعدة 

وھنا تبدو ،من أسباب الضرریةقاعدة القانونالفیما تنھي عنھ وأ،التحضر من مبادئ سلوكیة
.2عدم المشروعیة صفة تلحق بتحقق علاقة سببیة منھي عنھا

ما"ضوحا لتفسیر علاقة سببیة منھي عنھا یتمثل في دلالتھ على والمعنى الأكثر و
".ولیس من منظور الخطأ،الضرر من منظور عدم المشروعیةیؤدي إلیھ 

"L’analyse plus clair de la causalité interdite, veut dire, que selon

l’illégitimité de l’acte qu’il faut apprécié le dommage, est nonpas selon la faute"

عدم ،فإنمنظورا إلیھا من الجانب الشخصيوع،بالنسبة لعلاقة التابع بالمتبحتى و
.یتھمسؤولكمال سلوك الإنسان، ھو الذي یسمح بتقریر 

إذا ما أخل مسؤولافمن یباشر سلطة فعلیة على أداة الضرر، وبطریقة مستقلة، یكون 
.والرقابةھ یجبعنصري التو

المعیار الموضوعي أن ھناك علاقة ثابتة و مجردة بین من 3ولكن یرى أصحاب
.خلال استبدال فكرة السلطة الفعلیة بفكرة السلطة النظریةأداة الضرر، وذلك من بین یسأل و 

من القانون المدني الجزائري 124یتضح إذن أن غیاب فكرة الخطأ في نص المادة 
یعطي الأولویة المطلقة لعنصر الضرر وارتباطھ بالفعل الذي أتاه الشخص، ،قبل التعدیل
ر المغتفر أو الخطأ الیسیر، فلا تھم ل للحدیث عن الخطأ الجسیم أو الخطأ غیجاومن ثم لا م

1-/:1992210.
2-/:

1998.
3- Voir : M.Puech, l’illicéité dans la responsabilité civile extra contractuelle, thèse: Strasbourg 1973,
P.169.
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بل ،فكرة الخطأ و لا تھم بالنسبة لدرجاتھ المختلفة التي تحدث عنھا الفقھ والقانون الفرنسي
.الاعتماد یكون مطلقا على النتیجة التي أحدثھا الفعل و ھي الإضرار بالغیر

.20/06/2005الجزائري من الخطأ بعد صدور قانون المشرّعموقف :ثانیا
20/06/2005المتضمن القانون المدني بقانون 75/58وجاء تعدیل و تتمیم الأمر 

كانت أبرزھا ما أشرنا ،كاستجابة ضروریة لما كانت تطرحھ أحكامھ من إشكالات تطبیقیة
.إلیھ في الفرع الأول المتعلق بعنصر الخطأ

یة المسؤولو في القسم الأول المتعلق ب20/06/2005ن قانون ففي الفصل الثالث م
بالنص على 75/58من الأمر 124لتعدیل المادة 35عن الأفعال الشخصیة، جاءت المادة 

یلزم من كان سببا ،و یسبب ضررا للغیر،كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ: "ما یلي
: لقولو یقابلھ النص الفرنسي با" في حدوثھ بالتعویض

" Tout acte quelconque, de lapersonne qui cause à autrui un dommage,

oblige celui par la faute du qui il est arrivé, a le réparer ".

فكرة الخطأ وما ،من جدید124الجزائري من خلال تعدیل المادة المشرّعفعالج 
وإعطاء القاضي سلطة تكییفھ وملاحظة ،تقتضیھ أحكامھ من ضرورة أن یبلغ حدا معینا

درجة الدور الذي لعبھ المتسبب في الخطأ في بلوغ الضرر درجة معینة یجب علیھ 
.إصلاحھا

ر عن وجود عیب في إرادة الفاعل یفترض معھ أن ھناك فالخطأ ھو العنصر الذي یعبّ
شرود و یرى كلین،إھمالا متعمدا للیقظة الواجب توافرھا لدى الإنسان الحریص

Klenchroud1 أن الإنسان الذي یمارس قواه وقدراتھ بشكل "وھو منعلماء الجریمة الألمان
طبیعي یجب أن یراعي الیقظة والانتباه الضروریین حتى لا یخالف القانون، و یجب أن تبقى 

". إرادتھ متیقظة دائما و لا یدعھا ترتخي و تضعف سواء بالتكاسل أو اللامبالاة
،جبراأھمیتھ في كونھ معیارا یتم الاحتكام إلیھ لمعاقبة مرتكبھإن الخطأ تبرز

وضوح، یتھ بمسؤولوالتي أضرت بالغیر، فصاحب الخطأ تتحقق ،للأضرار التي نجمت عنھ
دم قدراتھ التي یتمتع بھا لمنع وقوع الخطأ، فالقانون بكل بساطة یتطلب من إذا لم یستخ

المواطنین الذین یراعون في تصرفاتھم الصالح الإنسان أن یتصرف مثلما تتصرف بھ غالبیة
.2ولا یتصرفون وفقا لأھوائھم الشخصیة،العام

یختار بین يإذا قیل بأن الجان"يللد یقول الأستاذ الدكتور مصطفى القوفي ھذا الصد
من على النتیجة، بل المراد أعمّمعنى ذلك أن الاختیار یجب أن ینصبّ، فلیس الخیر والشر

إما أن ،سبیل الصواب أو سبیل الضرر، فالذي یقود سیارة مثلايوھو أن یختار الجان،ذلك
یسیر بسرعة معتدلة كما یقضي بھ العقل وكما یلزم بھ القانون، وإما أن یسیر بسرعة طائشة، 

1- Voir : Georges Vidal et Joseph Magnol: cour de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris
1935, P 169 et Henri Brouchot, de l’influence de résultat illicéité sur la pénalité, thèse pour le doctorat,
Paris 1905, P.50.
2- Voir : Henri Brouchot, ouvrage cité, P. 51.
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دلا یجب أن یتحمل ما نجم عنھ من عف،ر بین الأمرین، فإذا اختار طریق الطیشفھو مخیّ
. 1"أو التي كان علیھ أن یتوقعھاي،قعھا الجانالأضرار التي تو

المشرّع الجزائري بعد تعدیل فالخطأ وفقا لھذه النظریة ووفقا لما اتبعھ 
غیر المشروعة، یتمثل في خمولھا عن توقع النتیجة ،ھو عیب في الإرادة، 20/06/2005

. في الإمكان توقعھا والحیلولة دون حدوثھاحال كونھا متوقعة، أو
لم یسع صاحبھا إلى توظیف العلم في قراءة غافلة خاملة لا تتوقع النتیجة وإرادةفثمة 

في رسم صورة ذھنیة لھ یستطیع في لتنبؤ بالحدث الذي یھیأ لوقوعھا، والمستقبل وفي ا
كلیة أو ا،سواء بالامتناع عن السلوك المؤدي إلیھحول دون حصول ھذه النتیجة،ضوئھا أن ی

. 2سلوك أثناء إتیانھبإبعاد الخطورة عن ال
الجزائري المشرّعوذكره لعنصر الخطأ، أوجد 124ومباشرة بعد تعدیلھ لنص المادة 

124نصاجدیدا تمثل في المادة ، 20/06/2005كان موجودا قبل تعدیل وعلى عكس ما 
و یشكل الاستعمال التعسفي للحق "مكرر التي تحدثت عن الاستعمال التعسفي للحق بقولھا 

:یما في الحالات التالیةخطأ لاس
إذا وقع بقصد الإضرار.
إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر.
إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة."

: و یقابلھ النص الفرنسي بالقول
Art 124 bis : « l’exercice abusif d’un droit et constitutif d’une faute, notamment
dans les cas suivants :
 S’il a bien dans le but de nuire à autrui.
 S’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par
rapport au préjudice qui en résulte pour autrui.
 S’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicéité ».

:وفیما یلي شرح مختصر لھذه الحالات 
:إذا وقع بقصد الإضرار -1
لحاق الأذى و معنى ذلك أن لا یكون من وراء إستعمال الشخص لحقھ سوى إو

، بحیث لا یھدف إلى ممارسة حقھ و الإنتفاع بھ ، بل من أجل إلحاق الضرر بالشخص الآخر
. الضرر بالغیر 

:على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشىء للغیر إذا كان یرمي للحصول -2
لحقھ سیتحصل بناءا علیھا قھ یعلم یقینا أن ممارستھ ن الشخص الممارس لحأبمعنى 

على فائدة قلیلة مقارنة بما ستلحقھ ھذه الممارسة بالغیر، وبالرغم من ذلك یمارس حقھ 
.الضرر الكبیر الذي سیلحقھ بالغیرمتجاھلا 

1-/:1948.206.
2-/:

1984.70.
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:الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة إذا كان-3
ھ المشروع بصورة طبیعیة، لا یھدف من قومعنى ذلك أن الشخص وھو یمارس ح

وراء تلك الممارسة الوصول إلى إستفادة مشروعة، بل یحاول الحصول على فائدة غیر 
ینة، مشروعة، مثال أن تتأخر جریدة معینة في إعلان خبر وصل إلیھا عن حالة مؤسسة مع

لحین أن تتعقد وضعیة ھذه المؤسسة أكثر، فتقوم بإذاعة ھذا الخبر خدمة لمؤسسة أخرى، إذ 
جل أأن إختیار توقیت إعلانھ كان من بالرغم من شرعیة إذاعة الخبر في حد ذاتھ ، إلاّ

.الوصول إلى فائدة غیر مشروعة 
بیعیة وھي الخاصة فالجدید الذي جاء بھ ھذا النص ھو أنھ أولا جاء ضمن مكانتھ الط

عكس النص السابق ، بیة عن الأفعال الشخصیة، وھذا أمر طبیعيالمسؤولبالحدیث عن 
.، الذي كان محشورا ضمن الحدیث عن الأشخاص الطبیعیة411المتمثل في المادة 

وبالتالي –إلى عنصر الخطأ دائما " مكرر124المادة : "وثانیا التطرق بالنص الجدید
إذ لم یكن ،عكس ما كان سابقا،فیا خطأ من جانب القائم بممارستھیكون استعمال الحق تعسّ

.ف مبنیا على فكرة الخطأالتعسّ
كان القضاء یجد صعوبة فیما إذا حكم بالتعویض على أساس فداحة الضرر فقط و

بد من القول بأن إلا أنھ كان لا،فیاالذي لحق بالمتضرر بالرغم من ممارستھ لحقھ تعسّ
الجزائري بعض المشرّعف ھو خطأ حتى تنطبق علیھ أحكامھ وبالنص الجدید أزال التعسّ

ھذه الصعوبات، لكون أن ھذا النص الجدید في رأینا سجل صعوبات من نوع آخر تمثلت في 
.Notamment"2على الخصوص "عبارة 

مكرر ھي حالات 124المادة فھذه العبارة یفھم منھا أن الحالات الثلاث المذكورة في 
.على سبیل المثال ولیست محصورة

عي بأنھ كان ضحیة استعمال حق تعسفي من طرف وبالتالي یحق لكل شخص أن یدّ
وبعد ذلك یأخذ ھذا ، Le caractère abusifشخص آخر شریطة أن یثبت أولا الطابع التعسفي 

ي الضرر وھو الخطأ، وھنا تكون الطابع مصدره في السلوك الخاطئ الذي ارتكبھ المتسبب ف

1-4175/585120/06/2005

41 :" :


."=

 =:
« L’exercice abusif d’un droit et constitutif d’une faute، notamment dans les cas suivants :

 S’il a bien dans le but de nuire à autrui.
 S’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au

préjudice qui en résulte pour autrui.
 S’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite ».

2-73
90/11

73"
2/12/2004283600.
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للقاضي سلطة واسعة دون حدود في قیاس الحالة التي یطرحھا المتضرر على الحالات التي 
.مكرر124ذكرتھا المادة 

1371المادةبجدید فیتعلق 20/06/2005أما الأمر الأكثر أھمیة الذي جاء بھ قانون 

للمتبوع حق الرجوع على : بما یلي"20/06/2005القانون المؤرخ في "من القانون المدني 
:ویقابلھا النص الفرنسي" تابعھ في حالة ارتكابھ خطأ جسیما

« Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas ou celui-ci a commis

une faute lourde ».

الجزائري على الخطأ الجسیم كشرط یجب توافره لإمكانیة رجوع المشرّعفقد نص 
المتبوع على تابعھ، بعكس ما كان سابقا في نفس المادة من إمكانیة الرجوع علیھ في حدود 

بإمكانیة ا كان یؤدي إلى الفھمممّ،یة المتبوع، ولم تكن ھذه الحدود واضحة المعالممسؤول
طالما أن ھناك ضرر، فلیس ،سیر أو غیر ذا أھمیةالرجوع ولو كان الأمر یتعلق بخطأ ی

.ھناك اشتراط لوجود ضرر معین دون غیره
58/75م للأمر تاریخ صدور القانون المعدل والمتم20/06/2005ّفحالیا ومنذ 

ىالمتضمن القانون المدني، أصبح الخطأ یشكل ركنا جوھریا للحدیث عن أي تعویض یعط
یتعلق الأمر بضرر یحدثھ شخص للغیر، وببلوغھ درجة للضحیة، فیطبق بكل درجاتھ لما

ف إذا تعلق الأمر بممارسة حق مشروع، وبلوغھ حد الجسامة عندما یتعلق الأمر التعسّ
.برجوع المتبوع على التابع

124الجزائري بخصوص نص المادة المشرّعوفي الأخیر نشیر إلى أننا لا نتفق مع 
ارسة الحق المقرر قانونا، فھل یستطیع وضع معالم مكرر فیما یخص الطابع التعسفي لمم

في؟من خلالھا الطابع التعسّفرعمعینة ی
حقھ إلى أقصى حد ممكن؟ وھل بالنتیجة یعتبر لممارسة الشخص ،فاوھل یكون تعسّ

ف سلوك خاطئ؟ إن الأمر یزداد حدة مثلما أشرنا إلیھ سابقا في كون أن الحالات كل تعسّ
المذكورة ستكون على سبیل المثال وما على القاضي إلا الاجتھاد لمعرفة إذا كانت الواقعة 

فا في ممارسة حق معین، وھو ما یصعب علیھ في ظل الحدیث تشكل تعسّأمامھالمطروحة 
.   2ي علیھا كل منھمانبنث الأسس التي یعن مصطلحین یختلفان من حی

وبالتالي تعطى للقاضي إمكانیة دراسة الوقائع المعروضة أمامھ ومقارنتھا بالحالات 
ع والحرص على تسبیب بشكل یدفعھ إلى ضرورة عدم التوس124ّالمذكورة في المادة 

امھ دون التي تفتح أبواب الاجتھاد أم" Notammentلاسیما "حكمھ، بعكس وجود كلمة 
.فھحدود، وھذا قد یؤدي إلى إمكانیة خطأ القاضي أو تعسّ

ب قیاسھ على الحالات المذكورة، الحالة بیعلى القاضي تسىقبفي الحالات الأخرى یو
.التي لحقت بالمشتكي

ل"1-137
 ":

«La personne responsable du fait d’autrui à un recours contre l’auteur du dommage, dans les limites
où celui-ci est responsable de ce dommage».
2- Dans les autres cas, le juge doit  justifier son recours aux cas cité à l’alinéa1.
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:.
ة الخطأ الشخصي وفقا لقانون العمل الجزائري سنتطرق في ھذا الفصل إلى دراس

إذ سنركز على قانون العمل الفرنسي باعتباره سابقا في وجوده عن القانون ،والمقارن
رزه قانون العمل الفرنسي من تطور في مجال لنا معرفة ما أفالجزائري، وذلك حتى یتسنى

وما إذا كان قانون العمل الجزائري یضع ھو ،الخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل
الآخر حدودا معینة ومفاھیم خاصة یجب توافرھا لإمكانیة الحدیث عن إعطاء رب العمل 

.قدام على تأدیب العامل بالتسریحشرعیة الإ
:ولأجل الوصول إلى ذلك نقسم الحدیث في ھذا المطلب إلى

ح طبقا لقانون العقوبات تأصیل الخطأ الشخصي الموجب للتسری:الفرع الأول
.الجزائري

.73الأخطاء المذكورة بنص المادة : الفرع الثاني
.المغفلة من طرف المشرّع الجزائريالحالات:الفرع الثالث

بعض الأخطاء المعاقب علیھا جزائیا ذات العلاقة بالعمل داخل : الفرع الرابع
.المؤسسة

 :.
الجزائري المشرّعوفي ھذا الفرع سنحاول معرفة ما ھو نوع الخطأ الذي اعتد بھ 

. 1لإمكانیة قیام رب العمل بناءا علیھ بتسریح العامل الذي ارتكبھ، تأدیبیا
فإن الحدیث عن الخطأ 21/12/1991المؤرخ 91/29من قانون 73وطبقا للمادة 

.2الشخصي یخضع لمعیار الجسامة
الموجب لتسریح العامل تأدیبا La faute graveفإن الخطأ الجسیم ،وبقراءة ھذه المادة

.یندرج ضمن الأخطاء المعاقب علیھا جزائیا و المرتكبة بمناسبة العمل
وأول ما یصطدم بھ الحدیث عن الأخطاء المعاقب علیھا جزائیا والمرتكبة بمناسبة 

، ھو المبدأ 21/12/1991من قانون 73الجزائري في المادة المشرّعزء ذكره العمل كج
التي تنص على أنھ 01في المادة 3،الموجود في قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم

" لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"
«Il n’y a pas d’infraction ni de peine ou de mesure de sûreté sans loi».

فھل وقوع حادثة تمثل خطأ بحسب قانون العقوبات، وھي الصورة الثانیة من 
صورتي الإرادة الإجرامیة، وھي دون شك أقل خطورة من الصورة الأولى المتمثلة في 

.21/12/1991licenciementقبل ت-1
2-La faute grave

La faute lourde،La
faute grave.

3-156 -6608/06/1966.
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لأن الجاني في الخطأ غیر العمدي لا یوجھ إرادتھ إلى إحداث " القصد"القصد الجنائي 
ھل للصورتین نفس النتائج؟فد، المتعمّالجاني النتیجة الإجرامیة كما یفعل 

ت عفاضقد ،إن ظروف الحیاة المدنیة وما صاحبھا من تطور علمي وتقدم تكنولوجي
ي حیاتھم وأموالھم، فلقد كان لنمو العلوم فرص الخطر التي یتعرض لھا المواطنون ف

نتج عنھ من عناصر قوة في المختلفة وتطورھا من إدخال الآلة في كل أمور الحیاة وما 
. 1لحیاةالأخرى لمجالات الإلى تد، تأثیره الكبیر الذي جعل عدم الحذر یمنامجتمع

نجم ن ذلك قد تفإنھ بالرغم م،وإذا كان الإنسان قد سیطر على مختلف قوى الطبیعة
اد خطورة وصعوبة، مما یجعل من الصعب تجنبھا، فسقوط دزحوادث تكون لھا ردود أفعال ت

أو انفجار طائرة فوق إحدى المدن أو تسرب إشعاع نووي من أحد المفاعلات أو المختبرات 
لتي یكون لھ من الآثار الضارة ما یفوق بكثیر تلك التي تحدثھا الكثیر من الأفعال العمدیة أوا

. 2د الإنسان إحداثھا بتدخلھ الإرادي فیھاعمّتی
وتستعمل في ،ففي المشروعات الصناعیة الكبیرة التي تستخدم فیھا أحدث الآلات

إدارتھا القوى الكھربائیة، بل وأحیانا القوى الذریة أو النوویة في الدول المتقدمة، قد یخطأ 
یترتب علیھ إلحاق أضرار فادحة بالأرواح ا العامل أو المھندس في إدارة ھذه الآلات ممّ

أو لاستخدام عمال ،والأموال، وقد یترتب ذلك أیضا على عدم مراعاة اللوائح المنظمة للعمل
بسبب نقص الخبرة المتطلبة لأدائھا أو ،غیر قادرین على ممارسة نوع معین من الأعمال

.3بسبب إرھاق رب العمل لھم
مخالفا بذلك الأصول ،ندس في إعداده لتصمیم البناءوفي مجال الھندسة قد یخطأ المھ

با الإصابة و المواصفات الفنیة، وقد یخطأ المقاول في الإشراف على ھذا البناء، فینھار مسبّ
وإصابة أموال ومصالح المستخدم بأضرار جسیمة، خاصة وأن ظاھرة الإھمال قد ،والقتل

م الأبنیة ذاتھا من تزاید في حوادث تھدّتفشت في قطاع البناء وما ترتب على ھذه الظاھرة 
. 4خسائر فادحة في الأرواح والأمواللبة فجاءت مسبّ،والمنشآت حدیثة البناء

ى إھمالھ إلى إنتاج وفي مجال الإنتاج قد یخطأ العامل الذي یتولى إدارة الإنتاج إذا أدّ
،لصحة العامةمنتجات ردیئة في السوق من الأغذیة والمشروبات والمعلبات الضارة با

.   5ب في قتل العدید من الناس وإتلاف أموال الجھة التي یتبعھافیتسبّ
ولعل أخطر مجالات الخطأ ھو مجال المرور، فمع تنوع وسائل المواصلات المختلفة 
من سفن وطائرات وقطارات وسیارات وعربات و درجات بخاریة وغیر بخاریة، ومع 

ا، تتزاید الجرائم غیر العمدیة التي تترتب على خطأ ازدیاد عددھا واتساع نطاق استخدامھ
.6سائقي ھذه الآلات

ة:/-1
200410.

2- Voir : La Revue international de droit pénal, Juin 1968, P 125.
3- Voir : Bouzat (P) : les transformations contemporaines des conditions matérielles d’existence, et
leur influence sur l’évolution du droit pénal, Paris 1968، P43 et 5.
4- Voir : Hanequat (Y) : la responsabilité pénale de l’ingénieur, thèse, lièges 1959.
5 - Voir : Chavaune Albert et Favord Maire Claude, les délits d’imprudence, revue de science
criminelle et droit pénal, 1975.
6 - Voir : Legrand (AH), l’imprudence routière, thèse, Lille 1978, p9 et 5.
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ولیغاسیر Stéphaneن ستیفان انظرا لأھمیة وخطورة جرائم الإھمال فإن الأستاذو
Levasseurالجریمة غیر العمدیة تتجاوز إلى حد كبیر الجریمة "أن :یؤكدان ذلك بقولھما

.1"العمدیة في مجال الاعتداء على حیاة وسلامة الجسم
ولم یكن الفكر الجنائي قد تھیأ بعد لمواكبة التطور الذي لحق الجریمة غیر العمدیة، 

نھا القانوني الذي نشأ في أصلھ وامتد ھذا التطور إلى بنیا،في مكوناتھا وخصائصھا الطبیعیة
یضم آخرغیر واضح الحدود والمعالم، فانصرف عن المدلول التقلیدي للخطأ إلى مدلول 

.2وبین التوقع المحسوب لھا،تتردد بین القصور في إدراك النتیجة،عناصر غیر متجانسة
یر یة الجنائیة في الجرائم غالمسؤولوقد احتلت دراسة الخطأ الذي یعتبر جوھر 

العمدیة بفعل التطور العلمي والتقدم التكنولوجي مكانا متمیزا في بحوث القانون الجنائي، و 
وبتحدید ،3ماھیتھ من ناحیةبالاھتمام مّتفي مؤتمراتھ الدولیة المتعاقبة، وعدد من الندوات و

.الفعل الاجتماعي لھ من ناحیة أخرى
مكان الصدارة في قانون العقوبات بل لقد ذھب البعض إلى القول بأن الخطأ قد احتل 

.4وھي تلك المكانة التي كان یحتلھا القصد الجنائي في قانون العقوبات التقلیدي،الحدیث
،وجدناه ینص على أربع صور للخطأ،وإذا عدنا إلى قانون العقوبات الجزائري

مقارنتھ بقوانین ، وب5وعدم مراعاة الأنظمة،عدم الانتباه،ووعدم الاحتیاط،متمثلة في الرعونة
بقوانین أخرى نجد أن بعض ھذه القوانین نصت على صورة واحدة للخطأ وھي عدم 

6)30، 28، 26(المادة 1950ومن أمثلتھا قانون العقوبات الیوناني الصادر عام ،الاحتیاط

.7)8، 7(المادة 1967وقانون العقوبات السویدي الصادر سنة 
في عنصر الإھمال ومثالھا قانون في حین بعض التشریعات الأخرى ذكرت الخطأ 

.8)18(المادة 1937العقوبات السویسري الصادر سنة 
:الجزائريالمشرّعوفیما یلي سنعطي توضیحا للصور الأربعة التي ذكرھا 

والجھل بما یتعین العلم ، فالرعونة یقصد بھا سوء التقدیر أو نقص المھارة و الدرایة
بسلوك إیجابي أو سلبي دون أن یتوقع النتیجة غیر الأرعن ھو الذي یقوميبھ، فالجان

على واقعة المشروعة التي قد یؤدي إلیھا بسلوكھ، فالفاعل یتحقق لدیھ جھل أو غلط منصبّ

1 - Voir : Antonio Quintana, les conséquences pénales du délit d’imprudence, étude de droit Espagnol,
1961, P233.

2-/)4 ،5.(
3-1961

1979سنة 1961
1979.

4- Voir : Wagner, La notion d’intention pénal dans la doctrine classique et la jurisprudence
contemporaine, thèse, clairement 1976, P 24.

5-288.
6- Voir : Rokofyllos, Le concept de lésion et la délinquance par imprudence, thèse Paris 1967, P9.
7- Voir : Marmont, pour une nouvelle conception de l’infraction dite involontaire contre l’intégrité
corporelle, thèse,Montpelier, 1980, P.108.
8- Voir : Graven, Les délits de négligence en droit pénal suisse, revue international de droit pénal
1979, P 344.
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أو على ظروفھا، و یتمثل خطؤه في أنھ أھمل اكتساب العلم الضروري بھذه الواقعة أو 
.1الظروف لیتجنب الضرر

: وتتخذ الرعونة شكلین
.بالأمورعلى جھلنيبسوء التقدیر أو تنقعة مادیة تنطوي على الخفة وشكل وا-
ب عنھ سقوط البناء كخطأ في تصمیم البناء یرتكبھ المھندس فیتسبّشكل عدم الكفاءة، -

.وموت شخص
.وقد تكون الرعونة بعدم قدرة أو نقص الخبرة لأداء فن أو مھنة أو وظیفة معینة-

إیجابي محض من الفاعل وھو یدل على عدم التبصر وأما عدم الاحتیاط فھو نشاط 
ومع ذلك لا یتخذ ،بالعواقب وفیھ یدرك الفاعل طبیعة نشاطھ وأنھ قد یترتب علیھ نتائج ضارة

.حصول المخاطرلمنع من الاحتیاطات 
إذ یعلم فیھ المخطئ طبیعة ،اعيعدم الاحتیاط یشیر إلى الخطأ الوویرى البعض أن

.ومع ذلك یستمر في فعلھ،ما قد یرتبھ من أضرارالفعل الصادر منھ و
أن عدم الاحتیاط یتمیز عن الإھمال، في أن عدم الاحتیاط یرتكب 2ویرى غالبیة الفقھ

.یرتكب بسلوك إیجابي، بینما یرتكب الإھمال بسلوك سلبي
فعدم الاحتیاط ھو عدم اتخاذ ما یقتضیھ واجب الحیطة و التبصر لتفادي حصول 

ف بأنھ عبارة عن تنافر أو عدم توافق بین سلوك الجانبي والقواعد ویعرّالنتائج الضارة، 
.الاجتماعیة التي تحد السلوك المطلوب الذي یوجبھ الحذر

وأما عدم مراعاة الأنظمة والقوانین فھي مخالفة قواعد السلوك الآمرة المنصوص 
بالإقدام على عمل كان یجب علیھا في القوانین واللوائح والأنظمة، وقد تتحقق ھذه المخالفة 

قد یتحقق دون حدوث النتیجة غیر المشروعة، وللحیلولة ،وفقا لھذه القواعد الامتناع عنھ
بالامتناع عن عمل كان یجب وفقا لھذه القواعد، القیام بھ تفادیا لحدوث النتیجة غیر 

.المشروعة
ي حتما تلك التي ھ73أن الأخطاء الجزائیة المقصودة في المادة ،ا سبقنستخلص ممّ

فالعامل الذي یقوم باستھلاك قارورة ،یرتكبھا العامل بمناسبة أداء عملھ بطریقة غیر متعمدة
ماء دون إذن رب العمل یعتبر سارقا ولكن درجة العطش التي تكون قد دفعتھ لذلك قد تنفي 

الماء نھ لو حضر إلى المؤسسة بعد أوقات العمل وأخذ قارورات منأغیر ،عنھ صفة العمد
لا 3ویصبح خطئھ جسیما،فإنھ في ھذه الحالة متعمد لفعل السرقة،دون إذن رب العمل

.لأنھ بھذا الفعل الأخیر عزم على إلحاق الضرر برب العمل،خطیرا فحسب
كما أن تكرار الفعل یساعد القاضي على اكتشاف ما إذا كان العامل بأخذه لممتلكات 

.لغرض الاستعمال ثم إرجاعھا إلى مكانھا الأصليرب العمل متعمدا في ذلك أو فقط 

1-/:1977)101102.(
2-/:1977.681.
3-Lourde"7390/11 "

avec l’intention de
nuire.
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كأن یستعمل آلة تصویر معروضة للبیع من أجل الاحتفال بزواج ابنھ في نھایة 
الأسبوع دون إذن رب العمل، فإذا ما اكتشف ھذا الأخیر اختفاء تلك الآلة و وجدھا عند 

أم لمجرد ،تفاظ بھا لنفسھالعامل فإنھ یستطیع معرفة ما إذا كان العامل قصد سرقتھا و الاح
.استعمالھا في الحفل

وأقدمیة ،وھنا تدخل في الاعتبار العلاقة الموجودة بین الطرفین ودرجة الثقة بینھما
.السلبیة أو الإیجابیةھالعامل داخل المؤسسة وسلوكیات

 :7390/11.
من قانون 73بنص المادة المطلب إعطائھ عنوان الأخطاء المذكورةدنا في ھذا تعمّ

دة دة، ذلك أن ھذه الأخطاء لیست محدّلم نشأ استعمال مصطلح الأخطاء المحدّ، و90/11
،وإنما مذكورة كأخطاء ھامة یؤدي حدوثھا إلى إلحاق الضرر بالمستخدم،على سبیل الحصر

.اظ بالعامل بلا تعرض المؤسسة لأضرار أخرىدون أن یكون في إمكان ھذا الأخیر الاحتف
ھا ھذه الأخطاء لا یمكن أن تؤدي إلى عدم تكییف وقائع أخرى والأھمیة التي تكتسی

ثم ،الجزائري قد أعطى للمستخدمالمشرّعیكون ،نةھ على حالات معیّفبنصّ،بنفس الخطورة
الأجیر وإحدى الحالات التي إمكانیة القیاس بین الوقائع المرتكبة من طرف العامل،للقاضي

.  731ذكرتھا المادة 
:73دتھا المادة و فیما یلي شرح للحالات التي عدّ

رفض العامل تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالعمل دون سبب مقبول أو تلك التي یؤدي عدم -1
: تنفیذھا إلى الإضرار بالمؤسسة

Refuse sans motif valable d’exécuter les instructions liées à ses
obligations où celles dont l’inexécution pourrait porter préjudice à l’entreprise :
لا یمكن الحدیث عن ھذه الحالة دون ربطھا بعلاقة التبعیة الموجودة بین العامل 

.یار القانوني فیھا على المعیار الاقتصاديوالمستخدم، و ھي العلاقة التي یغلب المع
ل ما تعنیھ التبعیة القانونیة خضوع العامل الأجیر لتعلیمات رب العمل و قیادتھ وأوّ

للمؤسسة بالكیفیة التي یراھا مناسبة، و لا یحق للعامل معارضتھا أو إبداء التمسك بطریقة 
.أخرى للتسییر

فرب العمل یستلھم حریة التصرف والإدارة من موقعھ كقائد للمؤسسة، ونتیجة لذلك 
المتعلقة بظروف العمل وتأدیتھ 2یجب على العمال الأجراء التابعین لھ تنفیذ جمیع تعلیماتھ

لحفظ سلامة ،رھاى بھا، وضرورة التقید بالإجراءات الأمنیة التي یقرّؤدّیوالكیفیة التي 

1-25/12/2004283600
7390/11"2004193لسنة 

" "."
2-

.
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سة من معدات وآلات ولوازم أخرى ثانویة، ومخالفتھا معناه ارتكاب العامل ممتلكات المؤس
.  1لخطأ جسیم

قة كما قد تكون كتابیة ومعلّ،وھذه التعلیمات التي یعطیھا رب العمل قد تكون شفویة
.في الأماكن الرئیسیة للعمل

طرف إلا من،سة في غرفة مفتوحةفقد تعلق لافتة تمنع المساس بمواد خطیرة مكدّ
Un simpleمھندس مختص معین لھذا الغرض، فیؤدي فتحھا من طرف عامل بسیط 

ouvrierولكن ما مصیر العامل . رغم علمھ بمحتوى اللافتة، معناه عدم تقیده بالتزام جوھري
.ما ذكرتھ ھذه المادة من شرط العلم؟عداد ي الذي لا یقرأ ولا یكتب ھل یدخل في البسیط الأمّ

فإن العامل في ھذه الحالة 90/11الفقرة الأولى من قانون 73بإتباع منطق المادة 
.وحتى یطبق علیھ النص لابد أن یكون رب العمل قد أعلمھ شفاھة

في تحسیس جماعة العمال بما تقتضیھ دواعي ر وإثبات ما إن كان رب العمل قصّ
لافتات، ھي في رأینا من مسائل الواقع الأمن والحیطة حتى بالنسبة للذین لا یحسنون قراءة ال

.التي تستقل محكمة الموضوع بتقدیرھا
ویكون ھذا التقدیر على ما یحملھ الملف ولھا في ذلك إمكانیة الاعتماد على الشھود 

یر في قضائھا، فزملاء العامل المتابع على أساس خطأ من ھذا نومواجھة أقوالھم حتى تست
العامل محل الخطأ قد وصل إلى علمھ خطورة تلك المواد النوع یمكنھم التأكید إن كان 

.2سة بالرغم من عدم قراءتھ للافتةالمكدّ
یدخل ضمنھا أي تقصیر أو إخلال في الالتزامات 73إن الحالة الأولى ھذه للمادة 

3.تفاق الجماعيإتفاقیة جماعیة أو إأو ،المفروضة على العامل بنصوص القانون أو العقد

ما یقع على العمال من التزامات 90/11من القانون 07لمادة دت اولقد عدّ
وھي ضرورة أن یقوم 4،في إطار علاقة العملDes obligation fondamentalesأساسیة

العامل الأجیر بتنفیذ الالتزامات المرتبطة بمنصب عملھ بأقصى ما یملك من طاقات، مع 
في إطار تنظیم العمل الموضوع من Diligence et assiduitéالتصرف بحذر وانضباط

L’organismeطرف المستخدم، كما یجب على العامل المساھمة في جھود الھیئة المستخدمة 
employeur5، الھادفة إلى تحسین التنظیم داخل المؤسسة والإنتاجیةEn vue d’améliorer

l’organisation et la productivitéرھا رؤساءه لتي یقرّ، ویلتزم أیضا بتنفیذ التعلیمات ا

1-grave.
،في-2

،
.

3-Les conventions collectivesLes accords collectifs
11490/11،l’accord collectif
1142.

4-07

Observer les obligations découlant du contrat du travail.
5-0790/11L’employeur

L’organisme employeur.
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1Dansالمعینین من طرف رب العمل في إطار ممارستھ العادیة لسلطاتھ الإداریةنالسلمیی
l’exercice normal de ses pouvoirs de direction.

وضرورة التزام العامل بإجراءات النظافة و الأمن المعدة من طرف المستخدم تماشیا 
2En conformitéمع التشریع والتنظیم avec la législation et la réglementation،

ل العامل إجراء فحوصات طبیة داخلیة و خارجیة في إطار طب العمل أو وضرورة أن یتقبّ
.مراقبة المواظبة

كما یجب علیھ المشاركة في التكوین و تحسین المستوى و إعادة التأھیل التي یقوم 
عالیة الھیئة المستخدمة، أو بغرض تحسین بھا رب العمل في إطار تحسین نوعیة العمل و ف

.مستوى النظافة و الأمن
في تعدادھا لالتزامات العامل الأجیر اتجاه رب 7ولعل أھم ما نصت علیھ المادة 

اشتراطھا أن لا یكون للعامل الأجیر مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو ،العمل
Sousشركة منافسة، سواء كانت من الزبائن أو مسموح لھا في إطار المقاولة من الباطن 

traitantesوأن لا ینافسھ في مجال نشاطھ3،، ما عدا اتفاق مع رب العمل یسمح لھ بذلك.
في ظل تنامي أفكار الاقتصاد اللبرالي الحر ونشوء مؤسسات وتبرز أھمیة ھذه الحالة

، وسھولة إنشائھا طالما لا زالت السوق الجزائریة مفتقرة للمؤسسات 4وشركات متعددة
.والشركات بشكل كافي و في جمیع المجالات

وكثرة ھذه المؤسسات سینجم عنھا لا محالة تضارب في المصالح ومحاولة التصرف 
الجزائري لم یفرض على المشرّعوما ینقص ھذه الحالة أن 5،یر مشروعةبطرق منافسة غ

.العمال الالتزام بعدم المنافسة عقب استقالة العامل أو تسریحھ لسبب اقتصادي
إذ قد یتمكن من فتح نشاط مشابھ تماما لرب العمل وبنفس المواصفات، فكان الأجدر 

على الأقل سنتین بعد نھایة علاقة العمل الجزائري أن ینص على أن یستمر المنعالمشرّعب

1-
normal

légitime
.

2-En conformité avec la législation et la réglementation،
ة

En conformité avec l’assiduité et la prudence
،

  .
3-

 .
4-،

لتابع ،
Le travail subordonné salarial.

5-
.
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وأن لا ینافسھ في مجال نشاطھ أثناء علاقة العمل، وبعد : "...بین الطرفین على الشكل التالي
1"نھایة ھذه العلاقة لمدة سنتین على الأقل

« …et ne pas faire concurrence a l’employeur dans son champs d’activité
pendant la relation du travail, et après la fin de celle-ci deux années au
minimum ».

دت التزامات العامل الأجیر، ما التي عد7ّوثاني حالة تنفرد بالأھمیة في نص المادة 
یتعلق بضرورة عدم إفشاء المعلومات المھنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع 

یكشفوا بصفة عامة مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالھیئة و طرق التنظیم، وأن لا 
.ھا سلطتھم السلمیةبلبتاأوط2،إذا فرضھا القانونالمستخدمة إلاّ

وكان یجب أن یشمل المنع المذكور في ھذه الحالة الاتصالات التي یجریھا رب 
واستطاع إقناعھم بتزویده بمواد ،لھم مكانتھم الاقتصادیة عالمیا،لین بالسلعالعمل مع مموّ

.نادرة تستعمل في الإنتاج
،أو أرقام ھواتفھمؤلاء المموّلین،فإذا وصل إلى علم العمال الأجراء مكان تواجدھ

جیر بإعطاء تلك لا یجب أن یقوم العامل الأ،بمناسبة حدیث رب العمل مع أحدھم ھاتفیا
.3لنادرة منذ مدة طویلةالمعلومات لشركة منافسة تبحث عن ھذه المادة ا

فیما یخص الالتزامات الملقاة على 90/11من قانون 7وآخر ما نصت علیھ المادة 
عاتق العامل الأجیر ضرورة أن تراعي الالتزامات الناجمة عن عقد العمل، وھو أمر منطقي 

.إذ یجب على العامل أن یؤدي الواجبات المنوطة بھ بدقة وأمانة
لذلك فإن ھذه الحالة ، لعبت دورا أساسیا في إبرام عقد العملالشخصیةالعاملوصفة

تزید علیھا طبقا لما تم إقراره بالعرف أو بالعادات أو رة قد تشمل كل الحالات السابقة والأخی
بكل ما من شأنھ أن یكون محل إلزام للعامل في أداء عملھ طبقا لما یقتضیھ مبدأ حسن النیة 

.في تنفیذ العقود
لعامل ومدى قدرتھ على أداء العمل المنوط بھ تعد من العناصر الأساسیة التي فكفاءة ا

.تدخل في الاعتبار عند إبرام العقد
ف شخصا آخر للقیام لذلك لا یجوز للعامل أن یستعین في عملھ بعامل آخر، أو أن یكلّ

ي إبرام لأن علاقة العمل لا تتأثر بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصیتھ قد روعیت ف،بھ
العقد، بینما تنقضي علاقة العمل بوفاة العامل حقیقة أو حكما، لذلك فإن صاحب العمل لا 
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ولا ھم یستطیعون إلزام صاحب العمل ،یمكنھ أن یلزم الورثة بأداء عمل التزم مورثھم بأدائھ
.وا محل مورثھملّحبأن ی

فیجوز مخالفتھ ،العامغیر أن ھذا الطابع الشخصي في أداء العمل لا یعد من النظام 
ویجوز أن ،بأن یكلف العامل بعملھ شخصا آخر بشرط موافقة صاحب العمل موافقة صریحة

.1یكون الاتفاق ضمنیا یستخلص من إرادة المتعاقدین أو یستدل علیھ من العرف والعادات
اكتفاءا ،وقد لا یحدد طرفي العقد مضمون العمل الذي سیقوم بھ العامل تعیینا دقیقا

.مداھاان جنس الخدمة دون تحدید نوعھا ومنھما ببی
أن بیان جنس الخدمة كاف، وأنھ "وقد قضت محكمة النقض المصریة في ھذه الحالة 

یتعین الرجوع إلى -و في تحدید مداھا–عند تحدید نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤھا 
ى العرف، فإذا لم یوجد العرف تولّد بالرجوع إلىتحدّ، وإلاّئھالأعمال التي یقوم بھا نظرا

.2"القاضي تحدیدھا وفقا لمقتضیات العدالة
وتجب الإشارة إلى أن العامل الأجیر لا یمكنھ الاحتجاج بعدم تنفیذ التزاماتھ المھنیة 

،بتغییر العمل المتفق علیھ بشكل مؤقت- نتیجة ظروف جدیدة–إذا حدث وأن قام رب العمل 
یحت لھ الفرصة لتغییر العمل، إذا كان ذلك یتفق و مصلحة العامل، طالما أت،أو بشكل دائم

حیث یصعب التصور في العقود الزمنیة والمستمرة استقرار العلاقة، إلا إذا تناسبت مع 
.الظروف الجدیدة التي لم تكن متوقعة عند التعاقد

عنصر من وھي ،وذلك یعني أن إمكانیة التعدیل في مثل ھذه العقود تتفق والمتغیرات
.عناصر استقرار ھذه العقود ولیس سببا في المساس بھا

العمل المستمرة لسنوات لاقةوبتطبیق ھذه الأفكار على عقد العمل، یتصور أثناء ع
أو تغییر ،طویلة، أن یضطر صاحب العمل لتغییر وتطویر الوسائل الفنیة التي یعمل بھا

ا قد یضطر صاحب ممّ،تنظیما لمصلحة العملمكان المنشأة والانتقال إلى مكان أوسع وأكثر 
.العمل معھ إلى تعدیل في العمل الذي یقوم بھ العامل

دت ضوابط ھذا التعدیل وحدّ،دت محكمة النقض المصریة ھذه النظرةوقد أیّ
لصاحب العمل سلطة تنظیم منشأتھ واتخاذ ما یراه من الوسائل لإعادة تنظیمھا، ولھ :"بقولھا

وتحدید اختصاصات ،مادیة لمختلف الخدمات وإعادة توزیعھا على عمالھتعدیل الأوضاع ال
طالما أنھ لا یمس أجورھم ،بما یتفق مع صلاحیتھ وكفایتھ ومؤھلاتھ،منھمواحد كل 

.    3"ومراكزھم الأدبیة
لا یجوز : "من قانون العمل المصري الجدید ھذا التوجھ بقولھا76دت المادة وقد أكّ

خرج على الشروط المتفق علیھا في عقد العمل أو اتفاقیة العمل لصاحب العمل أن ی
إذا دعت الضرورة إلى ذلك ف العامل بعمل یعملھ، غیر متفق علیھ، إلاّالجماعیة، أو أن یكلّ

منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنھ، أو حالة القوة القاھرة، على أن یكون ذلك بصفة 
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إذا كان لا یختلف عنھ اختلافا جوھریا ،غیر المتفق علیھمؤقتة، ولھ أن یكلف العامل بعمل 
1".بشرط عدم المساس بحقوق العامل، ویتماشى مع التطور التقني في المنشأة

فھ بھ رب فصفوة القول أن العامل الأجیر یجب علیھ أن یتماشى في أداء عملھ كما كلّ
فقا للقانون وبل وطبقا لمستلزمات ھذا العقد و،لیس وفقا للعقد المبرم بینھما فحسب،العمل

. 2وبحسب طبیعة الالتزام،والعرف والعدالة
) 63و62(في مادتیھ 90/11ولا بد من الإشارة إلى أن قانون العمل الجزائري رقم 

المصري فیما المشرّعلا یستجیب لإمكانیة قیام رب العمل بتعدیل عقد العمل مثلما نص علیھ 
ا ما كانت ھناك ظروف تدفعھ لھذا التعدیل في صالح المؤسسة وفي صالح سبق ذكره، إذ

.الوسائل الفنیة التي تقوم على أساسھا ھذه المؤسسة
وكل ما یجب أن یأتي بھ التعدیل حسب قانون العمل الجزائري ھو أن تكون 

والاتفاقات التعدیلات الواردة على عقد العمل قد أتى بھا القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات 
وفیھا قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیھا عقد العمل، فقد نصت المادة ،الجماعیة

ل عقد العملإذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو یعدّ:"المذكورة سابقا على62
."ملقواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیھا عقد العيتمل،الاتفاقات الجماعیة

على الإرادة ابناء،یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعتھ":على63وتنص المادة 
".مع مراعاة أحكام ھذا القانون،المشتركة للعامل والمستخدم

إذا صدر قانون جدید فیھ أحكام 3لولكن یعدّ،أن العقد یكون مبرما62فمغزى المادة 
على الإرادة اوط عقد العمل وطبیعتھ بناءفیمكن تعدیل شر،4أكثر نفعا للعمال الأجراء

.خدم مع مراعاة أحكام ھذا القانونالمشتركة للعامل والمست
لإمكانیة ،ا یلجأ إلیھ رب العملمرجعفھذه المادة فقط ھي التي یمكن أن تكون 

،ممارسة قیادتھ للمؤسسة وإدخال العناصر الجدیدة في العلاقة التي تربطھ بالعمال الأجراء
.إذا ما كان ذلك یعود بالنفع على المؤسسة وبالنتیجة یعود بالنفع على العمال الأجراء

یصطدم بعقبة الحدیث عن الإرادة 62ولكن ھذا المصدر الموجود في المادة 
فھل سیكون سھلا على المستخدم إقناع العامل ، La volonté communeالمشتركة للطرفین 
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« …Toutefois, est sous réserve des dispositions de l’article 03 ci-dessus, les relations de travail conclues a la

date de promulgation de la présente loi, sauf en leurs dispositions contraires, continuent de produire plein effet».
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كان في ذلك فائدة عظیمة للمؤسسة، في حین أنھ قضى في الأجیر بتغییر منصب العمل إذا
.ذلك المنصب ما یزید على عشریتین كاملتین؟

ثم ھل من السھل على رب العمل إقناع العامل الأجیر للوصول إلى إرادة مشتركة 
بخصوص نقل العامل الأجیر من العمل في فرع تابع للمؤسسة بعید عنھا ولكن مقره یشھد 

ن الجمھور على منتجات المؤسسة ولیس في مجموعة العمال عامل آخر یمكنھ إقبالا كثیرا م
.تأدیة ذلك بالمھارة التي یتمتع بھا العامل الذي وقع علیھ الاختیار؟

وأحقیتھ في تعدیل عقد ،فنرى أن ھاتین المادتین فیھما مساس بسلطة رب العمل
المصري الذي قبل المشرّعكس بع،العمل طبقا لما تقتضیھ مصلحة جمیع أطراف ھذا العقد

.1التعدیل بشرط عدم المساس بقیمة الأجر أو بالمركز الأدبي
الجزائري تداركھ بضرورة تعدیل محتوى ھاتین المشرّعوھو الأمر الذي یجب على 

والمرتبطة في جانب كبیر ،المادتین استجابة للتطورات الاقتصادیة التي تشھدھا الجزائر
التي لھا احتكاك بالمؤسسات الأجنبیة المتواجدة ،الجزائریة الخاصةمنھا بكثرة المؤسسات

والتي تقوم في معظمھا على أفكار لیبرالیة تراعي مصلحة المستخدم مثلما تراعي ،بالجزائر
. 2مصلحة العامل الأجیر

وما تفرضھ من التزامات 90/11من قانون 73ھذا كل ما یتعلق بالحالة الأولى للمادة 
.ساس بإحداھا خطأ جسیما یؤدي إلى التسریح التأدیبيیشكل الم

إذا أفشى معلومات مھنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو -2
:وثائق داخلیة للھیئة المستخدمة إلا إذا أذنت السلطة السلمیة بھا أو أجازھا القانون

تحدثنا عن الواجبات المفروضة كنا قد أشرنا ولو بصورة سطحیة لھذه الحالة عندما 
والتي من بینھا عدم إفشاء المعلومات 90/11من قانون 7دتھا المادة على العامل التي حدّ

.3المھنیة
طلع علیھا بسبب عملھ، ضوالمقصود بذلك أن یكون العامل أمینا على الأسرار التي ی

.فلا یعلم بھا الغیر
ویجوز لرب العمل بناءا علیھ فصل العامل الذي یفشي معلومات سریة وصلت إلى 

د أو غیر محدد المدة، وتنطبق ھذه الحالة على كل مالھ حدّمعلمھ، سواء كان عقد العمل 
.علاقة بالعمل وأسراره الصناعیة والتجاریة
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بل أن لا ،قطوالالتزام بالسریة لا یقصد بھ عدم إطلاع الغیر بمعلومات عن العمل ف
لأن شھادتھ ستحول شكوك الناس إلى یقین فیما یخص ،یكون الإفشاء بعمل إرادي من العامل

.معلومات معینة
فالعامل الذي یتقدم ببلاغ إلى مصلحة الضرائب یتضمن تسجیل جمیع أرباح صاحب 

. 1ریعتبر من قبیل إفشاء الأسرا، العمل وأخذ دفاتر المحل بغیر إذن منھ لتأكید بلاغھ
ھي الأسرار المشروعة التي یحمیھا 07غیر أن الأسرار التي تحدثت عنھا المادة 

.القانون وأن توجد مصلحة في كتمانھا
اقتصادھا أو كانت من النوع الذي یعتبر إذا كانت أسرار تمس أمن الدولة وأما 

.یةفإن الإفشاء لا یعتبر مخالفة قانون،السكوت عنھا عملا إجرامیا في حد ذاتھ
م على أن الأسرار التي یحرّ"في ھذا الصدد يقد قضت محكمة استئناف أبوظبو

واختراعاتھ وطرق تنفیذ ،ھي التي تتعلق بأسرار المھنة،العامل إفشاؤھا عن صاحب العمل
وأما المخالفات القانونیة التي یرتكبھا صاحب العمل، فلا ، أعمالھ الفنیة والمھنیة والتجاریة

رار التي یمنع على العامل الإبلاغ عنھا خاصة إذا كانت ھذه المخالفات تشكل تعتبر من الأس
". 2مخالفة أو جریمة قانونیة، حیث یكون التكتم عنھا ولیس الإبلاغ عنھا ھو الجریمة

كما لا ،كذلك فإن إبلاغ مفتش العمل بالمخالفات العمالیة لا یعتبر إفشاء للأسرار
.كشفھ یمنع ارتكاب جریمةإجبار على كتمان السر إذا كان 

ومن جھة أخرى فإن السر قد یكون معلنا لجھة أخرى غیر العامل، كمكتب العمل 
ولكن ھذا لا یمنع من اعتباره سرا یتعین على العامل إذا كان یعلمھ بحكم عملھ أن ،مثلا

كالإخطار السنوي الواجب على رب العمل القیام بھ اتجاه مكتب ،یكشفھیحافظ علیھ و ألاّ
،لأعمال التي أنشئت، وفرص التشغیلالوظائف واالعمل المختص بشأن عدد عمالھ وسنھم و

فھذا البیان قد یتضمن أسرارا خاصة بالمنشأة یترتب على قیام العامل بكشفھا لمنشأة أخرى 
.بھاصاحعمالھا ومنافسة، الإضرار بالمنشأة و

ورأى بعض الفقھ الفرنسي أن أساس الالتزام بعدم إفشاء الأسرار یجد مصدره في 
الالتزام بالإخلاص، فالعلاقة بین العامل ورب العمل تتسم بالترابط القوي الذي یقتضي 

.   ا فیھ رب العملھإخلاصا من طرف العامل كمقابل للثقة التي وضع
لرأي حیث یرى في واجب الإخلاص ھذا أنھ ھذا ا3وقد انتقد الفقھ الفرنسي الحدیث

وھي الفكرة التي لا یمكن فھمھا إلا ،الألمانیةallianceواجب مزعوم یذكر بفكرة التحالف 
في ضوء المشروع باعتباره مجتمعا للعمل یضع فیھ أعضاؤه أنفسھم تحت السلطة المھنیة 

فراده، و لھذا فإن ھذا لرب العمل لیس لأجل مصلحة المشروع فقط وإنما من أجل مصالح أ
الفقھ یرفض ما یدعوا إلیھ الفقھ القدیم ولا یرى وجود ھذا الالتزام الغامض بكل ما یشملھ من 

.تدخل في شؤون العامل من تاریخ ومكان و زمان العمل بحجة عدم الإضرار برب العمل

1-:222263
"02/05/1955."

2-24/04/2005.
2- Voir : Paul Bureau, le contrat de travail، le rôle des syndicats professionnels, Paris 1902, P 77.
3- Voir : Kamarlynck et Lyon Caen, Précis Dalloz, 3eme édition, Paris 1972, P 175.
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ي عمل ویقتضي مبدأ عدم إفشاء الأسرار الذي یلتزم بھ العامل، أن یمتنع عن إتیان أ
.من شأنھ التشكیك في مدى احترامھ لأسرار المؤسسة

Cause réelle etأنھ یشكل سببا حقیقیا وجدیا 1فلقد قضت محكمة النقض الفرنسیة
sérieuse للتسریح، قیام عاملة أجیرة لدى رب العمل بأخذ ملفات ووثائق إلى منزلھا بالرغم

تكون ،وثائق تتعلق بالعمل إلى منزلھااھفبأخذ، من اشتراطات رب العمل بعدم القیام بذلك
،العاملة بمقتضى ذلك قد أحاطت حولھا الشكوك في إمكانیة إفشائھا لأسرار المؤسسة

خصوصا إذا كانت الوثائق بالإمكان أن یضطلع على محتواھا كل أفراد العائلة الذین لن 
.یكونوا حتما مشبعین بالمبادئ المتعلقة بالسر المھني

بأنھ یشكل خطأ جسیما 2قضت محكمة النقض الفرنسیة،أكثر خطورةوفي قرار آخر
Faute graveّأو كانت بحوزتھ في إطار ،ھا بنفسھقیام العامل الأجیر بتقدیم وثائق كان قد أعد

.حالیاعلاقة العمل التي كانت تجمعھ برب العمل قدیما وذلك في نزاع قضائي یدور بینھما
قرار أن العامل الأجیر یكون ملزما بمبدأ السر المھني وما یمكن استخلاصھ من ھذا ال

:وھذه الحالة نجدھا في فرضیتین،حتى مع رب العمل القدیم الذي كان یشتغل عنده
أن الأمر یتعلق بانتقال ھذه المؤسسة التي كان یرأسھا رب العمل :الفرضیة الأولى

إلى رب عمل ، مع العامل المعني بالوثائق السریةقضائيالقدیم الذي ھو الآن في نزاع
جدید، وفي ھذه الحالة یحق لرب العمل الجدید أن یعترض على استعمال العامل الأجیر لھذه 

لأن ذلك من شأنھ إلحاق الضرر بمؤسستھ وبالتالي لھ أحقیة معاقبتھ بالتسریح ،الوثائق
.التأدیبي بسبب ارتكابھ لخطأ جسیم

أن الأمر یتعلق برب العمل القدیم الذي لا زال یرأس المؤسسة، : الفرضیة الثانیة
بالرغم من ،یة المشتركة أن یحافظ العامل على أسرار المؤسسةالمسؤولولكن یقتضي مبدأ 

.یتھمسؤولانقطاع صلتھ برب العمل ولا وجود لعلاقة تبعیة بینھما، وإلا قامت 
ویطالب بتعویضھ عن ،ا العاملوجاز لرب العمل بناءا على ذلك من أن یقاضي ھذ

ف العامل في استعمال وثائق تمكن منھا بمناسبة علاقة العمل اء تعسّالضرر اللاحق بھ جرّ
.التي كانت تربطھ بالمستخدم

ومبدأ عدم إفشاء الأسرار ازداد أھمیة عقب تطور وسائل الاتصال وظھور تقنیات 
التالي عدم احترام سریة ما یدور أثناء وب،متطورة وجدیدة تمنح للعامل الأجیر استعمالھا

.العمل
المندوب تسریحأن 10/01/2007ولقد قضت المحكمة العلیا في قرار مؤرخ في 

.تحكمھ حمایة خاصة لا یمكن أن یغفلھا قاض أول درجةبيانقال
وتمثلت وقائع ھذه القضیة في كون أنھ حدثت واقعة جزائیة تمثلت في ارتكاب جنحة 

.أجیر لھ صفة مندوب نقابيمن طرف عامل 
وبعد ذلك اتخذت المؤسسة التي یتبعھا ھذا العامل، قرارا تحفّظیا، بتوقیف ھذا العامل، 

.23/10/2002لیتم اتخاذ قرار تسریحھ بتاریخ 

.14/11/1991رار مؤرخ في الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة بق- 1
2-10/01،19/06/1991 ،

1991826.
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إثر ذلك تحركت دعوى قضائیة جزائیة، تم بناءا علیھا إدانة العامل المعني، جزائیا، 
.21/10/2002بجریمة الإھانة والقدف بتاریخ 

.تمت إدانة العامل جزائیا من أجل الإختلاس17/09/2003وبتاریخ 
صدر حكم القسم الإجتماعي قضى بإلغاء قرار 24/05/2004غیر أنھ وبتاریخ 

.التسریح
وكان الإشكال القانوني المطروح على المحكمة العلیا یتمثل في ضرورة إعلام 

ندوب النقابي، بالإجراء التأدیبي، قبل اتخاذ قرار المستخدم للتنظیم النقابي الذي یتبعھ الم
التسریح؟

73/02وكان رد المحكمة العلیا، انھ كان على قاضي أول درجة أن یفرق بین المادة 
.90/14من قانون 54، والمادة 90/11من قانون 

ذا ، یتم تطبیقھا عندما یتعلق الأمر بالعامل الأجیر العادي، أما إ73/02فبالنسبة للمادة 
المتعلقتین 55و54تعلّق الأمر بعامل لھ صفة المندوب النقابي، فإن مضمون المادتین 

.بالحمایة الخاصة المفردة للمندوب النقابي، ھو المضمون الذي یجب تطبیقھ في قضیة الحال
54وبما أن المحكمة الأولى لم تنظر إلى صفة العامل، فإنھ غاب عنھا تطبیق المادتین 

.، وبالتالي أخطأ قاضي أول درجة في ھذه النقطة90/14من قانون55و
وفیما یخص القرار التحفظي وقرار التسریح، یتضح من خلال موقف المحكمة العلیا، 
أن القرار التحفظي لیست لھ صبغة تأدیبیة، حتى یعتد بتبلیغھ، بینما یعتبر التسریح التأدیبي، 

لتان تفرضان ضرورة تبلیغھ للتنظیم ، ال55و54إجراءا تأدیبیا، حسب نصي المادتان 
.النقابي

وزیادة على ذلك، فإن المحكمة العلیا اعتبرت ھذا التبلیغ من النظام العام، وبالتالي 
.فھو إجراء جوھري

وبما أن محكمة الدرجة الأولى، لم تراعي جوھریة ھذا الإجراء، فإنھا تكون قد 
.جانبت الصواب

في Faute lourdeالخطأ الجسیم قضت بوصففقد،1وأما محكمة النقض الفرنسیة
Unحق الممثل النقابي  déléguésyndicalّي للسمع تمكن من نظام معلوماتي سر

Systèmed’écouteclandestins یسمح لھ بالتقاط وتسجیل ما یدور من محادثات داخل مكتب
.المدیر، حتى و إن كان لا دخل لھ في وضع ھذا النظام

فھذا القرار یقترب من القرار الذي وصف أخذ العاملة الأجیرة لوثائق العمل إلى 
لكون ذلك قد یشكل نسبة كبیرة لإمكانیة اختراق ، La faute graveمنزلھا بالخطأ الخطیر 

.الغیر لأسرار المؤسسة و علمھم بھا
للتوصل إلى وأیضا في ھذا القرار لا یمكن للعامل الأجیر أن یستعمل طرقا احتیالیة

لأن ھذا الأخیر لھ علاقات أخرى خاصة بھ في إطار ،معرفة ما یدور داخل مكتب المدیر

1-03/02/1993
.1993292لسنة 
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یرى ضرورة عدم علم العامل الأجیر ،تعاملاتھ مع الزبائن ومع مدراء الشركات المنافسة
.لأن ذلك قد یكون منطلقا لإفشائھا من طرفھ،بھا

ر لھا بأنھ فعل یشكل خطأ خطیرا في قرار آخ1كما قضت محكمة النقض الفرنسیة
Faute grave قیام مدیرة الماركتنغDirectricedu marketing ، بإفشاء نموذج العلبة

Maquette d’un flacon ،كل نشرا لمعلومات ،یشمع أن الرسم الخاص بھ لم یكتمل،لصحافیة
.خاطئة، مع أن المنتوج تم الاستغناء عنھ في الیوم الموالي

نستظھر التزاما آخر یقع على العامل الأجیر المكلف بالإشھار، فلما ففي ھذا القرار
فإنھ یمنع علیھ نشر ،یصل إلى علمھ أن المؤسسة بصدد إعداد منتوج جدید ومواصفات معینة

وھذا ،أو لصحافیین یتصلون بھ،أي معلومات تتعلق بھذا المنتوج سواء لأشخاص عادیین
. 2ي خدمة المؤسسة والخوف على مصالحھاالتفاني فوكلھ طبقا لمبدأ الإخلاص 

،وفي جانب آخر تقتضي الإشارة إلى ما تتمیز بھ ساحة القضاء الاجتماعي في فرنسا
.بشكل لا تكون معھ تجاوزات في حق أحدھما،من دقة التعامل مع طرفي علاقة العمل

بأن ،قضت محكمة النقض الفرنسیة،فبخصوص دائما مبدأ عدم إفشاء الأسرار
الاحتراز من العامل الأجیر بخصوص أسرار المھنة التي یعلم بھا، لا یجب أن یدفع رب 

Se soumettre a unالعمل إلى إجبار ھذا العامل على تأدیة الیمین بخصوص السریة
serment de confidentialité.

بر سببا لا یعت،رفض العامل لتأدیة ھذا الیمینأنّ 3إذ اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة
جدیا و حقیقیا للتسریح، لأن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى طابع غیر ضروري 

Superfétatoire ومؤدي ،Vexatoire ومؤلمDésobligeant.
ونرى أنھ من الطبیعي أن تحكم محكمة النقض الفرنسیة بھذا الحكم لأن ذلك تقتضیھ 

.فروح العدالة وعدم التعسّ
بتأدیة یمین خاصة بسریة ،العامل الأجیر،فلیس من المعقول أن یجبر رب العمل

لأن ذلك من شأنھ أن یحدث لدیھ اضطرابا نفسیا و شعورا بعدم وجود الثقة فیھ من ،المھنة
.قد یشكل إھانة ومساسا بشرف العامل الأجیر،طرف رب العمل، زیادة على أن ذلك

تشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بھا إذا شارك في توقف جماعي و-3
:العمل في ھذا المجال

1-08/11/1990
Panorama dejurisprudence

1990–1995      .
2-7390/11

..."."
3-19/10/19953759

 :
« Le refus de se soumettre à un serment de confidentialité ne constitue pas une cause réelle et sérieuse
de licenciement, l’intéressé qui était tenu par ses fonctions au secret professionnel, n’aurait aucune
obligation de faire le serment de confidentialité, ce dernier présentant un caractère superfétatoire,
vexatoire et désobligeant ».
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الجزائري مشاركة العامل المشرّعفلكي تشكل ھذه الحالة خطأ جسیما، یستوجب 
خرقا للأحكام التشریعیة التي یجري -3تشاوري عن العمل - 2جماعي و- 1الأجیر في توقف 

.بھا العمل في ھذا المجال
المؤرخ في 90/02كاما تشریعیة تنظم التوقف عن العمل إلا قانون ولیس ھناك أح

،المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وتسویتھا وممارسة حق الإضراب06/02/1990
.1وھو القانون الذي نص في غالبیة مواده على شرعیة ممارسة حق الإضراب

یقصد لا ذه الحالة فإنھ الجزائري وبذكره عنصر التوقف عن العمل في ھالمشرّعإن 
.بالضرورةمن ذلك موضوع الإضراب

:وفیما یلي شرح للعناصر التي تشكل توقفا غیر مشروع
:التوقف عن العمل-1

الجزائري لم یبین ما ھو التوقف الذي یقصده المشرّعإن مصطلح التوقف الذي ذكره 
المتمثلة أساسا في ،الصعوباتبعضقدتعترضھ ،الإضرابيبدقة لذلك فإن القول بأنھ یعن

.إمكانیة الخلط بین مفھومي شرعیة وعدم شرعیة الإضراب
التوقف عن العمل قد یكون دون سابق إنذار وناجم عن لحظة غضب ویمتد ربما نّإ

.امسیجلیومین أو أكثر، وبالتالي یشكل توقیفا لعجلة الإنتاج دون وجھ حق وبالتالي خطأ 
الإجراءات فیھالإضراب توقفا غیر مشروع إذا لم تحترم في حین یمكن أن یشكل 

یة، دّ، ووجود أسباب جخطارفرضھا المشرّع، كإعلام المستخدم، ومراعاة فترة الإالتي
.الجزائري تحدید مصطلح التوقف بدقةالمشرّعوبالتالي وجب على 

:المشاركة في التوقف-2
للقول بأن العامل یدخل ضمن ھذه الحالة التي تتعلق بكل عامل يوھذا شرط أساس

.بمفرده
ھو أن یشارك العامل المعني في التوقف الذي ،في ھذه الحالةيفالعنصر الأساس

.باشرتھ مجموعة من العمال
قد یثور التساؤل حول العامل الذي لم یكن لیعلم بأن ،العنصر تحدیدااغیر أنھ وفي ھذ

شروع فقام بالمشاركة فیھ، كأن یكون عائدا مباشرة من تربص خارج البلاد التوقف غیر م
وما علیھ ،ومباشرة لدى عودتھ اتصل بھ أحد ممثلي العمال وأعلمھ بأن التوقف مشروع

؟قرار بتسریحھسوى الامتناع عن الالتحاق بعملھ، فھل یصدر في ھذه الحالة
علقوأن الأمر یت،تتعلق بمصیر العاملالإجابة عن ھذا التساؤل تبدو صعبة لأنھا 

.قدرة على إثبات ذلكالب
، فإن ذلك قد یصطدم مع غیر المشروعالتوقفبأنھ ومع إمكانیة إثباتھ لعدم العلم إلاّ

في ھ القانون ضرفر أحد بجھل القانون، وبالتالي ما كان علیھ سوى معرفة ما یعذمبدأ لا 
.ممارسة الإضراب المشروع

؟،تى-1
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، دون أن یبحث في في ھذا التوقف غیر المشروعالعامل وبمشاركتھنحن نرى أنو
وبالتالي في ممارستھ، لا فیھ، یكون متعجّمشاركةھ قبل الأیرن یبديودون أمدى شرعیتھ،

.73یحق للقاضي أن یطبق علیھ ھذه الحالة التي ذكرتھا المادة 
:ري العمل بھاأن تكون المشاركة في التوقف خرقا للأحكام التشریعیة الجا-3

لأنھ لا یمكن الحدیث عن التوقف ،ل حاصلیوفي الحقیقة یعتبر ھذا العنصر تحص
.يدون الحدیث عن النص القانون،صباغھما بعدم المشروعیةإوعن المشاركة و

والحدیث ،ھو في معرفة من لھ أحقیة تفسیر النص القانونييالإشكال الأساسأنّإلاّ
حاول قدر الإمكان وصف التوقف بعدم یعن الشرعیة أو عدم الشرعیة، فالمستخدم 

، وجماعة العمال إذا كانت قد احترمت شروط الإضراب من إعلام للمستخدم یةشروعمال
.على قرار الإضراب، أن تطلق وصف المشروعیة على التوقفالموافقة و

ھو فقط الذي یمكنھ الحكم على الموضوعينرى أن قاض،طبعا في ھذه الحالة
.ھمحلّولا یمكن لقاض الاستعجال أن یحل التوقف إذا كان مشروعا أو مخالفا للشرعیة، 

الجدید،غیر أنھ وبالأحكام الجدیدة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
.للقاضي الاستعجالي إمكانیة الحكم بتوقیف الإضراب صبحأ

ذي لن یكون شرعیا إلا إذا استمر النزاع بعد المرور على إجراءات وھو الإضراب ال
ومنصوص علیھ إما في 1المصالحة والوساطة، وكل إجراء آخر من شأنھ أن یحل النزاع

.accord ou convention collectifsاتفاق جماعي أو اتفاقیة جماعیة 
بمبادرة من ممثلي العمال المنصوص علیھم في ،ویجب أن یستدعي العمال المعنیون

في جمعیة عامة تخصص لھذا الغرض في ، 90/022من نفس القانون 2الفقرة 4المادة 
واتخاذ ،أماكن العمل، بعد إعلام المستخدم، لإعلامھم بنقاط الخلاف التي لازالت مطروحة

.3القرار بشأن التوقف الجماعي عن العمل بعد الاتفاق على ذلك
منع الإضراب في القطاعات الحیویة والاستثنائیة كمھنة القضاء والموظفون لقد تمّ و

مة في قطاعات أخرى كالمصالح وأن یتم ضمان الحد الأدنى من الخد4،نون بمرسومیالمع
.5ستشفائیة والمواصلات اللاسلكیة والسلكیةالإ

علیھ تصویتا ینبغي قبل اللجوء إلى الإضراب ضرورة التصویت،وزیادة على ذلك
سریا بأغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة، مشكلین لأغلبیة العمال المعنیین على 

.6الأقل
ثم معاودة ،وھنا لابد من الإشارة إلى أن طریقة استدعاء العمال للمرة الأولى

یر استدعائھم للمرة الثانیة إذا لم یكتمل النصاب القانوني في الحضور الأول، تكون طریقة غ

1-2490/02.
:"...على 2-4/02090/02

."...
3-2790/0291/2721/12/1997.
4-4390/02.
5-3890/02.
6-2890/02.
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قانونیة إذا ما كان عدد الحضور رغم الاستدعاء الثاني أقل من نصف العدد المكون لجماعة 
.1العمال المعنیین

والذي ،وأما ما یتعلق بإعلام المستخدم بالقرار الذي تم اتخاذه في الجمعیة العامة
یتم فإن ذلك مرھون بأن ،إلى الإضرابوءجوافقت علیھ جماعة العمال باقتراع سري، للّ

.الذي یعتبر شرطا جوھریا لتنفیذ قرار الإضراب2بالإشعار المسبق بالإضراب
إذ لا یمكن تنفیذه إلا بعد انتھاء أجل الإشعار بالإضراب وھو الإشعار الذي یبدأ 

وإعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، وھذه المدة ،احتسابھ من تاریخ إیداعھ لدى المستخدم
أیام من تاریخ 08د عن طریق المفاوضة ولا یمكن أن تقل عن الخاصة بالإشعار تحد

.  3إیداعھ
حتى لا تتحول ،وبالتالي شرعیة ممارستھ،غیر أن الحدیث عن شرعیة الإضراب

نا إلى یجرّ، 90/11من قانون 73مادة بحسب الFaute Graveھذه الممارسة إلى خطأ جسیم 
ھا العامل الأجیر باقتناع شخصي وبعیدا الحدیث على أن الإضراب ھو حریة فردیة یمارس

.عن أي ضغط، ویقرره بعیدا عن أي إملاء
التي أعطت لممثلي العمال حق 90/02من قانون 27ذلك یتعارض مع المادة إلا أنّ

المبادرة إلى استدعاء جماعة العمال للموافقة على الإضراب، فقد لا تحترم فیھا إرادة الفئة 
الرافضة لفكرة الإضراب وبالتالي یتضح أن ممارسة حق الإضراب ترتبط بمفھوم عضوي، 

ممارسةى عضویتھ في تنظیم نقابي، وھذا انتقاص من حقھ فيفالعامل یمارسھ فقط بناءا عل
.4ایدستورماالمنصوص علیھأو عدم ممارستھ،الإضراب

إن التوقف التشاوري عن العمل معناه اتفاق العمال، ولیس لھم من وسیلة أخرى إلا 
اتھا بالرغم من أن قرار،عقد الجمعیة العامة كأقصى ما یملكون من إجراءات قانونیة شرعیة
.بالتصویت السري سوف لن تحترم قرار الأقلیة الرافضة للإضراب

لمشاركتھ في ھذا ،وبالتالي قد یتعرض أحد العمال الرافضین للإضراب إلى التسریح
أي ،بالرغم من أن مشاركتھ كانت مبدئیة فقط،إذا اتضح فیما بعد عدم مشروعیتھ،الإضراب

لكونھ كان رافضا لفكرة الإضراب عشیة انعقاد مع زملاءه فقط، من حیث مبدأ التضامن 
فھل یكون التسریح عادلا في ھذه الحالة؟،الجمعیة العامة

لازال یكتنفھ ،وھو حق التوقف التشاوري عن العمل،إن ممارسة حق الإضراب
أن یعمل على تفادیھ من خلال التعدیلات ،الجزائريالمشرّعغموض قانوني كبیر، نھیب ب

لاسیما من حیث ممارستھ، مع حمایة ،مالمعدل والمتم90/02ّقبلة لقانون والإضافات الم
والفئة الممتنعة عنھ من ،الفئتین، حمایة الفئة الممارسة لھ من ضغوطات أرباب العمل

.ضغوطات التنظیم النقابي

1-

2-2990/02.
3-30290/02.
، بجامعة 4-12-13/06/2007

.
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إذ وفي ھذا الإطار قد تطرح في الواقع العملي مشاكل قانونیة فیما یخص إمكانیة رب 
.اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لمواجھة الآثار التي یحدثھا التوقف عن العملالعمل في 

فرب العمل یجد نفسھ دون سلاح في مواجھة إضراب العمال التابعین لھ، ولأجل ذلك 
وتسویة ،قد یلجأ إلى حلول رادیكالیة، لكونھ ملزم بدفع أجور العمال غیر المضربین

ودفع المستحقات الأخرى الناجمة ، Régler les fournisseursلین لھ بالسلعمستحقات المموّ
.بالرغم من أن الإنتاج توقف أو انتقص بسبب إضراب العمال ،عن حركة المؤسسة

فیلجأ إلى قوة القانون في مواجھة القوة التي لجأ إلیھا العمال، فیلتفت إلى القاضي 
أو لطردھم من الأماكن التي ستعجالي لأجل رفع الحواجز التي وضعھا العمال المضربونالإ

من 299فیحق لرب العمل حسب المادة Le troubleوذلك لمواجھة الفوضى ،یحتلونھا
ستعجالي لتفادي ضرر محدق للقاضي الإاللجوء 1قانون الإجراءات المدنیة الجزائري

Dommage imminent والضرر المحدق لن یكون من غیر أن یكون ھناك طابع استعجالي
.من قانون الإجراءات المدنیة299للمادة 1نصت علیھ الفقرة بحسب ما

قد تتمثل في النزاع مع العمال ،ستعجالیةإتسمح  بالنظر في حالة 299فھده المادة 
.المضربین على رفع الحواجز من أمام المدخل الرئیسي لأماكن العمل

من 300بحسب المادة ستعجالي في الموضوع، وبالتالي لھ الحق الإوقد یكون الطابع 
وبالتالي التصریح بان الإضراب غیر ،الفصل في موضوع النزاعقانون الإجراءات المدنیة،

01الفقرة /303تعارض مع المادة یوھذا ،شرعي،ویحوز أمره حجیة الشيء المقضي فیھ
ستعجالي أصل الحق و ھو معجل النفاذ بكفالة أو بدونھا لا یمس الأمر الإ"التي تنص على 

".رغم كل طرق الطعن، كما انھ غیر قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل
ستعجالیة أخرى ، كتسخیر العمال المضربین، فھل یحق إكما قد تطرح حالات 

للقاضي أن تصل سلطاتھ إلى حد الاستجابة لرب العمل كلیة، وتسخیر بعض العمال 
المضربین؟

اه ارتكابھم لخطأ فادح؟وھل عدم امتثال العمال لذلك معن
ولكن بالرجوع إلى محكمة النقض ، لم تعرض حالة من ھذا النوع على المحكمة العلیا

:بین25/02/20032مؤرخ فيلھاالفرنسیة نجد قرارا
Syndicat CFDT santé sociaux de la haute Garonne/ Association MAPAD de la
cépiere.

في Toulouseصادر عن مجلس قضاء تولوز بمناسبة النظر في قرار 
ستعجالي الذي عرضت بصحّة الحكم الصادر عن القاضي الإالذي قضى26/01/2001

Etablissementین ستقبال المسنّاعلیھ قضیة إضراب العمال عن العمل في مؤسسة 
accueillant des personnes âgés ، د جھة بعدم أحقیة رب العمل في اللجوء لعقومنفأمر

1-299" :

 .
."

2- Voir : Christophe radé dans son commentaire sur l’arrêt de 25/02/2003, le juge des réfères et la
réquisition des grévistes, droit social N°6, 2003, P 621.
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عمل محددة المدة لتعویض المضربین، و في الجھة المقابلة أمر بتسخیر بعض العمال 
المضربین مع تحدید أسمائھم وذلك لضمان خدمة اللیالي الثلاثة المقبلة بحسب التوقیت الذي 

.یحدده رب العمل
ورأى مجلس قضاء تولوز أن ھذا الأمر كان من اللزوم إصداره لتفادي ضرر 

.Pour Prévenir Un Dommage Imminentمحدق
أنھ ،فرأت محكمة النقض الفرنسیة و على النقیض مما رآه مجلس قضاء تولوز

أن السلطات ،الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة الجدید672وبالاستناد إلى المادة 
اتخاذ ستعجالي فیما یخص الأضرار المحدقة للإضراب لا تشمل إمكانیة اضي الإالمعطاة للق

.الأمر بالتسخیر
«Le pouvoir attribués au juge des réfères en matière de dommage imminent

consécutif a l’exercice du droit de grève, ne comportent pas celui de décider la

réquisition des salariés grévistes ».

ضع حدود أمام تدخل القاضي یة وحاولت محكمة النقض الفرنس،فبھذا القرار
لتعارضھا ،من قانون الإجراءات المدنیة الجدید809و1ف/627ستعجالي طبقا للمادتین الإ

حق الإضراب "التي تنص على أن 1946من دیباجة دستور فرنسا المؤرخ في 7مع المادة 
ولیست ،خاصةویقصد بالقوانین التي تنظمھ القوانین ال" یمارس في إطار القوانین التي تنظمھ

. التي یكون اللجوء إلیھا مساسا بحق الإضراب1القوانین العامة
اعتبرت ما ورد في قد ، 19952كانت محكمة النقض الفرنسیة في ،وبنفس المنطق

،غیر ملزم للعمال،الاتفاقیة الجماعیة بخصوص الإشعار المسبق قبل الدخول في الإضراب
.على أساس أن الاتفاقیة الجماعیة لا ترقى لمرتبة القانون

اعتبرت فیھ محكمة النقض الفرنسیة ذيال، 2003س الشيء بالنسبة لموقفھا في ونف
لا منھ،الفقرة الأولى131وحتى المادة ،من قانون الإجراءات المدنیة الجدید809أن المادة 

مبادئ عامة لا یجب أن تؤدي إلى المساس یشكلان إطارا تنظیمیا لحق الإضراب، وتعتبر
.بحق معترف بھ دستوریا

نیة إغلاق الباب أمام القاضي غیر أن محكمة النقض الفرنسیة لم تكن لدیھا
في Lui interdire d’intervenir préventivementولكن فقط عدم تدخلھ وقائیا ،ستعجاليالإ

دخل آخر ھو مسموح بھ سواء لاتخاذ نزاع جماعي، لتعطیل ممارسة حق الإضراب، و كل ت
إجراءات لا تمس بحق الإضراب أو لتوقیف فوضى معینة، بل أكثر من ذلك قد یكون منع 

عتبر في حد ذاتھ وقایة من خطر محدق، ویبقى لھ تّسخیر یالقاضي الاستعجالي من الأمر بال
.في أحوال أخرى الأمر بالتسخیر لمواجھة احتجاج غیر شرعي

رأت محكمة النقض الفرنسیة أنھ كان یمكن لرب ،لة المطروحة علیھاففي ھذه الحا
،أو تكلیف العمال الغیر مضربین بأماكن العمل الحساسة،العمل اللجوءللتوظیف لمدة محددة

أو ،ین الغیر قادرین على مواجھة حاجیاتھم بأنفسھموقفھا خطرا محدقا بالمسنّتالتي یشكل 
1- Christophe Radé, même article, P 622/3.

2-07/06/1995.



الخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل :                     ثانيالفصل ال
تأدیبیا

102

للتكفل بھم خلال مدة الإضراب، أو اللجوء إلى عمال مع مؤسسة أخرى هتعاقدعن طریق 
عدم اللجوء مباشرة إلى متطوعین، فالذي ترید أن تؤكده محكمة النقض الفرنسیة ضرورة 

Ne pas admettre le recours directement au juge des réfèresستعجاليالقاضي الإ
ضغط في ید أحد الطرفین ستعجالي لوسیلةیتحول تدخل القاضي الإلا حتى ،ولأول وھلة
. 1المتنازعین

،فنخلص من خلال ذلك أن العامل الأجیر الجزائري إذا ما مارس حقھ في الإضراب
فلیس لرب العمل الحق في اللجوء مباشرة إلى رئیس المحكمة لتسخیر بعض العمال 

معناه التعارض ،لأن صدور أمر استعجالي بذلك،2حتى ولو كان القطاع حساسا،المضربین
نص علىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید التي ت299مع ما تنص علیھ المادة 

في جمیع أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء یتعلق بالحراسة القضائیة "
مام غیر منظم بإجراءات خاصة، یتم عرض القضیة بعریضة افتتاحیة أأو أي تدبیر تحفظي

المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا الإشكال أو التدبیر المطلوب، وینادى علیھا في أقرب 
3."یجب الفصل في الدعاوى الإستعجالیة في أقرب الآجال. جلسة

دم بین ممارسة حق منصوص اصیفھم من ھذه المادة ضرورة إبعاد أي توبالتالي 
ستعجالیة لا تحتمل إلما تفرضھ حالة مادة قانونیة عامة تتعلق بالتصديدستورا وعلیھ

.الانتظار
كما نخلص أیضا إلى أن ما توصلت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة في كون الأمر 

یعني أن رفض العامل الأجیر المضرب عن ،ستعجالي فیما یخص التسخیرغیر قانونيالإ
ما طرحت على أن ھذه الحالة إذا ولا یترتب علیھ ارتكابھ لخطأ جسیم، ،العمل، تنفیذه

طالما أن ،القضاء الجزائري ینبغي أن یسایر فیھا ما توصلت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة
ما یتعلق بالاستعجال المواد الموجودة في قانوني الإجراءات المدنیة الجزائري والفرنسي فی

.مبدأ حق ممارسة الإضراب محاط بضمان دستوري في البلدینتتقاربان، و
:ال عنفإذا قام بأعم-4

وردت ھذه العبارة دون تحدید ما إذا كان العنف الذي یقوم بھ العامل الأجیر عنفا 
ط على أحد رؤساءه في العمل أو على طا على أدوات ومنشآت المؤسسة، أو عنف مسلّمسلّ

رب العمل في حد ذاتھ، أو كون العنف قام بھ مع أحد من زملائھ في العمل؟ كما لم یبین 
الجزائري فیما إذا كان العنف ھو عنف مادي أو معنوي؟ المشرّع

1 - Même article Christophe Radé P 624/8.
2-90/02

.
3-"

،،"ية
571996":

 .
" ،"199676

08/12/199602/0310/04/200225
14/04/200208/1915/11/20086316/11/2008."
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وتبعا لذلك لابد من دراسة والإجابة على ھذه الحالات بالاعتماد دائما على ما ورد في 
.قانونین الفرنسي أو المصريال

وفیما یلي شرح للإحتمالات التي یمكن أن یتم تصورھا بالنسبة لأعمال العنف التي 
:یرتكبھا العامل

:الاعتداء على منشآت المؤسسة-أ
التي تضمنت الواجبات الملقاة على 90/11من القانون 7بالاضطلاع على المادة 

ضح أنھا لا تحوي إلزاما للعامل الأجیر بالمحافظة على منشآت المؤسسة اتّ،العمال الأجراء
لة الأخیرة ومع ذلك یعد جوھر ما یجب على  العامل القیام بھ، وحتى الحا،وعدم إتلافھا

لا یمكن أن تشمل " أن یراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل"التي تنص على 7للمادة 
.المحافظة على وسائل الإنتاج

معاقبة العمال لفإن الأسالیب القانونیة فرضا، 7ھذه الحالة بالمادة لوشمتم وحتى لو 
ویبین فقط إمكانیة ،ني منطقيمعدات المؤسسة سیكون فارغا من أي سند قانوونتلفنیالذی

بھ عمدا تطبیق ما ورد في قانون العقوبات، وحتى ما ذكرتھ الحالة الموالیة فإنھا تتكلم عن تسبّ
یكون بلا عنف وبلا قد ب في الإضرار سبّتوال،في أضرار مادیة تعیب البیانات والمنشآت

.ھذا العنف أو تلتھصاحبت أحداث 
:المسؤولعمل أو المدیر اعتداء العامل على صاحب ال-ب

ینبغي في ھذه الحالة أن یقع الاعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدیر 
،، ولیس ھناك اشتراط لأن یكون ھذا الاعتداء جسیما، فقد یكون الاعتداء یسیراالمسؤول

وسواء كان الاعتداء أثناء العمل أو بسببھ، ولكن یجب التمییز بین الاعتداء الواقع على 
من ناحیة، والاعتداء الموجھ إلى أحد رؤساء العمل من المسؤولصاحب العمل أو المدیر 

.ناحیة أخرى
أنھ یكفي والقضاء، 2غالبیة الفقھ، یتجھ1المسؤولفبالنسبة لصاحب العمل أو المدیر 

متصلا یشترط أن یكون و،منھما، ولا یشترط أن یكون جسیماصدور الاعتداء على أيّ
طالما أن ھذا الاعتداء من شأنھ ،ائیة، ویحصل الإبلاغ عنھزلجریمة جبالعمل ومكونا

.وقدرتھ على إدارة المنشأةالمسؤولالإخلال بھیبة صاحب العمل أو مدیره 
الجزائري إذا كان العنف یجب أن یتم أثناء العمل أو بسببھ، أو أنھ المشرّعن ولم یبیّ

إذا "...على9الفقرة61نص في المادة المصري الذيالمشرّعیرتكب خارج العمل، بعكس 
المشرّعد فحدّ،"وقع منھ اعتداء كلي جسیم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببھ

وذلك أثناء ،جسیما على أحد رؤساء العمل3المصري موقفھ بضرورة أن یكون الاعتداء
.العمل أو بسببھ

1-
"05/02/1963."

2-/2 ،1902.
3-،

،
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قوع الاعتداء فیما یخص المصري لم یحدد مكان والمشرّعالنص أن منوواضح 
وھو ما یدفع إلى التزام ،"بسببھ"تعلق ھذا الاعتداء بالعمل بمعنى كان الاعتداء بسبب العمل 

العامل باحترام صاحب العمل حتى خارج أوقات العمل، لأن الاحترام دائم ویرتبط بعلاقة 
.العمل ذاتھا ولیس ممارسة العمل في حد ذاتھ

یؤثر مباشرة على تسییر العمل المسؤولأو المدیر فالإخلال بھیبة صاحب العمل
بغض النظر عن مكان وسبب الاعتداء، فمثل ھذا الاعتداء یكون حاجزا نفسیا كبیرا ، بالمنشأة

.یعیق حسن سیر العمل
غیر أنھ تجدر الإشارة إلى أن وقوع الاعتداء أثناء العمل یكون أشد في نتائجھ، لأن 

.ویبرر بالتالي عقوبة الفصل الفوري،سوء سلوك العاملذلك یعتبر مؤشرا خطیرا على 
أن یقوم العامل الأجیر بخطف أوراق التحقیق من رئیس التحقیقات في ومثال ذلك 

.إدارة المؤسسة وتمزیقھا
وأما الاعتداء على رؤساء العمل فیلزم في التشریع المصري أن یكون اعتداءا جسیما، 

مستمرا حترام اتجاه صاحب العمل ضروریا و، فإذا كان الاوأن یتم إما أثناء العمل أو بسببھ
في جمیع الأوقات حتى خارج العمل، إلا أن احترام وطاعة رؤساء العمل محصور فقط في 
وقت العمل وبسبب العمل، ومن ثم فإن الاعتداء الذي یقع خارج العمل لغیر سبب یتعلق 

.1فصلفإنھ لا یبرر ال" بالنسبة للرؤساء في العمل"بالعمل 
وأما القضاء الفرنسي فإنھ لا یعتبر الاعتداء خارج مكان العمل خطأ جسیما إلا إذا 

بوجود خطأ خطیر في رمي أحد 2وقع بسبب العمل، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة
شؤون العمل، مما حولھھ الذي نبّالمسؤولالعمال الأجراء قطعة كبیرة من اللحم على وجھ 

.أدى إلى سقوطھ أرضا
التشاجر مع عامل آخر ،3اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة،وفي قرار آخر لھا

« Rixe Avec Un Autre Salarié à L’occasion Duفي نفس المؤسسة وبمناسبة العمل «
Travailخطأ خطیراFaute Grave.

من طرف عاملة La faute graveبارتكاب خطأ خطیر 4قضائھا،وفي مناسبة أخرى
وتھدیدھا أحد زملائھا، Gifleقیامھا بصفع ،على محل تجاريمسؤولةأجیرة أصبحت 

.لمجموع العمال بمعاودة نفس الفعل
أقضت بعدم وجود خط،وفي قرارات أخرى لھا،غیر أن محكمة النقض الفرنسیة
من طرف Supérieur Hiérarchiqueمي سلّمسؤولخطیر فیما یخص التھدید والعنف اتجاه 

ولكن تم حدوث ذلك خارج ،للعاملة الأجیرة التي تعمل تحت سلطتھAccompagnantمرافق 
.5مكان العمل

1-961" "
 ..."

."
2-Cassation social, 06/03/1990, panorama de jurisprudence 1990-1995 Faculté de mompillier.
3- Cassation social, 08/03/1990, même source.
4- Cassation social, 04/10/1994, N°3451, même source.
5- Cassation social, 25/04/1990, N°1794, même source، panorama de jurisprudence.
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العنف المرتكب من طرف أب Faute Graveوقضت أیضا بعدم وجود خطأ خطیر 
.1"العاملة الأجیرة"العاملة الأجیرة وفي غیاب أي فعل ینسب لھذه الأخیرة 

المسؤول دائما بعدم وجود خطأ خطیر في قیام 2الفرنسیةكما قضت محكمة النقض 
Le Responsable بالرد على اعتداءاتRependre Aux Coupsّھھا لھ أحد تابعیھ وجL’un

De SesSubordonné.
قضت محكمة ، La faute graveوفي جانب آخر وبعیدا عن وصف الخطأ الخطیر 

Constitue une cause réelle etللتسریح حقیقیا وجدیا اسببیعتبر النقض الفرنسیة أنھ 
sérieuse de licenciement قیام العامل الأجیر بضرب مرافقتھ ،son accompagnant داخل

Le moment ou elle quittait sonفي الوقت الذي تركت فیھ مكان عملھا ،المؤسسة
poste3.

أنھا ،ومن خلال استطلاع مواقف بعض مجالس القضاء،ما تنبغي الإشارة إلیھو
لا تشكل ،اعتبرت العنف المعنوي المتمثل في الكلمات النابیة والعنیفة التي یتفوه بھا العامل

في مكان عام ھ،یمسؤولیراتجاه جالعامل الأصدرھا أinjuresخطأ خطیر إلا إذا كانت شتائم 
.4وبحضور مفتش العمل

عباراتصدور ،عدم وجود خطأ خطیر5ةفرنسیالنقض المةمحكفي حین اعتبرت 
أو إحداث زافزمن العامل إذا لم یكن في الإمكان اعتبارھا دلیلا على وجود نیة في الاست

.البلبلة
الشتائم Faute graveعدم وجود خطأ خطیر 6كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة

Sonالسلّميھمسؤوللالتي یوجھھا العامل Les insultes grossièresولو كانت من الحجم الكبیر
Responsable Hiérarchique، إذا لم یكن لھذه الشتائم أي نتائج مضرة بالعمل أو بالتأثیر

. على سیر المؤسسة
على موقفھا بالقول أن 7النقض الفرنسیةمحكمةوفي موقف آخر مشابھ أصرت 

مھما ،للمؤسسةالحسنالتي تمثل خطأ خطیرا ھي فقط تلك التي تحدث خللا في السیر لشتائما
.شتائمكانت طبیعة ھذه ال

را ولو كان في شكل كلمة صغیرة فقط، الكلمات خطیبھ خطأ وّهأما ما یشكل التف
Directeur du personnelالصادرة من مدیر المستخدمین Les propos racistesالعنصریة

و ما یلاحظ على ھذا الموقف أنھ أصاب في موقفھ الرافض للكلمات 8ة أدائھ لمھامھبمناسب
المباشر الذي وضعھ صاحب العمل المسؤولالعنصریة الصادرة في مكان العمل من طرف 

مشرفا على العمال، طالما أن القرار لم یحدد فیما إذا كانت الكلمات العنصریة موجھة لعامل 

1- Cassation social, 25/04/1990, N°478, revue de jurisprudence sociale، 1990.
2 - Cassation social, 08/10/1992, N°3195, même source, panorama de jurisprudence.
3- Cassation social, 01/04/1992, revue de jurisprudence sociale, N°576.
4- Cour d’appel Douai 26/06/1992, revue de jurisprudence sociale 1997, N° 120.
5- Cassation social 18/10/1990, même source : journaux de jurisprudence.
6- Cassation sociale 03/10/1990, même source « parcours de jurisprudence ».
7- Cassation sociale 21/01/1197, N° 278 même source « parcours jurisprudence »
8- Cassation sociale 25/01/1995, même source « revue de jurisprudence sociale 1995, p 265 ».
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ا نتیجة ثرثرة أو خطأ في العمل أو مھما كان الداع لذلك، فإنھا تشكل بھوهفمجرد التف،محدد
جانب الدین قد یكونوا متواجدین في مكان العمل الذي الأخطأ خطیرا،وھذا فیھ حمایة للعمال 

اعتبارا من أن ھذا تھلمواجھأحدھم تصدر فیھ ھذه الكلمات العنصریة، ولكن قد لا یتحرك 
.الأجانب محددا بذاتھنصریة لواحد من العمال لم یوجھ كلماتھ العالمسؤول

المسألة بالضبط ھذهمة النقض الفرنسیة وفي محكرى أنھ كان على نغیر أننا 
Faute lourdeجعل منھا تشكل خطأ جسیماتمن أن ،"Propos racistesالكلمات العنصریة "

قصد ونیة ، لأن صدور ھذه الكلمات العنصریة فیھFaute graveولیس فقط خطأ خطیرا 
وربما ،وھو الضغط نفسیا على جماعة العمال الأجانب،ة للوصول إلى ھدف معینتمبیّ

تكرر صدور مثل ھذه الكلمات العنصریة من إذا ما،لبلادمعادفعھم إلى مغادرة المؤسسة وا
.وضعھ صاحب العمل للإشراف على جماعة العمالمسؤولمدیر 

ات والمنشآت و الآلات والأدوات والمواد یانتصیب البإذا تسبب عمدا في أضرار مادیة -5
: لھا علاقة بالعملىالتيخرالأولیة و الأشیاء الأ

أنھا لا تتعلق 73ا تتمیز بھ ھذه الحالة عن غیرھا من الحالات التي ذكرتھا المادة م
1.مجموع المؤسسةسّتمبالمصالح الذاتیة لرب العمل فحسب بل 

لھ أھمیتھ ،ذكر ھذه الحالة منفردة عن غیرھا من الحالاتاة من والفائدة المتوخّ
تجاوز مصلحة رب العمل إلى یالخاصة في كون أن إتلاف العامل لأدوات ومواد العمل 

.الإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني
كانیتعلق بعدم كفاءة العامل أو إلى إذا وفیما ،الإتلاف یجب أن تعرف أسبابھإن

والاكتفاء بخصم ،بحیث یمكن استعمال سلطة صاحب العمل التقدیریة في ھذا الشأن،إھمالھ
قد عرف المھنة ، خصوصا وأن علیھسریحبدلا من توقیع عقوبة الت،قیمة التلف من أجره

.كما ھو الحال بالنسبة لعمال المقاھي والمطاعم،وقوع مثل ھذا التلفیسمح ب
تصیب البنایات التي مادیة للأضرارالة بالنسبةونشیر ھنا إلى أن ھذه الحالة الخاص

ر مقبول، تنفیذ عذوالمنشآت قد ترتبط بالحالة الأولى المتمثلة في رفض العامل بدون 
وبمقارنة الحالتین نجد أن كل حالة حملت إبھاما تمثل ،التعلیمات المرتبطة بالتزاماتھ المھنیة

.عمدا بالنسبة للحالة الخامسة:وكلمة،ىبدون عذر مقبول بالنسبة للحالة الأول:في عبارة
مھ العامل كافیا لعدم مساءلتھ عن فما ھو معیار تحدید ما إذا كان العذر الذي قدّ

الرفض الذي واجھ بھ تعلیمات رب العمل؟ 
تبطا بمبادئ مرول یجب أن یكون بعیدا كل البعد عن كونھ شخصیا وفھل العذر المقب

اعتبارا ،الناجمة عن حرصھ الشدید على مصالح المؤسسة،رلأمولة ثاقبالعامل أو نظرتھ ال
والذي لا یمكن ،وز على أرقى الدرجات العلمیة في الاختصاص الذي یمارسھحمن أنھ ی

مھ في المؤسسة من أن یفرضھا على العامل؟ لرب العمل مھما بلغت سطوتھ وتحكّ
رتھ یعلم یقینا في تلك خصوصا إذا كان العامل الأجیر ھذا وتبعا لمؤھلھ العلمي ومھا

ولیس االلحظة التي توجھ لھ فیھا ھذه التعلیمات أن تنفیذھا ھو الذي سیلحق بالمؤسسة أضرار
.؟عنھاالامتناعفي 

1- Voir: Bernard Soine: l’analyse juridique de règlement intérieur d’entreprise, Paris 1990, P89 et 90.
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الناجم عن عدم تنفیذ ،عدبفي ھذا الصدد نرى ضرورة أن یكون معیار الضرر فیما و
التعلیمات ھو الذي یتم بناءا علیھ الإقدام على عملیة التسریح مع إلزامیة توضیح أن الأمر 

نھم من تمكّ،یملكون مؤھلات علمیة كافیةذینیتعلق بذوي الرتب العالیة في المؤسسة وال
.رر بالمؤسسةمعرفة ما إذا كان إتباع التعلیمات أو الامتناع عنھا سینجم عنھ مستقبلا ض

تابعة فروعاوتكمن أھمیة ھذا الاقتراح في كون ھؤلاء المؤھلین غالبا ما یسیرون 
ویكونون تبعا لذلك على احتكاك دائم بالمؤسسة ومعرفة مشاكلھا وما یجب ،للمؤسسة الأم

خدمة لرب العمل الذي یعطي التعلیمات من بعید دون أن یكون على عنھالقیام بھ أو الامتناع
.یة كافیة بالأوضاعدرا

الواردة في الحالة الخامسة فإن التساؤل یثور أولا حول دوافع ) عمدا(وبالنسبة لكلمة 
؟بصفة العمد،الجزائري في أنھ أفرد ھذه الحالة دون غیرھا من الحالاتالمشرّع

أھمھا أن الخطأ ،أمور كثیرةتتضحفي كل الحالات لادفلو أنھ استعمل العم
جّتحیلا ،دالأضرار إذا حدثت بدون تعمّعمدیا،وأنّح لا یمكن أن یكون إلاّالموجب للتسری

ل جوھر ،وفي ھذا تناقض مع مبدأ الثقة المتبادلة التي تشكّتسریحللكسبب رب العملبھا
عامل تسبب في حتفظبیمكن لرب العمل أن یكیفاستمرار علاقة العمل بین الطرفین ، ف

!!فقط لكونھ لم یتعمد ذلكحدوث أضرار جسیمة بالمؤسسة 
مع ما توصل إلیھ قانون ،وكلمة العمد الواردة فیھا،كما یتصادم منطق ھذه الحالة

دلیل كافي للتسریح دون ارتباط بالخطأ كبوجود سبب حقیقي دالعمل المقارن في الاعتدا
.العمدي

مع كون أن الخطأ حتى یكون خطأ ھذه الحالة أیضا، تناقض تر آخو في جانب 
إمكانیة قام بھمن قدوإنما یكون تصرفا لا یعت،وتعطى لھ ھذه الصفة لا یمكن أن یكون عمدیا

.حدوث ضرر
Caractère de nuire àضرار بالمؤسسةالإنعطیھ وصفیجب أن أما العمد ففي رأینا 

l’entreprise ،ر زجاج المؤسسة بكاملھ على ویكسّ،ھو أمام الملأوةویحضر عنذيلأن ال
ع ما دفخلفیة تنزیلھ من رتبة في العمل أو حدوث تھیج عصبي لدیھ ناجم عن تأخر بسیط في 

بل ، L’intention de Nuireتصرّفا دون نیة الإضرارلا یمكن أن یكون ،یستحقھ من راتب
وإنما فقط، ن الذي لھ قصد في الإضرار لا ینطبق علیھ وصف الخطأ لأجریمة عمدیة 

.تجریم أیضاوصف ال
معین لحظة رف بأن تصرفھ یشكل خرقا لواجب أو التزامعلأن الخاطئ ھو من لا ی

د فھو یعلم لحظة إقدامھ على الفعل أن ذلك یشكل خرقا ، بینما المتعمّالإقدام على عمل معین
، یقوم بھمع ذلكأن تصرّفھ مجرّم، ووألواجب أو التزام معین لحظة الإقدام على فعل معین، 

.دون مبالاة بما سینجرّ عن تصرّفھ من أضرار تمس بسلطة رب العمل، أو منشآتھ
الذي ارتأینا ذكره بمناسبة ھذه الحالة الخامسة إنما دفعنا إلیھ يھذا التفسیر الشخص

مھلة ودون علاواتاء الواقع على الحالات التي تشكل خطأ وھو التسریح دونالجزمنطق 
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مع كونھا غیر إلخ،...أو رفض العامل القیام بالتزاماتھ المھنیة 1والأسراركإفشاء المعلومات
المشرّعالجزائري على غرار ما فعلھ المشرّعفكان الأجدر ب،مصبوغة بوصف العمد

علیھا اإمكانیة أن یطالب رب العمل بناء،أن یعطي للحالة التي رافقھا بكلمة العمد،الفرنسي
.2ضرار بالتعویضفي تلك الأتسببالعامل الم

:وفقا لأحكام التشریع المعمول بھإلیھ الذي تم تبلیغھ سخیرإذا رفض تنفیذ أمر الت-6
،ةیندون أن تكون محددة في ظروف مع،ولقد جاءت ھذه الحالة على صفة العموم

یر في الظروف العادیة التي تسیر جر العامل الأمعھ أن رب العمل یمكنھ أن یسخّنيا یعممّ
.علاقة العملضمنھا 
قول ذلك لأنھ بالرجوع إلى الأحكام العامة في تنفیذ التعلیمات والالتزامات المھنیة ن

وما ،فھ بھ رب العمل وفقا لمقتضیات العقد المبرم بینھمایبرز جلیا أن العامل ملزم بأداء ما كلّ
یملك من تفرضھ قواعد قانون العمل من ضرورة أن یقوم العامل بتأدیة واجباتھ بأقصى ما 

وأن ینفذ التعلیمات التي تصدرھا السلطة السلمیة التي یعینھا المستخدم أثناء ممارستھ ،قدرات
.3العادیة لسلطاتھ في الإدارة

ار أوامر لتسخیر العامل لأداء عمل دھذا أن رب العمل لا حاجة لھ في إصیعنيف
قتضیھ القوانین والأنظمة وطبقا لما ت،ھطالما أن الأمور تسیر وفق ما ھو متفق علی،معین

.الداخلیة والاتفاقیات الجماعیة
كتزاید الطلب على سلعھا ،فھل لرب العمل إذا لاحظ ظروفا طارئة تمر بھا المؤسسة

تتمكن معھ مجموعة العمال من مواجھة الطلبات لاشكلبشكل مفاجئ وبصفة مرتفعة ب
ر مجموعة من العمال للعمل إلى ساعة متأخرة أو تشغلیھم یوم راحة المتزایدة، من أن یسخّ

رتبط بظروف الإضراب میرخھل التسبمعنى آخر واحد في الشھر مع تعویضھم عن ذلك؟ 
.فقط؟

المشرّعأملتھما أن الحالة ھذه التي ذكرھا ،ذین السؤالینامشروعیة طرح ھ
غیر تلك المرتبطة بممارسة ى،أخریمكن أن تشمل ظروف بالتسخیرالجزائري الخاصة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات 90/02حق الإضراب، في حین وبالرجوع إلى قانون 
ضمن 41الجماعیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب، نجده ینص في المادة 

ر بتسخیر العمال المضربین الذین یشغلون میر، أنھ یمكن أن یؤخالقسم المخصص للتس
مناصب عمل ضروریة لأمن الأشخاص أو أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات، الھیئات

والمنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر الحاجیات 
.ین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكانذالحیویة للبلاد، أو ال

متثال لأمر التسخیر خطأ بأنھ یعد عدم الا90/02من نص القانون 42وأضافت المادة 
.جسیما دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في القانون الجزائي

1-،،
،،

 .
2-Faute intentionnelle.
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یدفع إلى الاعتقاد بأن مخالفة ،في القانون المنظم للإضراب42فوجود نص المادة 
لن تكون إلا بمناسبة الإضراب، والدلیل ،التي ترقى إلى درجة الخطأ الجسیم،یرسخأمر الت

،المشكلة لخطأ جسیم90/11من قانون73حالات الأخرى التي ذكرتھا المادة على ذلك أن ال
.ما عدا حالة قیام العامل بأعمالعنف،لم یتم الحدیث عنھا في قوانین أخرى

یعاقب القانون على ":المنظم للإضراب على90/02من قانون 34نصت المادة فلقد
ل من شأنھ أن یمنع العامل أو المستخدم عد عرقلة لحریة العمل كل فعیعرقلة حریة العمل،و

،أو یمنعھم من استئناف ممارسة نشاطھم المھني،المعتادمأو ممثلیھ من الالتحاق بمكان عملھ
."التھدید أو المناورات الاحتیالیة أو العنف أو الاعتداءب،تھأو من مواصل

كب بصفة خاصة فالعنف ھنا وخلافا لكونھ قد یرتكب في النشاط العادي للعامل قد یرت
فینشأ بینھما صراع ،یر مضربغعند تعارض مصالح العامل المضرب مع مصالح العامل ال

مما ،أو حول عبارات سب و شتم یتعرض لھا العامل الغیر مضرب،حول احتلال الأماكن
.ار عنیف بینھماجیؤدي إلى ش

حالة في ولیس لرب العمل ھنا أو في الظروف العادیة لعلاقة العمل من دخل أو تأثیر 
.العنف كحالة مشكلة لخطأ جسیم

یمكن أن یكون رب العمل في حاجة ماسة إلى تسخیر ،بینما في التسخیر وكما قلنا
ب أو اقترامنتجاتھككثرة الطلب على ،بعض العمال حتى ولو لم تكن ھناك حالة إضراب

.المنتجاتنھایة السنة المیلادیة وما تفرضھ من ضرورة مواجھة الطلبات الزائدة لبعض 
حالات الالجزائري أن لا یذكر المشرّعأنھ كان على ،ص إلى القول في الأخیرلنخ

علیھا في مھا و نصّمادام أنھ نظ90/11ّمن قانون 73المشكلة لخطأ جسیم ضمن المادة 
.وھي وضعیة الإضراب،ة غیر عادیة لعلاقة العملقوانین أخرى تعالج وضعی

المصري المشرّعفھناك حالات أخرى لم یذكرھا كأمثلة للخطأ الجسیم، قد ذكرھا 
أو عدم إفشاء أسرار Clause de non concurrenceمثلا كحالة الالتزام بعدم المنافسة 

.1العمل
یر العمال خالأمر بتسالمنظم للإضراب من لھ صلاحیة90/02كما لم یبین قانون 

صلاحیة الأمر 2003مارس 18الفرنسي الذي أعطى بقانون المشرّعبعكس ،المضربین
وجدالتي تPréfet de départementإلى رئیس الجھة الإداریة ،بتسخیر العمال المضربین

Un établissement de santéتشھد إضرابا، حتى ولو كانت خاصةحیةفیھا مؤسسة ص
même privé،یر كافي للتكفل بالمرضى والاستمرار في تقدیم العنایة طوذلك لضمان تأ

.الطبیة لھم
الإجراءات التي تفرضھا الحالة ة الإداریة أن یتخذ فقط جھولكن یجب على رئیس ال

ل الصحة العمومیة والضروریة لحفظ النظام العام الذي تشكL’état d’urgenceستعجالیة الإ
.نسبة كبیرة منھ

أن ،وبمناسبة إضراب في مؤسسة صحیة،فمثلا لا یمكن لرئیس الجھة الإداریة ھذه
نشاطبغیة تحقیق،التابعات لعیادة معینةLes sages femmesیر كل القابلات سخیأمر بت

1-90/11،73
  .
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أو ،لھذه المصحة دون تحویل نشاطھا اتجاه عیادات أخرىActivité complèteكامل 
ا إذا كانت حاجیات المواطنین لھذه الخدمة لا یمكن مأو دون البحث فی،لیص ھذا النشاطقت

بالنظر إلى الطاقات المتوفرة في كامل الإقلیم ،لكامل للقابلاتایر سخون اللجوء للتدتحقیقھا 
.Le préfet1الإداري الذي یتحكم فیھ رئیس ھذه الجھة 

تطورا مھما في محاولة 2003مارس 18الفرنسي بقانون المشرّعموقف لولقد كان 
.1946لترسیخ حق الإضراب المنصوص علیھ في دیباجیة دستور 

النقض الفرنسیة في محكمةو محاولة لمسایرة ما توصلت إلیھ وھدا القانون الفرنسي ھ
الي اعتبرت فیھ أن السلطات الممنوحة للقاضي الإستعج،25/02/20032قرار لھا مؤرخ في 

Les pouvoirs attribués au juge des référés فیما یخص الضرر المحدقDommage
imminentیر العمال تسخالناجم عن ممارسة حق الإضراب، لایعني إعطائھ سلطة الأمر ب
.المضربین 

La courإلى أن المجلس القضائي ،النقض الفرنسیةمحكمةفكان أن توصلت 
d’appel من قانون 809و المادة 27/10/1946من دیباجیة دستور 7رق المادة خقد

ستعجالیا قضى بتسخیر عمال یشتغلون إد أمرا ، عندما أیNCPCّالإجراءات المدنیة الجدید 
ده رب العمل، في مصحة تستقبل كبارا في السن، بالعمل على ضمان خدمة لیلیة بتوقیت یحدّ

لتفادي ،الأمور المستعجلةاقتناع قاضيوذلك حسب ،م من وجودھم في حالة إضرابغبالر
.3ضرر محدق

أنھ اقتصر في قانون ،للمشرع الفرنسينوجھھكنقد ،وما نراه من جانبنا
دون غیره من المیادین الأخرى التي ،المنظم للتسخیر على المیدان الصحي18/03/2003

كحالة ،تدفع في بعض الأحیان إلى ضرورة اتخاذ أمر التسخیردوالتي ق،لا تقل خطورة
النقل العمومي مثلا الذي یؤدي عدم ضمانھ أو ضمان جزء ضروري منھ إلى حدوث أضرار 

.ویشكل بالتالي مساسا بالنظام العام،كبیرة للاقتصاد الوطني
:ل فصلھرة جاز لرب العمرة أو مخدّإذا تناول العامل أثناء العمل مادة مسكّ-7

،الجزائريالمشرّعتناول ھذه المواد داخل أماكن العمل حسب منطق ویعني أن یقوم ب
فلو تناولھا خارج أماكن العمل فإنھ لا یحق لرب العمل القیام بفصلھ بالرغم من ظھور 

.رة كرة أو المخدّعلامات تأثره بھذه المادة المسّ
من 69ندما نص في المادة المصري عالمشرّعما فعلھ وھذا الموقف یختلف مع 

."رن أو تخدّوجود العامل في حالة سكر بیّ"... قانون العمل المصري على 

في تعليقها على 1-09/12/2003262186
Le préfet

2004172.
2-18/03/2003

،،،

.
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حیث یكون ذلك بفیكفي أن یظھر السكر البین أو التخدر على العامل في أثناء العمل،
بغض النظر أن یكون العامل قد تناول المادة المسكرة أو المخدرة قبل ول العامل صمبررا لف

ساعات العمل وخارج مكان العمل، مادام تأثیرھا قد ظھر علیھ في مكان العمل وأثناء 
.1ساعات العمل

المصري یكمن في أن إقدام العامل على ھذا الفعل ووجوده في المشرّعوتبریر منطق 
ن أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة أثناء العمل من شأنھ أن یؤثر على أداء حالة سكر بیّ

.على سمعة المؤسسة وحسن سیر العمل بھاال زیادة عن كونھ یشكل خطرالعم
بإعادة صیاغتھا إلى عبارة ،الجزائري مدعو إلى تعدیل ھذه الحالةالمشرّعولعل 

بضرورة أن یتم ددون الاعتدا،وجود العامل في حالة سكر أو تخدیر أثناء ساعات العمل
.تناول ھذه المواد داخل أماكن العمل

ة على كون أن تناول المشروبات الكحولیة لازال في المجتمعات الإسلامیة فزیاد
ا یدفع كل من یحاول تناولھ إلى إخفاء ذلك عن عیون ممّ،یشكل خروجا عن الأخلاق والقیم

فإن ،فیھ ونظرتھمثقتھموعن زملائھ في العمل قدر المستطاع لتجنب فقد ،المجتمعدافرأ
مة لیس فقط عند تناولھا بل مجرد التعامل یالحشیش ھي جررة أو ما یعرف بخدالمادة الم

ج لھا أو یتاجر بھا، أو یروّ،أو تضبط عنده،أو تترك عنده،بأن یشتریھا أو تھدى لھ،بشأنھا
یمكن أن نتصور ،جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات الجزائري، فھل مع ھذااتعتبر أیض

لتناولھا داخل المؤسسة أثناء فترة العمل؟،رةإقدام العامل على إخراج مادة مخدّ
ھذا التساؤل یدفع إلى ضرورة أن تكون العبرة بوجود العامل مسكرا أو مخدرا أثناء 

ا إذا تناول المشروب أو الحشیش ساعات عدیدة قبل دخولھ إلى دون البحث عمّ،فترة العمل
Le début effectif de sonلھ أو ساعات قبل البدء الفعلي لعم،أو بعد دخولھ إلیھا،المؤسسة

travail،2بالرغم من تواجده بالمؤسسة.
من قانون 73الجزائري ذكرھا في المادة المشرّعالحالات التي وجب على وأما 

الجزائري في المادة المشرّعبعد أن استعرضنا بالتفصیل الحالات التي ذكرھا ، فإنھ و90/11
أن نذكر ،لاع على القانونین المصري والفرنسيطّوجب علینا بعد الإ،90/11من قانون 73

لأھمیتھا وشیوع 73الجزائري ذكرھا في المادة المشرّعبعض الحالات التي كان لابد على 
.وقوعھا في الحیاة العملیة للعمال الأجراء

إنما یرجع إلى كون ،الجزائري إلى الحالات التي سنذكرھا لاحقاالمشرّعولعل تنبیھ 
لأنھ كان یتبع ،أو فلسفتھ الرأسمالیة،قانون العمل الجزائري لیس عریقا في اتجاھاتھ التعاقدیة

كالقانون الأساسي العام ،ذلك النظاممع ناسب تتأصدر تشریعات ،ولذلك النظام الاشتراكي
.1978للعامل سنة 

، إنقاصا من قیمتھا، بنص قانونيومن ثم یمكن أن یشكل عدم ذكر حالات ھامة 
إقدامھ على تسریح العاملالأجیر إھمالا للتدقیق ، ولى فقدان ثقة رب العملتؤدي إوبالتالي قد 

.في ما یجب على رب العمل أن یسلكھ في مواجھة أخطاء العامل

1-/ :22003677.
2-،،
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ع الجزائري بضرورة ذكر ھذه الحالات أنھ وجدت ھذه لمشرّتنبیھنا لكما یرجع 
.في موضوع التسریحخصوصاوقةراعالقوانیننسي للعمل كأكثرالحالات في القانون الفر

بحیث قضت ،العلیاناجما عن تذبذب موقف المحكمة،وأخیرا كان السبب عملیا
بأن الأخطاء التي تؤدي 08/12/19931بموجب قرار صادر عن الغرفة الاجتماعیة بتاریخ 

.إلى التسریح التأدیبي ھي تلك المنصوص علیھا في النظام الداخلي للمؤسسة
قضى بأن عدم الامتثال لعملیة التفتیش ،10/02/19982ثم وبمناسبة قرار مؤرخ في 

ولا یؤدي إلى ،ینص علیھ النظام الداخلي للمؤسسة،ھو خطأ من الدرجة الثالثة،عند الخروج
.حالتسری

بأن الأخطاء الجسیمة ،15/12/20043لتستقر أخیرا و بمناسبة قرار مؤرخ لھا في 
غیر محددة على سبیل الحصر، وتؤكد عبارة 90/11من القانون 73المذكورة في المادة 

.4الواردة في المادة، وجود أخطاء جسیمة أخرى، یحددھا النظام الداخلي" على الخصوص"
ادا لموقف المحكمة العلیا الأخیر لیس لكونھا تخلت عن وفي ھذا الصدد نوجھ انتق

واعتناقھا لفكرة ورود ھذه الأخطاء على سبیل 73مبدأ الحصر الذي كانت تتبناه بشأن المادة 
المثال، وإنما لكون أن موقفھا ھذا لیس معززا بثقافة التفاوض في سوق العمل الجزائري 

من 90/11الجزائري بمناسبة قانون المشرّعوبالتالي قد یؤدي إلى العودة إلى ما أعطاه
أحقیة أرباب العمل في تكییف ما یرونھ سببا للتسریح وتضمینھ في النظام الداخلي حتى و إن 

.كان تعسفا من طرفھم
أكثر 73ھذا إذا ما تغاضینا على كون المحكمة العلیا حمّلت النص القانوني للمادة 

77ون أن الحالات ھي على سبیل المثال بدافع أن المادة مما یحتمل ذلك أنھا عللت موقفھا بك
.تحدد الأخطاء المھنیة و درجة العقوبات المناسبة2الفقرة 

فھل الخطأ الجسیم یتم تحدیده في النظام الداخلي قبل ارتكاب أي عامل لخطأ جسیم؟ 
طأ التي تفرض ضرورة ملاحظة الظروف التي ارتكب فیھا الخ1مكرر73ثم ھل المادة 

إمكانیة أن نتوقع كل حالات الخطأ تعطینا ومدى اتساعھ والضرر الذي لحق بالمؤسسة، 
ونتوقع مختلف الظروف ومختلف حالات اتساع الخطأ والصور المختلفة للضرر لتدوینھا في 

النظام الداخلي؟
یفرض التكیف والأخذ بعین 1مكرر73إن ما یؤكد تساؤلاتنا ھذه أن نص المادة 

.لظروف التي ارتكب فیھا الخطأ لحظة ارتكابھ ولیس قبل ذلكالاعتبار ل
وھذا طبعا عندما تتكون لدى رب العمل فكرة الإقدام على التسریح ومراسلة العامل 

.وذكر التجاوزات التي ارتكبھا وإعلامھ بالتالي بدرجة الخطأ الذي ارتكبھ

1-1045992/1994125.
2-1559851/200097.
3-2836002/2004193.
4-7390/11
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ة شھرین غیاب عن فھو إن كان كثیر الغیاب رغم التحذیرات العدیدة كتجاوزه لمد
یجعل من الغیاب الأخیر الذي نجم عنھ تعطل إبرام صفقة مھمة للمؤسسة، ،العمل متقطعة

بمثابة خطأ جسیم، بعكس العامل الذي لم یسبق لھ الغیاب إطلاقا، وحدث أن تغیب لیوم واحد 
.مھم بغیة إبرام عقد مربح للمؤسسةمسؤولتصادف مع حضور 

نبنا أن موقف المحكمة العلیا بمناسبة قرار وعلى ھذا الأساس نرى من جا
سیتغیر لا محالة، لتصحیح ما قد یؤول خطأ أنھ إطلاق لسلطة رب العمل في 15/12/2004

.تحدید الأخطاء الجسیمة
الجزائري بمناسبة تعدیلات ترد على ھذه المادة مستقبلا، المشرّعنأمل أن ینھي ،إذن

مع ،ما طرحتھ من تناقضات وتفسیرات عدیدة عن طریق حذف مصطلح على الخصوص
ذكر الحالات الأساسیة للتسریح التي دأبت التشریعات المقارنة على تعدادھا، مع ضرورة 

سیمة أخرى یترك شأن أخذ موقف صریح من إمكانیة تضمین النظام الداخلي لأخطاء ج
.تحدیدھا لرب العمل

 :.
من قانون 73ضمن المادة یتم التّأكید علیھا، لم التيوأما الحالات المھمة في نظرنا 

: فھي 90/11
:غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورةحالة انتحال العامل لشخصیة-1

غیر صحیحة، إیھام صاحب العمل بأن العامل ھو ویقصد بانتحال العامل شخصیة
.الشخص الذي تتوافر فیھ الشروط والصفات المطلوبة للقیام بالعمل، أو بأنھ شخص آخر

رة، إیھام صاحب العمل بأن العامل ذو خبرة ویحمل ویقصد بتقدیم مستندات مزوّ
.تحت تأثیر ھذا الوھمعاقدالتمؤھلات معینة، حیث یقدم صاحب العمل على 

استخدام العامل طرقا احتیالیة لحمل صاحب العمل على التعاقد نيوھذه الحالة، تع
جعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة تورة من صور التدلیس التي تعیب الرضا وصفھي إذن 

.رب العمل وفقا لأحكام القانون المدني
بھ مشقة یعلى صاحب العمل وتجنلیھالمصري رغبة منھ في التسالمشرّعولكن 

.اللجوء إلى القضاء، أجاز لھ فصل العامل وإنھاء العقد بإرادتھ المنفردة
ل في ھذه الحالة أن یكون ھذا الفعل الذي قام بھ العامل فصولا یشترط لتوقیع ال

وإن كان الغالب أن یكون مجرما جزائیا كما لا یفرض على رب العمل ،معاقب علیھ جنائیا
.أن یبلغ الشرطة أو النیابة عن ھذا الفعل

بطال عقد العمل الذي توصل إالأمثلة التي یمكن أن تشھدھا سوق العمل،إمكانیةومن
ز و جواأ،مزوراسماإإلى إبرامھ حدث دون السن الأدنى المقرر للعمل بناءا على انتحالھ 

لارتكابھ ،فصل العامل إذا انتحل شخصیة مھندس أو أخفى واقعة طرده من الخدمة العسكریة
.خلال تلك الفترةجرائم معینة

: حالة الغیاب بدون سبب مشروع -2
عقد العمل إذا تغیب سخالمصري على أن لصاحب العمل الحق في فالمشرّعنص 

ل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أیام العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرین یوما خلا
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متتالیة، على أن یسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة أیام في 
من خلال نص ضحو وا" 69/3المادة "الحالة الثانیة فيھ خمسة أیامقطاعالحالة الأولى،وان

:ھذه المادة أن شروط تطبیق ھذه الحالة تتمثل في 
.تجاوز فترة الغیاب مدة معینة :أولا 

فیشترط لتوافر أركان ھذه الحالة أن تزید مدة الغیاب عن عشرة أیام متتالیة، أو 
.عشرین یوما متقطعة خلال السنة الواحدة

بین الغیاب المتتالي والغیاب ،ق من حیث المدةالمصري فرّالمشرّعویلاحظ أن 
وبالنسبة ،إلا بعد تجاوز المدة المشار إلیھا،المتقطع، فلا یحق لصاحب العمل فصل العامل

.لقواعد حساب مدة الغیاب یختلف الأمر في الغیاب المتقطع عنھ في الغیاب المتتالي
أن تقع كلھا خلال سنة واحدة ع لمدة تزید على عشرین یوما یشترط فالغیاب المتقطّ

سنة كاملة تبدأ من تاریخ والراجح أنھا ،في تحدید مفھوم السنة الواحدةتتار صعوبات وقد 
.Une année de travailالتحاق العامل بالعمل أي ھي سنة خدمة 

ن العامل والدلیل على ذلك أن العمل لسنة میلادیة كمعیار لاحتساب ھذه الحالة قد یمكّ
بتوزیع غیابھ على سنتین ،من التحایل والغیاب دون سبب مشروع أكثر من الحد المسموح بھ

یوما في 20ویغیب، 2006یوما في شھر سبتمبر16كأن یغیب مدة ،میلادیتین
.سنتین میلادیتین مختلفتینغیاب حدث في لأنھى ھذا الغیاب،فھنا لا یعاقب عل،2007فبرایر

،لعمل للسنة الجدیدةبافي حین لو أن الحساب یبدأ من یوم توقیعھ على سجل الالتحاق 
،2007العمل لا تنتھي إلا في سبتمبربھ الفعلیة فإن سنت،2006ولیكن مثلا في شھر سبتمبر

.یوما20ولا یحق لھ خلالھا التغیب أكثر من
،المصري استخدم لفظ عشرة أیام متتالیةالمشرّعفإن ،وأما بالنسبة للغیاب المتتالي

لا ،فیفھم من ذلك أنھ عند حساب أیام الغیاب المتتالیة،ولم یستخدم عبارة عشرة أیام متصلة
فإنھ لا یحسب ،ل مدة الغیاب یوم إجازة رسمیة أو یوم راحةفإذا تخلّ،سوى أیام العملتدخل 

.ضمن الأیام العشرة سواء كان یوم العطلة أو الراحة مأجورا أم غیر مأجور
لھا یوم راحة تخلّییوما متصلة ة عشرىحدإلعامل لمدة علیھ فإن غیاب اا وبناء

حیث تطلب ،ز فصل العاملووبالتالي لا یج،فقطأسبوعیة، یعتبر غیابا لمدة عشرة أیام
.1أن تكون المدة أكثر من عشر أیام متتالیةالمشرّع

:أن یكون غیاب العامل بدون سبب مشروع:ثانیا
" فتھ محكمة النقض المصریة بأنھرّفعف الغیاب المشروع، المصري لم یعرّالمشرّع

."الغیاب الذي یقع بإذن سابق من صاحب العمل
لا یعني بالضرورة أن یكون ،تعریف محكمة النقض المصریة على ھذا الشكلولكن

ذلك أن رب العمل قد لا یأذن ،"غیابا غیر مشروع"كل غیاب بدون إذن صاحب العمل 

1-،،
،

،،،
.  24،عمليا
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ومع ذلك یظل الغیاب بسبب مشروع مرده عذر أو مانع قھري دفع العامل إلى ،بالغیاب
.الانقطاع

فيبل یكLa force majeurة القاھرة وولا یشترط أن یرقى ھذا المانع إلى مرتبة الق
.1دون حضور العامل إلى مقر عملھیمنع فیھ أن 

وعموما، فإنّ البحث في مشروعیة سبب الغیاب، أو عدم مشروعیتھ، من المسائل 
الشخص المعتاد ك الموضوعیة، التي یتعیّن على القاضي، أن یقیس مسلك العامل فیھا، بمسل

د فیما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو في نفس ظروف العامل، وأن یحدّ
.2الظروف والملابسات التي كانت محیطة بھ، وقت فسخ العقد، لا بعده، بملاحظة لم یتعسف
الغیاب بسبب الإضراب المشروع مشروعا ولا مساءلة ،أن3ّالفقھ الفرنسيلقد اعتبر و

عدم وجود عمل مع قیام ىللعامل، أما أن یترك العامل المؤسسة من تلقاء نفسھ بدعوفیھ 
.صاحب العمل بالوفاء بالتزاماتھ فإنھ یعتبر غیابا غیر مشروع

إذا كان لمرض ،أن الغیاب یكون مشروعا،فإنھ اعتبر4،وبالنسبة للقضاء المصري
أو تغیبھ ،سھ لدین النفقةبأو ح،أواعتقالھ،ده على الأطباء والمستشفیات للعلاجأو تردّ،العامل

.للخدمة الوطنیةبسبب التجنید
ل قد قصد من غیابھ تحقیق غرض مشروع لا مویلاحظ أخیرا أن مجرد كون العا

یكفي لإطلاق وصف المشروعیة على سبب الغیاب،وعلى ذلك فإذا تغیب العامل لزیارة 
جیز یو،عتبر غیابا بدون سبب مشروعمریض أو تودیع مسافر بدون إذن من صاحب العمل ی

قاھرة أو حالة ضرورة أو خطأ من صاحب العمل وةإذ لیس ثمة ق،لصاحب العمل فصلھ
.5یبرر ھذا الغیاب

ولم یذكرھا ،المصريالمشرّعبمقارنة الحالات التي ذكرھا ،إن ما ینبغي استخلاصھ
،و6والظروف التي یمر بھا،ه الواقع الاقتصادي لكل بلدن ذلك مردّأ،الجزائريالمشرّع

التي یؤدي نجاحھا إلى الوصول ،ونسبة الخوصصة،لھ إلى اقتصاد السوقمدى تحوّاأیض
ومنھا ،إلى نسبة متقدمة في مجال العودة إلى أحقیة رب العمل في ممارسة سلطاتھ كاملة

خصوصا إذا ما دون تضییق،ممارستھامننتمكّیالتي ،على الخصوص سلطة التأدیب
وھي حالة الغیاب المتكرر بدون سبب ،علق الأمر بظاھرة تضر الاقتصاد الجزائري كثیرات

.مشروع

1-،
، .

. 673،اس: /-2
3- :676 .
4-:336 .
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6-،،
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،
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 :.
وعلاوة على "... المعدل والمتمم على 90/11من قانون 2ف/73تنص المادة 

علیھا التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب
وبدون ،عنھا التسریح بدون مھلة العطلةالخصوص أخطاء جسیمة، یحتمل أن ینجرّ

...."الأفعال الآتیة،علاوات
،یتضح أن الأخطاء الجسیمة المعاقب علیھا في التشریع الجزائي،فبقراءة ھذه المادة

إلى وخارج نطاق العمل فإن الأمر یتحول،قیام العامل بتأدیة عملھھي التي ترتكب أثناء 
فیما إذا كانت العقوبة ستؤثر على العلاقة بین رب العمل والعامل والثقة التي البحث،

.خت بینھماترسّ
:ومن أھم الأخطاء المعاقب علیھا جزائیا ویحدث ارتكابھا أثناء العمل مایلي

:جریمة السرقة-1
ة ھي من جرائم الاعتداء على الأموال التي تھدف إلى استیلاء الجاني جریمة السرق
.1على المال المسروق
إلى ،شأن كافة التشریعات الأخرى،الجزائري شأنھ في ذلكالمشرّعوقد تطرق 

كل من "من قانون العقوبات على ما یلي 350تعریف جریمة السرقة، فقد نصت المادة 
ویعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس ،یعد سارقا،اختلس شیئا غیر مملوك لھ

".دج20.000إلى 500وبغرامة من ،سنوات على الأكثر
كل من اختلس "من قانون العقوبات على 311المصري في المادةالمشرّعكما نص 

."منقولا مملوكا لغیره فھو سارق
لفرنسي على أنھ من قانون العقوبات ا1ف/311الفرنسي في المادة المشرّعونص 

".كل من اختلس شیئا مملوكا للغیر فھو سارق"
علیھا أدق من كلمة مال التي استقرّ،أن كلمة شيء،2ترى الدكتورة ھدى قشقوشو

لا یشترط أن یكون مالا ، و، لأن معنى الشيء أنھ ذو كیان مادي أو معنوي3الفقھ المصري
بشمول أشیاء لا تتمتع بالصفة المادیة سمح أدق، وتمادیا، كذلك تعبیر الشيء أعم وأشمل و

. كالتیار الكھربائي وبرامج الكمبیوتر المرئیة
دھا بحسب وأما ما یرتبط بالعمل داخل المؤسسة من أشیاء یمكن سرقتھا فیمكن أن نعدّ

:ما یلي
:سرقة السلع التابعة للمؤسسة-أ

التي یشتغل بسرقة بعض السلع التي تعرضھا المؤسسة ،قد یقوم العامل الأجیر
،كأن یكون الإنتاج متعلقا بمواد استھلاكیة،لحسابھا، بغیة استعمالھا لأغراضھ الشخصیة

1-/ :/
200623.

2-27.
3-/

ا،" مال"
. حقا للملكية
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ودون وجھ حق، فیكون قد ،دون إذن من رب العمل،عائلتھوفیقوم بأخذ ما یحتاجھ ھو 
.ارتكب خطأ جسیما معاقب علیھ بالتشریع الجزائي

فیأخذ بعضا منھا ویعید بیعھا في أو أن تكون المؤسسة تنتج قطع غیار السیارات 
ة، بغیة السوق المعدة لذلك، أو أن یسرق قطع الغیار التي تم نزعھا من شاحنات معطلّ

.إصلاحھا لاحقا، فیقوم بالاستحواذ علیھا وبیعھا

:سرقة التیار الكھربائي وخط الھاتف-ب
باستعمال التیار ي، قیام العامل الأجیر جسیما یعاقب علیھ التشریع الجزائویشكل خطأ 

ل آلة من الآلات كأن یشغّ،را لأغراضھ الشخصیةالكھربائي استعمالا مكثفا ومتكرّ
لعلمھ أنھا من ،والاستفادة من خدماتھا،الالكترونیة احضرھا للمؤسسة خارج أوقات العمل

الذي ،فع نسبة الاستھلاك بشكل مضر برب العملرتت،فالآلات التي تتطلب غزارة كھربائیة
.بخصوص استھلاك كھربائي غیر معلن،رةنفسھ أمام فاتورة غیر مبرّیجد

أو أن یقوم العامل الأجیر بالاستعمال غیر المشروع لخط الھاتف وبعیدا عن حاجة 
من قانون 350فیعد مرتكبا لخطأ جسیم معاقب علیھ جزائیا بحكم أن المادة ،المؤسسة

يء تدل على كل شيء مقوم للتملك وكلمة ش، العقوبات الجزائري تنص على سرقة شيء
. 1وللحیازة وللنقل من مكان لآخر

على إمكانیة سرقة الخط الكھربائي وكذلك خط 2وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة
الھاتف وإن لم یكن مالا عادیا ملموسا ولكن رغم ذلك قابل للحیازة والانتقال على أساس 

.انتقال الطاقة
:جریمة الرشوة-2

ن العقوبات الجزائري لجریمة الرشوة في القسم الثاني من الفصل الرابع تطرق قانو
- 02-20المؤرخ في 06/01من القانون رقم 40ادة المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ في الم

بالرشوة في القطاع الخاص بحیث نصّت ھذه المادة قاالنص القانوني الأكثر تعلّھو و، 2006
سنوات وبغرامة من ) 05(أشھر إلى خمس ) 06(یعاقب بالحبس من ستة : "على مایلي40

: دج500.000دج  إلى 50.000
كل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة -أ

أو یعمل لدیھ بأیة صفة كانت، سواء لصالح على أي شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، 
الشخص نفسھ أو لصالح شخص آخر، لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما، ممّا 

.یشكل إخلالا بواجباتھ
كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیھ بأیة صفة، یطلب أو یقبل - ب

سواء لنفسھ أو لصالح شخص آخر أو كیان بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة 
.1"لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما، ممّا یشكل إخلالا بواجباتھ 

1-/:21492.
2-03/08/19121913439.
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إذ اعتبر أن لھا ،الجزائري بسط حمایتھ على المصالح الخاصةالمشرّعفیتضح أن 
دون ،ھیر بعملجأسرارھا و أسلوبھا الخاص في العمل و أن الواجب یقتضي أن یقوم الأ

. 2ھعلى نحو لا یرضي مخدوم،جرة فیھالمتا
كطائفة ثانیة ،نخلص إلى أن جریمة الرشوة یمكن حدوثھـا في المؤسسات الخاصة

،ولا یجب الاعتقاد بان الرشوة تنطبق على الموظف فقط،الجزائريالمشرّعنـص علیھا 
، يیھ التشریع الجزائسیم یعاقب علومن ثم یمكن أن یرتكبھا العامل ویعد مرتكبا لخطأ ج

. لتسریحھ تأدیبیاكافیاراوبالتالي مبرّ
: لمعلوماتياجریمة الغش -3

،73مكرر394مكرر إلى المادة 394المادة بوھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھ 
: لمعلوماتي في قانون العقوبات الجزائري صورتین أساسیتیناویأخذ الغش 

.Introduction dans un système informatiqueالدخول في منظومة معلوماتیة -
. Atteintes au système informatiqueالمساس بمنظومة معلوماتیة -

في حین ابقي خارج دائرة التجریم ،كما تضمن قانون العقوبات صورا أخرى للغش
: بعض الأفعال منھا

المعلومات حول جمع : المساس بحقوق الأشخاص عن طریق المعلوماتیة ومنھا-
تحویل ،جمعھاللمعلومات التي تمInformatisationّالمعالجة المعلوماتیة ،شخص

. المعلومات الاسمیة عن قصدھا
والتي لا تشملھا جریمة التزویر ،كبطاقات القرض،تزویر الوثائق المعالجة إعلامیا-

. فةكما ھي معرّ
:ویشمل فعلین وھما.الدخول في منظومة معلوماتیة: أولا

: الدخول-أ
على إطلاقھا لتشمل كل فنیات الدخول الاحتیالي في منظومة محمیة ةتتسع ھذه العبار

كما تشمل استعمال من لا حق لھ في ذلك مفتاح دخول في منظومة ،كانت أو غیر محمیة
. معلوماتیة
: البقاء-ب

1 -Vue son importance pour notre sujet de thèse, voici le continue de l’article 40 en français, (son punis
d’un emprisonnement de six(06) mois à cinq(05) ans et du amende de 50.000DA à 500.000DA :
1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute
personne qui dirige une entité du secteur privé où travail pour une telle entité, en quelque qualité que
ce soit, pour elle-même où pour une autre personne, afin qu’elle accomplisse où s’abstiennent
d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ;
2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé où travaille pour une telle entité, en
quelque qualité que ce soit, de solliciter où d’accepter, directement où indirectement, un avantage
indu, pour elle-même où pour une autre personne où entité afin qu’elle  accomplisse où s’abstiennent
d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ;

2-/:-،،1990،
70.

،،،:ة/-3
6 ،2007 ،444.



الخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل :                     ثانيالفصل ال
تأدیبیا

119

وذلك بغیة عدم ،دت المحدّأكثر من الوق،ویتسع لیشمل البقاء بعد الدخول الشرعي
. 1تاوةأأداء 
.المساس بمنظومة معلوماتیة: ثانیا

من قانون العقوبات عن كل من ادخل 1مكرر394تتحدث المادة ،وفي ھذا الصدد
المعطیات ،بطریق الغش،لأو عدّ،أو أزال،لیةبطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآ

: صورتین،موعلى ذلك بأخذ الفعل المجرّ،التي یتضمنھا
. غریبة عنھ، إدخال المعطیات في نظام المعالجة الآلیة-
. لیةالآالمعطیات التي یتضمنھا نظام المعالجة " إفساد"تخریب -

إلى حمایة ،من وراء النص على ھذه الجریمة في صورتینالمشرّعویھدف 
. المعطیات أو المعلومات ذاتھا

،الذي یعمل لدى مستخذ معین،نرى أن المھندس في الإعلام الآلي،مما تقدّفمن خلال
.فھع تحت تصرّضیجب علیھ الالتزام بالاستعمال الشرعي لأجھزة الكمبیوتر التي تو

394كنص المادة ،وإذا حدث وإن ارتكب إحدى الأفعال المنصوص علیھا قانونا
أو ،أو توفیر،أو تجمیع،أو بحث،مكتصمی،مةالتي نصت على أعمال أخرى مجر2ّمكرر 

نة أو معالجة أو مرسلة عن طریق منظومة معلوماتیة في معطیات مخزّ،أو الاتجار،نشر
فان ذلك ینجم عنھ وجود ،2سالفة الذكر،لمعلوماتيایمكن أن ترتكب بھا إحدى جرائم الغش 

. ویضح تأدیبیا دون مھلة الإخطار، ودون تعریسجزائي یبیح التأخط
: جریمة التحرش الجنسي-4

مكرر من قانون العقوبات 341وھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھ بالمادة 
إلى غایة تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم ،ماولم یكن ھذا الفعل مجرّ،الجزائري

. 10/11/2004المؤرخ في 04/15
الحمایة من ،یضمن للمرأة2004إلى غایة تعدیلھ سنة ،وإذا كان قانون العقوبات

فان تلك الحمایة ،من خلال تجریمھ الفعل المخل بالحیاء والاغتصاب،الاعتداءات الجنسیة
شترط في حین لا ی،التي تتطلب اتصالا جسدیا بالضحیة،مقصورة على الاعتداءات الجسدیة

أو ،كل ابتزاز ومساومة على ترقیة أو نقلأخذ شیما وإنّ،التحرش الجنسي اتصالا جسدیافي
زول عند طلبات إلا بالنّر،ضرب البحیث لا یمكن للضحیة تجنّ،حتى الفصل من العمل

. 3المعني والاستجابة لرغباتھ الجنسیة
فانھ لا یمكن تصور ھذه الجریمة إلا في إطار علاقة ،وحسب القانون الجزائري

341ة بین الجاني والمجني علیھ إذ تشترط المادة أي علاقة رئیس بمرؤوسھ قائم،تبعیة
ومن ثم یفلت من التجریم ما یصدر " شخص یستغل وظیفتھ أو مھنتھ"مكرر أن یكون الجاني 

. 4مؤسسةلدىالأو عن زبون ،العملزمیل فيعن 

1-/ :445.
-/ :،)445-447.( 2

3-/143.
4- Voir: Jean Prodel et Michel Dani-juan, droit pénal spécial, édition Cujas, 2001, page 479.
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فقد تكون ،وعبارة وظیفة على شمولھا تتسع لكل الأنشطة بصرف النظر عن إطارھا
.مؤسسات الترفیھ، أو الجمعیات الخیریةسات أو الجمعیات بل وحتى الإدارة أو المؤس

مثل الطب والقضاء ،الوظائف المنظمة،فیقصد بھا على وجھ الخصوص،أما المھنیة
. 1الخ...والمحاماة والھندسة والفلاحة و الصناعة و التجارة

و منذ تعدیلھ قانون العقوبات بموجب قانون ،الفرنسيالمشرّعوتجدر الإشارة إلى أن 
.لم یعد یشترط علاقة رئیس بمرؤوس بین الجاني والمجني علیھ17/01/2002

وتبعا ،و مھنتھأرط أن یكون المتحرش جنسیا یستغل سلطة وظیفتھ تشیلم یعد كما 
. لو صدر التحرش عن زمیل في العمل أو من احد زبائن المؤسسة، وتقوم الجریمة،لذلك

: جریمة الھدم و التخریب-5
على جریمة التخریب والھدم التي ،4062نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 

. یقوم بھا الشخص وھو یعلم أنھا مملوكة للغیر
سواء في ذلك الملكیة العقاریة أو ،فھذا النص القانوني بمثابة حمایة لحق الملكیة

من الأفعال التي تفني مادتھ أو قیمتھ في ،وھو یحمیھ عن طریق حمایة موضوعھ،المنقولة
وكفائتة لتحقیق ،فتقضي أو تنقص تبعا لذلك من منفعة الشيء لمالكھ،صورة كلیة أو جزئیة

.غراض التي من شأنھ تحقیقھاالأ
،على حجمھا ووزنھا،فیتجھ إلى الإبقاء لھا،مادة الشيءالمشرّعن یحمي أوالأصل 

.وخصائصھا المادیة الأساسیة،ملھااتھا وتكاوتلاصق جزئی
جل حمایة قیمة الشيء أولكن من ،ولكن حمایة ھذه المادة غیر مقصودة لذاتھا

.التي تعتمد على صلاحیة مادتھ لاستعمال معین ثم على مالھ من قوة مبادلة،الاقتصادیة
ضر تصورنا فعلا یبقي على مادة الشيء، ولكنھ یانھ إذا،والنتیجة المنطقیة لذلك

قیمتھ الاقتصادیة، لأنھ یجعلھ غیر صالح من -في صورة كلیة أو جزئیة-وینقص 
لاستعمالاتھ المعتادة أو یقلل من قوتھ في المبادلة، فان ھذا الفعل یحـقق الاعتداء على الملكیة 

الضرر الذي یستھدف المشرّع حمایتھ ،الذي یفرضـھ الإتلاف أو التعییب، لأنھ ینزل بالمالك
.3"عییبالإتلاف والتّ"بعقابھ على ھذیـن الفعلین اتجاھھ،

یصدق ،ھي تعبیر عام،الجزائريالمشرّعوتجب الإشارة إلى أن البنایة التي قصدھا 
المتنوعة، فھي لا تعني المباني المعتادة المقامة من أحجار ،لجرمياعلى صور الموضوع 

ا یماثلھ من المواد التي تستعمل في إقامة الأبنیة فحسب، ولكنھا تعني كل أو م،أو طوب
.سواء أقیمت على سطحھا أو في باطنھا،وتثبیت لھا في الأرض، أتجمیع لمواد

1-/144.
2-406 ،06/15608/06/196606/2320/12/2006

،،،،،: "على
،،

،،510500.000
1.000.000،

،1020
1.000.0002.000.000" .

.1998664، 23نللب: /- 3
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انھ لا أھمیة لنوع المواد التي تستعمل في إقامة البنایة، فكما تكون ،فیتضح بذلك
لحجمھا أو شكلھا أو قیمتھا، ولا ،لا أھمیة كذلكقد تكون حدیدا أو خشبا، و،أحجارا أو طوبا

تكون لاّأمتساویة، بل یجوز ،یشترط أن تكون معدة للسكن، فكل الأغراض التي أعدت لھا
.1صالحة لإقامة إنسان فیھا
أن العامل الأجیر إذا ما قام بأي تخریب أو تعییب أو إتلاف لآلة ،نخلص إلى القول

معد لأداء مھمة معینة، یكون قد ارتكب جریمة الھدم أو أي غرض أخر،تابعة للشركة
من قانون العقوبات الجزائري، ومرتكبا لخطا جسیم بحسب 406بحسب المادة ،والتخریب

.التي أشارت إلى الأخطاء المعاقب علیھا جزائیا73في مادتھ 90/11أحكام قانون العمل 
:Délit d’initiéلم بأسرار الشركة اجنحة الع-6

، المعدل والمتمم93/10المرسوم التشریعي فيلقد تم النص على ھذه الجریمة 
كل شخص تتوفر لھ، "...على60من المادة 2ت الفقرة فنصّ، 2والمتعلق ببورصة القیم

، أو ھمن منظور مصدر سندات أو وضعیتةبمناسبة مھنتھ أو وظیفتھ، معلومات امتیازی
عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یتعمد السماح منظور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك 

بانجازھا، إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخّر لذلك قبل أن یطلع الجمھور على تلك 
".المعلومات

یجھلھا الجمھور، لانجاز ،ل معلومات صحیحةیشغّتھو ،والمقصود بھذه الجریمة
ن تتوفر لدیھم معلومات بأسسة، الذینالمؤوعملیات في سوق البورصة، ومثال ذلك مدیر

ي إلى رفع قیمة سنداتھا في نھا أن تؤدّأمن ش،دةالمؤسسة مقبلة على تحقیق عملیة جیّ
من ،البورصة، فیدفعون غیرھم إلى شراء أسھم قبل ارتفاع قیمتھا، ومن ھذا القبیل أیضا

Un(يء وذلك بمناسبة نشر حساب ختامیس،یدفعون غیرھم لبیع أسھمھم قبل انخفاض قیمتھا
bilan négatif(3.

فیتعلق الأمر ، 93/10من مرسوم 60وأما الأشخاص الذین قصدتھم المادة 
،كالرئیس المدیر العام،كمدیري الشركات،والمطلعون بحكم القانون،لعون الأولونبالمطّ

.وأعضاء مجلس المدیریة،وأعضاء مجلس المراقبة،ینوالمدیرین العامّ،والقائمین بالإدارة
والعالمون ، Initiés secondaireلعین الثانویینكما یجب التذكیر بوجود المطّ

لع على أو مجرد أجیر مطّ،، وھم المدیر المالي أو الإداري للشركةInitiés de faitالفعلیون
.4ملفات السریة

،فیجب أن تكون معلومات لھا طابع الدقة والتأكید،سرار الشركةأوأما مضمون 
5.ریةوالخصوصیة والس

Une information présentant un caractère précis et certain, particulier et
confidentiel.

1-/-)676-677.(
2-23/05/199396/1014/01/199603/04 ،

17/02/2003.
3-/ :22008201.
4-/ :202.
5-15/03/1993.
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أساس سلطة توقیع التسریح التأدیبي على العامل:المبحث الثاني 
یجب أن یتم ،لا جدال في أن توقیع رب العمل عقوبة التسریح على العامل الأجیر

.وفقا لما تقتضیھ القاعدة القانونیة وھي قانون العمل المنظم لعالم الشغل
قد أوجدھا ،ولكن إذا كانت تلك القواعد التي یجب عدم مخالفتھا من طرف المستخدم

ه محاولة فان ذلك مردّ،خدمة لاستقرار عالم الشغل وحمایة للأطراف الضعیفة فیھالمشرّع
. ومواجھة الحاجة إلى مثل ھذه القواعد القانونیة،ة ما ھو موجود اجتماعیاھذه القواعد مسایر

على تسریحا منبع و أساس السلطة التي یستمدھا رب العمل في توقیع عقوبة الأمّ
الذین انقسموا إلى نظریات سنحاول معرفتھا ،فان ذلك لم یكن محل إجماع الفقھاء،العامل

:ینالتالیینلبمن خلال المط
.الأساس التعاقدي:طلب الأولالم

.أو التنظیميالأساس اللائحي:المطلب الثاني

 :.
ل، الذي یعطي حقا لمتعاقد ھو عقد العمالتسریح، أن سلطة توقیع ،مفاد ھذا الأساس

وتبعا لذلك ، »العمال الأجراءموھ«على المتعاقدین الآخرین ، »ھو رب العملو«واحد
.یخولھ ھذا الحق بعض الامتیازات اتجاھھم

فالعقد ھو المنشأ للتبعیة القانونیة التي تفرض على العامل الخضوع لأوامر المستخدم 
صت لھا منشورات داخلیة أو خصّ،سواء كانت أوامر مكتوبة أو شفویة،المتعلقة بالعمل

تھ، وبالتالي تكون أمنشل القرارات التنظیمیة التي یتخذھا رب العمل في إدارة كمتخصصة ك
.1بمثابة عقد لشریعة المتعاقدین

:وسندرس في ھذا المطلب الفروع التالیة
.المنبع القانوني لسلطة المستخدم:الفرع الأول
.نشوء سلطة المستخدم بنشوء المؤسسة:الفرع الثاني
.الطبیعة القانونیة لسلطة رب العمل وموقف القضاء منھا: الفرع الثالث

:.
نجد إن أساس سلطة رب العمل التي تصل إلى حد التشریع، یستمدھا من عقد العمل، ف

الدائن والمدین یتفقان على كل من التزاماتھما نّ، أفي العقود العادیة للقانون الخاص

1-Voir :Claude Ouarleik, contrat du travail, le lien de la loi et la jurisprudence tomel.
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،الالتزاماتیخصیمایكون عقد العمل الفردي بحاجة إلى تحدید كبیر ف،في حین،المتبادلة
الذي یتحصل على حق مستمر في ،فھو عقد یھتم أولا بوضع العامل تحت سلطة المستخدم

.الإشراف والرقابة على نشاط العامل
صحیح أن ھذا الحق الذي یتمتع بھ المستخدم لیس دون حدود، لأنھ یخضع إلى 

تجاوزھا، وقد یتضمن عقد العمل لھ مختلف النصوص القانونیة التي تنظمھ والتي لا یجوز 
.للحد من ھذه السلطة،الفردي نفسھ بعض البنود في ھذا الصدد

تظھر ھذه السلطة وتمارس من ،میدان محاط بإجراءات تنظیمیة وتعاقدیةإلاّ أنھ وفي
.1قبل رب العمل

ن مجموعة من العمال تكون في خدمة أیجد مشروعیتھ في كون ،فھذا التحلیل
المؤسسة لیست ھیئة تستمد منھا العلاقات القانونیة مثلما ھو الحال لعقد العمل المستخدم، ف

فان ذلك مرجعھ إلى أنھا مؤسسة،والاتفاقیة الجماعیة، فھي إن كان قانون العمل یھتم بھا ك
.تشكل مكانا تمارس ضمنھ سلطة رب العمل على مجموعة من العمال

لیست سوى مجموعة العقود التي ،وبحسب المفھوم الدقیق للقانون،وأن ھذه المؤسسة
.یبرمھا نفس المستخدم

سلطة رب العمل ھي في كل الأحوال مكان لتواجد معاملة اقتصادیة تخضع لتبعیة إنّ
فمع عدم إمكانیة تجاھل ، Subordination Contractuelle du Salariéتعاقدیة للعامل الأجیر 

،من ھذه الحقیقةستمدّیلا ،سة، إلا أن المنبع القانوني لسلطة المستخدمحقیقة تواجد المؤس
.2عمالھ الأجراءكل عاملمن برمھ معأمن كل عقد عمل ستمدّیوإنما 

:.
ینعكس على طرق ممارسة ،وجود المؤسسة كشكل حدیث لتوزیع وتقسیم العمل

ع ھذه المؤسسة زاد انخفاض اعتبار صلاحیات السلطة الممنوحة لرب العمل، فكلما زاد توسّ
جراء ورب العمل كالعلاقات بین الدائنین والمدنین، وزاد على النقیض الأالعلاقات فیما بین 

.وامرتحول سلطة المستخدم إلى سلطة عامة مبنیة على التنظیم وإعطاء الأ،من ذلك
بالنظر إلى ،مرجعیة ھذه السلطة كسلطة نابعة من عقد العملتنمحيوانطلاقا من ذلك

فھي تخضع لقوانین علم ، Collectivitéنسبة تشابھھا مع ما یمارس داخل كل جماعة 
.لظاھرة عامة،على شكل خاصولا تظھر إلاّ،الاجتماع التنظیمي

فإنھا ،أسباب تواجدھا وطبیعة نشاطھاومھما كانت ،وفور انتظامھا،إن أي جماعة
تعطي السلطات اللازمة لسیرھا، وھذا ھو الحال بالنسبة للجمعیات والمؤسسات العمومیة أو 

.وإدارات الدولة، أالخاصة
ھي مقارنة ،وسلطة من ھو أعلى، من داخل الإدارة،إن مقارنة سلطة قائد المؤسسة

التعلیمات الإجباریة، المناشیر، : شابھة مثلصعبة، فھي سلطة تمارس في أشكال قانونیة مت
.إلخ...القرارات الفردیة المتفرعة،Notes de serviceالإجراءات المصلحیة

1-Voir D/Pierre Dominique et D/Ollier: droit du  travail, paris Aranud Colin, 2eme trimestre 1972, p97.
2-Même ouvrage:D/Pierre Dominique et D/Ollier, p 98.
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جانبا من الاختصاصات المرتبطة، وبناءا علیھ فإنھا ،تحمل في طیاتھا،فھذه السلطة
متلازما، فھو وسیلة لأداء وظیفة Fondement PratiqueUnسلطة تحمل تأسیسا عملیا 

ضروریة لنجاح العمل الجماعي، فینجم عن ذلك اختلاف النزاع الناجم عن ممارسة رب 
العمل لسلطتھ، عن النزاع المتولد عن تنفیذ العقود العادیة للقانون الخاص، ویقترب أكثر من 

.1النزاع الإداري
على قانون العمل، فنظام العمال یتضح مدى تأثیر القانون الإداري ،من كل ما تقدم

.داخل المؤسسة یفرز تشابھات عدیدة مع نظام أعوان الدولة
والإطار القانوني الذي تخضع لھ سلطة رئیس المؤسسة یقترب من السلطة 

.ویستلھم من القانون العام بعض قواعده ومبادئھ، Pouvoir Hiérarchiqueالسلمیة
Lesجود المؤسسات العامة والأنظمة وو،ومع تطور الخدمات الصناعیة للدولة

Statuts المتعلقة بالمستخدمینLe Personnel ،سواء كان مصدرھا قرار - وھي الأنظمة التي
تقل بموجبھا ، تن- أو من  التفاوض الجماعيPuissance Publiqueمن القوة العمومیة 

ممارستھا داخل المؤسسة، لظروف نظرا إلى میدان تعاقدي ،من میدان إداري بحث،السلطة
یفقد أھمیتھ كمعیار للتفرقة بین مختلف الأنظمة التي ،ھذا المنبع الشكلي لھذه السلطةنّأو

.تخضع لھا ھذه السلطة
إذا كانت المؤسسة ،فیماL’Appropriationأن تأصیل ،مكبر دلیل على ما تقدّأولعل 

تخضع ،الخاصة والعمومیةلكون أن المؤسسات ،یصبح بدون أھمیة،خاصة أو عمومیة
.2وحتى القانوني في بعض الأحیان،لأنظمة سلطویة متقاربة في المستوى العملي

 :.
Pouvoir Hiérarchiqueإذا كان لا یمكن تجاھل عوامل الاقتراب بین السلطة السلمیة 

التي أحدثتھا المتطلبات التقنیة ،ي قانون العملفوسلطة المستخدم ،في القانون الإداري
.لھا نتائج قانونیة لم تنتجھاینھ لا ینبغي تحمالمركزیة، فإللإنتاج الصناعي والإدارة

وسلطة المستخدم في قانون ،فیمكن أن تكون للسلطة السلمیة في القانون الإداري
ولكن لیس لھما نفس الأساس القانوني، وھذا ینعكس على النظام الذي ،العمل نتیجة فوریة
. تخضع لھ كل سلطة

:ل لطبیعة السلطة التي یتمتع بھا المستخدم في بندینوفي ما یلي شرح مفصّ
.الطبیعة القانونیة لسلطة  رب العمل ومبرراتھا القضائیة:البند الأول 

.لسلطة رب العملانتقاد المبررات القضائیة:يالبند الثان

.لسلطة رب العمل ومبرّراتھا القضائیةالطبیعة القانونیة: البند الأول
فھي تعبیر عن ،Nature Constitutionnelleساتیةمیة لھا طبیعة مؤسّإن السلطة السلّ

وھي ،رھا وحدودھاالتي تجد فیھا مبرّ،وعن المشاركة في الوظیفة العمومیة،الاختصاص
.القانون ویراقبھا القاضيفھا سلطة یعرّ

1-Même ouvrage, pierre Dominique, Ollier, p 98.
2-Même ouvrage, pierre Dominique, Ollier, p 99.
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یعطى طابع مؤسّساتیلسلطة رب العمل، عن طریق القول بأن ممارستھ لسلطتھ وقد
قل تعریفا وتحدیدا من حیث الھدف ا للوظیفة التي لا تكون أتابعاوإنما حقّ،لیست حقا ذاتیا

.الغایةو
تقابلھا في قانون العمل ،وحتى المصلحة العامة كشرط مشروعیة للتحرك الإداري

.فكرة مصلحة المؤسسة كأساس لسلطة رب العمل علیھا
فیما یخص مدى 06/12/20061وكانت المحكمة العلیا قد أصدرت قرارا لھا بتاریخ 

.سلطة رب العمل في التعیین في المناصب النوعیة
یكفي وھل ھكان الإشكال القانوني المطروح في ھذه القضیة أمام المحكمة العلیا، و

،لتعیینامضمون الاتفاقیة الجماعیة فیما یخص ترقیة العامل دون أن تكون لمن لھ قرار 
سلطة الحسم في الترقیة؟

كان رد المحكمة العلیا مختصرا وحاسما بخصوص أحقیة العامل في الترقیة بناءا و
ا تتوفر ق للعامل لمّإن كانت الترقیة حو،ذلك أنھ،على الأحكام الواردة في الاتفاقیة الجماعیة

أن التعیین في المناصب وما یستوجبھ المنصب من مؤھلات علمیة، إلاّ،لدیھ شروط الأقدمیة
النوعیة لا یخضع فقط لتلك المعاییر المبنیة على الاتفاقیة الجماعیة المتمسك بھا، بل یخضع 

.أیضا إلى السلطة التقدیریة لمن لھ قرار التعیین
ضع إلى نظام المشروعیة نقلا عما ھو موجود في القانون إن سلطة رب العمل تخ

.وإلى مراقبة قضائیة شبیھة بتلك التي یمارسھا القاضي الإداري على نشاط الإدارة،الإداري
غیر أن ھذه الأفكار التي جاء بھا ھذا التیار الفقھي لا تقدم أي فائدة عملیة لرجل 

التعاقدي لسلطة رب العمل، مع أن الغالب ھو لا تعترف بالأصلالقانون إلا إذا كانت حلولا
ما عدا بعض المظاھر الخاطئة في ممارسة ھذه السلطة، وإلاّ،ل القانون الوضعي لھاعدم تقبّ

.فإنھا لا تنتج سوى الخلط في الفھم
نھ داخل أمن خلال معرفة إلاّ،لا یمكن الرد علیھ،إن موقف ھذا الاتجاه الفقھي

فان القضاء یعترف لھا بأنھا سلطة نابعة ،لقوانین لسلطة رب العملالحدود التي وضعتھا ا
ة قرارات صدرت عن الذي جاءت بھ عدّىوھذا ھو المعن،Droit Subjectifمن حق ذاتي 

.محكمة النقض الفرنسیة
ل لوحده رب العمل الذي یتحمّ"نصرّحت بأ10/03/1965ر صادر لھا في ففي قرا

".ھو القاضي الوحید للإجراءات المتخذة لضمان نشاطھاةیة المؤسسمسؤول
في اختیار أھداف ووسائل التسییر ،وھذا یعني أن رئیس المؤسسة یتمتع بحریة كاملة

لتحقیق ،لمعرفة قیمة الإجراءات الضروریة المتخذة،السیادیةتھالتي یمتلكھا من سلط
.Le Personnel2تحل بالمستخدمین مھما كانت النتائج التي ،دھا لوحدهالغایات التي حدّ

.2/2006،في، 1-348114
2- Social 10/03/1965 «les juges du fond ne doivent pas se substituer au chef d’entreprise dans
l’appréciation  des fautes du salarié dans l’organisation des services et dans l’application du règlement
intérieur »
Une entreprise avait été conduite à la faillite par suite de graves fautes de gestion. A la suite de la
fermeture des établissements, les salaries avaient agi en rupture abusive du contrat, imputant non sans
raison, à des fautes commises par  l’employeur,la responsabilité de leur mise en chômage. Ils avaient
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التي تعطیھ حق ھي وحدھا، لیست ،رھا لھ القضاءالتي قرّ،وھذه السلطة المطلقة
عامل كلوتكلیف،أو سلطة تنظیم مصالح المؤسسة،اتخاذ أوامر متعلقة بتسییر العمل

بمھامھ، بل تتعدى إلى مناصب العمل، فرب العمل ھو القاضي الوحید للمواصفات التي
.ینتظرھا من معاونیھ

أو ظروف كان كفؤا،حد العمال إذاأفقد تكون ھناك أسباب تقنیة تدفعھ للتخلي عن 
.أخرى تدفعھ للتوقف عن نشاطھ

أو ،ن یلغي بعض المناصبأفیمكنھ تبعا لذلك ،بل ومادام سیدا في اتخاذ قراراتھ
. Leur Carrièreر في مشوارھم المھني ن یغیّأو،أح العمالیسرّ

تخضع للمراقبة صحیح أن حقوق رب العمل على العمال، ھي ككل الحقوق الذاتیة، 
راح ،وبمناسبة ھذه المراقبة،إلاّ أنھ،ف في استعمال الحقالقضائیة طبقا لمبدأ عدم التعسّ

. القضاء یؤكد السلطة المطلقة لرئیس المؤسسة
بالنظر إلى فرغم أن بعض الإجراءات التي تضر العمال قد تكون متعسف فیھا

أو بعض ،"ئة لرب العمل أو الغش اتجاه القانونكالنیة السیّ"الأسباب التي تأسس علیھا 
مادام ،ف في مبدئیتھانھ لا یمكن أن یكون التعسّإف،"التساھل في التوبیخ"الظروف المحیطة 

ب وھو ر،وھي المصلحة التي لھا قاضي واحد،لمصلحة المؤسسةھاذااتخإجراءات تمّ نھا أ
. العمل

الحلول محل رئیس ،لقد منعت محكمة النقض الفرنسیة على قضاة الموضوع
أو تحویلھا أو ،واتخاذ قرار إنشاء المؤسسة،المؤسسة، فھو الوحید المالك للسلطة المطلقة

ومن دون أن تكون للمحاكم إمكانیة تقدیر ،غلقھا، مھما كان اثر ذلك على مناصب العمل
.لزوم مثل تلك الإجراءات

ولكن الجانب الوحید المنتقد في الحدیث عن السلطة المطلقة لرب العمل من منظور 
أو إعادة ،في تنظیم" المؤكد علیھ بقوة من طرف القضاءھو و"اجتماعي ھو بداھة، الحق

ضارة بھا، أو الحق في ارتكاب أخطاء في وعدم تركھا تشتغل في ظروف ،تنظیم المؤسسة
بكل حریة، ما عدا اتخاذ قرار غلقھا وتعریض كل العمال للبطالة عندما یتوقف ،تسییرال

.1مردودھا
،أي غلقھا،لتبریر ضیاعھا،ثارتھا، إ"من دون تناقض"مصلحة المؤسسة لا تعنينّإ

Une justificationة رب العمل إعطاء تبریر مالي محض لسیاد،ا في ھذه الحالةنویجب علی
purement patrimonial de la souveraineté patronale فسیادة رئیس المؤسسة لیست ،

. سوى حق المالك على ما یملكھ
تتحول إلى ظاھرة لتبریر القرارات ،واعتبارا على ذلك،إن مصلحة المؤسسة

ن ما یثار بشأنأو،لعماللكونھا غیر مزاوجة بین مصالح رب العمل ومصالح ا،المتخذة

été entendus des premiers juges «tribunal  civille 24/06/1954» mais non de la cour de Paris =
= «Paris le 14/12/1954», La cour de cassation a rejeté le pourvoi elle pourrait se borner à relever
l’absence de causalité adéquate entre  la faute invoquée et le préjudice. Ses motifs n’on donne que plus
de force à l’affirmation du pouvoir discrétionnaire du chef d’entreprise: disposition légale ne lui fait
obligation de maintenir sous activité à seule fin d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi.
1-Même ouvrage : D/Pierre Dominique et D/Ollier, p 100.
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إنما ،في القانون الإداريDétournement de pouvoirتشبیھ ھذه الحالة بحالة تحویل السلطة
ن الرقابة القضائیة سوف لن یكون لأفي الوصف، Euphémismeخرمن الخشونة آھو نوع 

للوصول إلى ،في مقدورھا منع رب العمل من استعمال صلاحیاتھ المعطاة لھ بعقد العمل
.تحقیق رغباتھ الشخصیة

.انتقاد المبررات القضائیة لسلطة رب العمل:يالبند الثان
یدفع إلى ملاحظة أساس ھذه ،تأكید القضاء على الطابع السیادي لسلطة رب العمل

.السلطة ضمن ملكیة ھذه المؤسسة
وء إلى مبدأ سوى أن اللج،منھالا یمكن أن یحدّ،وفي ھذه الحالة،إن ھذه السلطة

یسمح بإعطاء الحق المطلق للملكیة، فمصلحة المؤسسة لیست ،ف في استعمال الحقالتعسّ
.لكونھا مرتبطة بالمصلحة الخاصة لھمعیارا لمشروعیة سلطة رب العمل إلاّ

ق في التحلیل، ذلك أن كل المؤسسات العمومیة التي یرتبط بھا غیر انھ یجب التعمّ
كن لسلطة المسیرین أن تكون لھا نفس المواصفات الموجودة في لعمل، یملالعمال بعقود 

شروطا ضعالمؤسسات الخاصة، حتى وإن كان الواقع العملي یفرض وجود أنظمة ت
.بعد حدأف إلى لتقلیص التعسّ،لممارسة تلك السلطة

یة مسؤولوإنما على ،إن القضاء یؤسس سلطة رب العمل لیس على ملكیة التسییر
أمام نفسھ، إلاّمسؤولایكون لاّ،أمالكایكون عندما یجعل من المقاول التسییر، وھذا المفھوم 

یتھ اتجاه ھذا المال لیست سوى تأكید لسمو مسؤولوكذلك الشأن إذا كان مسیرا لرأس المال، ف
.رأس المال على العمل

ولكن ،یة الخاصةإذا تعلق الأمر بارتباط التسییر مع الملك،وتكون الحالة مختلفة
خضوع المؤسسات العمومیة للقانون الخاص یكون موضوعھ ضمان تسییر مشابھ 

.تحت طائلة الضغوطات الناجمة عن السوق،للمؤسسات الخاصة التي تتنافس معھا
وكما كان في السابق نظام اقتصادي مبني على حریة المقاول وعلى ،نھأیتضح ،إذن

والتحول التدریجي لھذا النظام إلى ،سیادة رئیس المؤسسةكراھات السوق، یتم الحدیث عن إ
.نظام رأسمالي سیاسي للدولة

ھو القاضي ،العملرب ھ من نقد لما أقرتھ محكمة النقض الفرنسیة من أن ن ما یوجّإ
سلطة ،یشابھ إلى حد بعید،الحدیثة، ھو أن ھذه السلطة في المؤسسةالوحید لنشاطالمؤسسة

لا یعقل أن تخضع سلطة ھذه الأخیرة مع أعوانھا وإدارییھا إلى مبدأ وبالتالي ،الإدارة
وأن یخضع العمال الأجراء إلى سلطة مطلقة انتھازیة وبدون أالتساوي والرقابة القضائیة،

: وترتبط بجانبین،وأن الترتیبات التي تعطى لھذه التفرقة كثیرة،رقابة
:الجانب الأول

یتعلق بكون أن وضعیة القاضي ھي وضعیة إداریة تابعة لإدارة معینة، و أن قضائھ 
Juger l’administration c’est encoreلیس في نھایة الأمر إلا وجھ من أوجھ إدارتھ 

administrer ،یعطي نظرة معیّنة لما تضمنھ ن رب العمل، فھو مدعو لأعند هوھذا ما لا نجد
كان ھناك مساس بالتزامات معینة، من طرف العامل، وھو ما یمنعھ من عقد العمل، وفیما إذا 

. أن یكون عادلا، مثل ما ھو الحال بالنسبة للقاضي
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:ثانيالجانب ال
إخضاع المؤسسة للنظام الإداري، لكونھا تمارس نشاطھا ،یكون من الصعب جداكما 

.في میدان یطبعھ التنافس
وإعطاء ضمانات للعمال ،رئیس المؤسسةمحاولة البحث في تسبیب قرارات نّإ

،یؤدي إلى عرقلة فعالیة المؤسسة،الأجراء مشابھة لتلك المعطاة في نظام الوظیف العمومي
متفقة ،من أن تكون ھذه الضمانات المعطاة للعمال،التي لا یمكن وفي إطار اقتصاد السوق

دي یطغي حتى على جانب مع مبدأ ضرورة الحریة الاقتصادیة للمقاول، فالنظام الاقتصا
.الدقیقة، إذا كان ھناك لزوم لانعقادھاالمراقبة القضائیة

إذ ،لا تجد مبررا كاملا لھا في التقنیة القانونیة لوحدھا،غیر أن ھذه التفسیرات
بھا، ضبط أمور مؤسستھوسائل یلرب العملة لبناء تأسیسي یعطي لیست ھناك حاجة ملحّ

أنھ یعني، Arbitraireن عقد العمل یعطي لرب العمل حقا تحكمیا أقتصار على القول بالإو
.في مناقشة رب العملفلیس ھناك أي حق للعامل،ئةما دام لیس ھناك نیة سیّو

لقد كان ھناك تأكید لذلك في فترة كان مسكوت فیھا عن اختراقات أرباب العمل 
والحیاة الخاصة للعمال، من دون واحترام الحریات الفردیة ،ألمبادئ أساسیة كمساواة الجنسین

.أن ننسى الحقوق الجماعیة لھم
وأن نظریة التعسف في ،ن سلطة رئیس المؤسسة ھي محدودة بالتزاماتھ كمتعاقدإ

استعمال الحق تسمح للقاضي بمراقبة ما إذا كان رب العمل قد استعمل سلطاتھ كرئیس 
.La légalité contractuelleالعقدیة     ةللمؤسسة طبقا لما تقتضیھ العدال

لة للتأكد من سلامة ن المعیار الاقتصادي قد یكون حاسما، إلا أن المحاكم لیست مؤھّإ
في دوالیب الوسائل التقنیة المستعملة، فإذا كان مجلس الدولة بمثابة القاضي الذي یشارك

.نھ لا یعقل أن نتصور القاضي العادي كمسیر للمؤسسةالسلطة التنفیذیة، فإ
یتم التسلیم بان الحریة الاقتصادیة تنشئ ما یسمى بالسیادة الخاصة في إطار ولا

ل أن نھ یجب تقبّإف،نھ إذا أخذنا بعین الاعتبار استقلالیة المؤسساتأو،التطور العام للقانون
.ة عن اتخاذ القرارات التي تراھا مناسبةالمسؤولةھذا یفرض ترك حریة التسییر للجھ

وأن حذف ھذه الحریة في اقتصاد موجھ من الأعلى من طرف الدولة، قد یؤدي لیس 
.1إلى العمال الأجراء،فوإنما إلى تحویل خطر القیام بالتعسّ،إلى حذف ھذه الحریة

نھ یتحتم معرفة ما ھي الاعتبارات الاجتماعیة التي ینبغي أن تسبق الفعالیة إ
لا ینبغي أن ،من تعسف السلطة الاقتصادیة لرب العملجراء الأالاقتصادیة، فحمایة العمال 

في ةمشاركالتخضع لنظام مساواتي دقیق، فھي ضمانات تخضع أیضا للتنظیم الجماعي و
ن تكون شروط ممارسة رب العمل لسلطتھ أمراقبة المؤسسة وسیاسة التشغیل، وأیضا ب

:فة بالنصوص القانونیة الناجمة عن مبادئ متقبلة تتمثل فيمعرّ
:تحدید المالك الفعلي لسلطة رب العمل-ا

Détermination de titulaire effective du pouvoir patronal

،،ه-1
ل ،

.
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ولكن لیس رئیس ،Le chef d’entrepriseسلطة رب العمل تعود لرئیس المؤسسة 
المؤسسة ھو الشخص الذي یمارس فعلیا تسییر ورقابة العمل، ففي بعض المؤسسات الكبرى 

.نجد توزیعا لصلاحیات ھذه السلطة بین عدة أشخاص
وفي جانب آخر نجد عقد العمل یعطي صفة رب العمل التي ھي أوسع من تلك 

تلك الممنوحة للشخص العادي الذي السلطة الممنوحة لرئیس المؤسسة، لأنھا سلطة تعني إما 
أو مشارك مناسباتي، أو الفرد أو المجتمع ،Un travailleur domestiqueیشغل عامل منزلي 

.أو مؤسسة عمومیة،الذي یشغل مؤسسة صناعیة أو تجاریة أو زراعیة
وفي الواقع العملي یكون من الصعب في حالات معینة التقاء صفات رب العمل مع 

.ةرئیس المؤسس
فصفة رئیس المؤسسة تعود للشخص العادي، ففي المؤسسة الفردیة تحدید ھذه السلطة 
لا یثیر أي مشكلة فھو المالك أو المسیر، وفي الحالات الأخرى یجب النظر إلى الشكل 
القانوني، فیكون القانون المدني أو القانون التجاري أو القانون الإداري ھو الذي یبین النظام 

.سلطتھرب العملمنھدّ الذي استم
یكون الرئیس المدیر العام ھو صاحب ، La société anonymeففي الشركة المجھولة 

وتمارس عبر ،عةالسلطة، ولكن في المؤسسات الكبرى تكون السلطة في غالب الأحیان موزّ
ن مي، وھنا تكمن أھمیة التمییز بین الشركة والمؤسسة بالنسبة لقانوكل مستویات التدرج السلّ

.العمل
تخضع للتسییر المالي ، Une notion économiqueفالشركة ھي وحدة اقتصادیة 

ھي وحدة L’établissementفي حین أن المنشاة ،l’unité financière de gestionالموحد 
لأنھ یخضع ،نستطیع تجزیئھCentre D’activitéتقنیة فیھا وحدة الإنتاج، فھي مركز نشاط 

.ولھ استقلالیة نسبیة، Localisation géographiqueلتحدید جغرافي
الوحدة الاقتصادیة "نجد أن الوحدتین،وفي المؤسسات ذات الحجم الصغیر والمتوسط

، ومثال نئتاتتقاطعان، و في المؤسسة الكبرى تكون ھاتان الوحدتان مجزّ" والوحدة التقنیة
في أقالیم ت عدیدة آومنش،الجزائر العاصمةفيمالأذلك أن یكون المقر الاجتماعي للمؤسسة 

Plusieurs Etablissementمتفرّقة  en zones géographiques différentes".
Magasinعة المحلات المتفرّ، أو"البنوكك"وبالنسبة لبعض أنواع المؤسسات 

Succursales وھنا تكون فائدة التمییز مزدوجة،یكون مرتفعا جدا، فإن عددھا قد.
سوى Chef d’établissementلرئیس المؤسسةفلیس،یما یخص ممارسة السلطةفف

، ورئیس الشركة ھو الوحید الذي یملك السلطة Un Pouvoir Déléguéضة سلطة مفوّ
،تكمن سلطة التنظیم والقیادة" مالأشخص رئیس الشركة "في شخصھإذ بمعناھا الواسع، 

Quiصلاحیات ووظائف تنظیم المؤسساتلتانفي السیادة الاقتصادیة وفي توزیعصّأالمت
s’enracines dans la souveraineté, et le partage des missions et des fonctions,

portant l’organisation de l’entreprise.
اتھ الخاصة، فقانون العمل یمسؤولولكن في القانون كما في الواقع، نجد أن لكل واحد 

م، فھو یختص بالمؤسسات المتفرعة في غالب الأحیان، ففي الأسسة بالمؤقلیلاإلاّلا یعنى
.العمل وتباشر علاقات العملىعة یؤدالنطاق الجغرافي لھذه المؤسسة المتفرّ
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وضمنھا یمارس مفتش العمل ،فالمؤسسة ھي التي یضبطھا النظام القانوني للعمل
لي ماعیة، كاستحداث ممثّصلاحیاتھ، وأیضا داخل ھذه المؤسسة تمارس علاقات العمل الج

یكون ،والھیئة النقابیة، وظروف العمل ھذه،Comité d’entrepriseولجنة المؤسسة،العمال
لھا تأثیر فیما یخص صلاحیات رب العمل، وعلى وجھ الخصوص في الجانب الجزائي لھذه 

.یةالمسؤول
فان التمییز لیس لھ نفس المحل، ،یة الجزائیة لرئیس المؤسسةالمسؤولففیما یتعلق ب

فالالتزامات الواقعة على عاتق رئیس المؤسسة تخضع لعقوبات جزائیة منظمة بنظام عام 
.ینطبق على جمیع المخالفات

خصوصا في میداني ،یة المخالفاتمسؤوللون دائما یتحمّ،المؤسساتءساؤإن ر
ضوا القیام ت المخالفة في الخدمات التي فوّكبإذا ارتإلاّ،النظافة والأمن، ولا یتم إعفائھم منھا

نھم بحیث مكّ، Gérants ou préposéeنھم یسیرون أأو یفترض ،بھا للمدراء، أو المسیرین
.1للسھر على تطبیق القانون،زمةاللاومن السلطة ،ھذا التفویض من الاختصاص

یم العام  ینجم عن سوء التنظأوھذه الفرضیة تم تفسیرھا بشكل دقیق، بحیث كل خط
د ھدفھ أن یتعایش مبدأ شخصیة عنھ تحمیل رئیس المؤسسة ذلك، وھذا التشدّرّینج،للمؤسسة

إلاّ،بحیث لا یعفى رئیس المؤسسة من العقاب،العقوبة مع مبدأ مستلزمات الحیطة والحذر
أو ،بحیث كان ضمن نطاق تفویض السلطة للمدیر، Un acte isoléإذا كان الفعل منعزلا 

.یتین معاالمسؤولبحیث یمكن أن تنعقد ،،ولكن لیس ذلك حتمیاPréposéو في حكمھ من ھ
.التمییز بین رئیس المؤسسة و رب العمل بحسب الوظیفة الاقتصادیة أو الاجتماعیة-ب

یمكن أن نتحدث في ھذا الصدد عن أوجھ مختلفة للوضعیات القانونیة التي یفرزھا 
نشاط المؤسسة، فقد یكون ھناك تعاقد من الباطن بین مقاول یعطي لمقاول آخر تنفیذ جزء من 

من Sous traitanteالمشروع الذي یشرف علیھ، وقد نجد مفھوما حدیثا للتعاقد من الباطن 
.Les entreprises de fourniture de serviceلة بالخدماتسات المموّخلال ما یعرف بالمؤس

:وفیما یلي شرح لبعض أنواع المؤسسات
La sous entreprise de main:المؤسسات الثانویة المكلفة بالید العاملة-1

d’œuvre.
ض المقاول جزءا من التي بمقتضاھا یفوّ،ةالقانونیةیالمؤسسة الثانویة ھي العمل

تحت إطار التعاقد من الباطن، وھذا النوع من ،ف بانجازه إلى مقاول آخرع الذي یكلّالمشرو
وقد یكون الھدف من إیجادھا ھو فقط التمویل بالید ،التعامل یستجیب لعامل التخصص

.العاملة
بتحریم استغلال العمال من أقد بد،الفرنسي رغبة منھ في حمایة العمالالمشرّعوكان 

.2ل الثانویینطرف أرباب العم
باجتماع 1نقض الفرنسیةاعتبرت محكمة ال1901ر لھا في صدولكن بمقتضى قرار 

Marchandageوع إنما ھو استغلال العمال عن طریق صفقة ممنن ما ھو مكل غرفھا، بأ
.ولیست الصفقة في حد ذاتھا ممنوعة

1-Criminelle 26/06/1962, droit social 1962,P 602, rapport patin.
2-30.
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التي نصت على أن 30بالمادة 1935الفرنسي سنة المشرّعوتدخل بناءا على ذلك 
املزم، L’entrepreneur Principaleالعملیة تكون مشروعة، ولكن یكون المقاول الأصلي

وغیر مسجل في دفتر المھن أو التجارة، ،كلما كان المقاول من الباطن غیر مالك لرأس المال
والتعویضات الممنوحة ،اطن، أجورھمال الذین یشتغلون عند المقاول من البلعمّلأن یضمن ب

. لھم
ویسمح بإعطاء المقاول ،ولقد أصبح تكییف المؤسسة من الباطن منتشرا ومعترفا بھ

یة الأعباء الاجتماعیة من مسؤولوالتأكید على تمریر ،من الباطن السلطة اللازمة لتنفیذ العمل
. رب العمل إلى المقاول الرئیس

: مؤسسات التمویل بالخدمات-2
نظرا لتطور التعامل المیداني بین مختلف المؤسسات و حاجة بعضھا إلى البعض 
الآخر، فانھ یمكننا الحدیث عن وجود تجزئة لمواصفات المقاول ورب العمل و یتضح ذلك 

: من خلال
Les sociétés de gestion du personnel: شركات تسییر الموارد البشریة-أ

Recrutementویوجد ھذا النوع داخل بعض الشركات التي تعطیھا حق التشغیل 
وتسییر عمال مختلف شركات التجمع، فیكون رب العمل في ھذه الحالة ھو شركة التسییر 

. بالرغم من أن النشاط المھني یتم لحساب شركات الإنتاج و تحت سلطتھا
یات، كقیام شركة والمسؤولعباء ع الأنوّوتناجم في الحقیقة عن ثقل ءھذا التجزي

، لكي تتفرّغ Mission de personnelبالتعاقدمن الباطن مع شركة تقوم بالمھمة البشریة 
. لمھمة الإنتاج
د رّجمف، التطور أوضح إلى حد بعید نسبیة مفھوم المؤسسة في قانون العملوھذا 
تربط علاقات العمل لیس بالمؤسسة التي لأنیكفي، Un artifice juridiqueتمویھ قانوني

ل بالعمال، ولن ولكن مع تلك المؤسسة التي یكون غرضھا فقط التكفّ،لصالحھا یتم العمل
ن یكون الغرض أیكون ھذا التمویھ القانوني منتقدا إلا إذا كانت غایتھ الغش اتجاه القانون ك

. من ذلك عرقلة الأحكام بتواجد ھیأة المستخدمین
: ت العمل المؤقتمؤسسا-ب

Entrepriseل عمالا لوضعھم تحت تصرف مؤسسات مستعملة وھي التي تشغّ
utilisatriceّدة بمھمة واحدةخلال مدة محد.

یدل على أنھا مؤسسات تتماشى مع ،والتطور السریع الذي شھدتھ ھذه المؤسسات
،املة متنقلةحاجة المجتمع المعاصر، فالتحدي الاقتصادي الذي یفرض ضرورة وجود ید ع

الذي یفرض ضرورة استقرار ،جتماعيس الوتیرة التي یفرضھا التحدي الاز بنفیتعزّ
دون ،ي الاقتصاديالتحدّلرفع یب ستجمناصب العمل، ونشاط مؤسسات الخدمات المتناوبة ی

.ي الاجتماعيبالتحدّيأن یضحّ

1-Le mot marchandage selon le dictionnaire encyclopédique de 2000, veut dire ce qui suit:
 Est une action de marchander pour obtenir quelque chose à meilleur prix.
 Discussion laborieuse qu’on engage dans un but plus ou moins honorable ou avouable.
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دي كذلك إلى ولكن قد یؤدي ذلك إلى ظھور نوع جدید من العمال المؤقتین، وقد تؤ
.Marchandage prohibéصفقات غیر مكشوفة 

صارم في بعض الدول يلذلك فان ھذا النوع من المؤسسات یخضع لتنظیم قانون
دت بان صفة رب العمل لا تعود إلى من أك03/01/1972ّالتي ومن خلال قانون ،كفرنسا

ل بالید تعود إلى المموّولكن ، Le pouvoir de directionیمارس على العامل سلطة التوجیھ
وذلك لأجل الحد من السلبیات الخطیرة لھذا ،Le fournisseur de main d’œuvreالعاملة

خاضعة L’entreprise de travail temporaireالتجزيء، وتكون مؤسسة العمل المؤقت 
. ةئیا، والخاضع للمراقبة الإداریان التصریح المسبق، المعاقب علیھ جزلنظام صارم یتضمّ

 :
تعترف اغلب التشریعات الاجتماعیة لرب العمل بصلاحیة الإدارة والتنظیم المرتكزة 
على حق اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات، ووضع التنظیمات المناسبة لنشاط المؤسسة 

. سواء كان ذلك بصفة منفردة أو كان بالتشاور والاتفاق مع المنظمات النقابیة
و جوازیة وضع النظام الداخلي وإلى دوره في وفیما یلي سنتطرق إلى إجباریة أ

:الفروع التالیةتأسیس سلطة رب العمل من خلال

.إجباریة أو جوازیة وضع النظام الداخلي: الفرع الأول
.دور النظام الداخلي في تأسیس سلطة رب العمل: الفرع الثاني
.الداخليدراسة نقدیة للنصوص القانونیة المنظمة للنظام : الفرع الثالث

 : :
المشرّعلما كانت صلاحیة الإدارة والتنظیم مھمة بالنسبة لنجاح أي مؤسسة، فان 

20الجزائري نص على ضرورة وضع نظام داخلي للمؤسسة التي وصل عدد عمالھا إلى 
:لى ما یليع90/11من قانون 75عاملا فأكثر، بحیث نصت المادة 

أن تعد نظاما ،عاملا فأكثر20ل یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغّ"
أو ممثلي العمال في حالة عدم وجود ھذه ،ھ على أجھزة المشاركةضن تعرأو،داخلیا

".لإبداء الرأي فیھ قبل تطبیقھ،الأخیرة
: على76فقد نصت المادة ،عاملا20قل من أوأما بالنسبة للمؤسسات التي تشغل 

ن یعد نظاما داخلیا، حسب أعاملا 20قل من أیمكن للمستخدم في المؤسسات التي تشغل "
.خصوصیات الأنشطة الممارسة، تحدد طبیعة ھذه الأنشطة عن طریق التنظیم

لاّأیمكنھ ، وبالتاليعاملا19ل الذي قد یشغّ،فالأمر ھنا خیاري بالنسبة لرب العمل
من 2طبقا للفقرة ،ا داخلیا حتى إذا كانت ضمن النشاطات الموضحة بالتنظیمیضع نظام

ھذه الفقرة ستوضح المیادین التي توضع بشأنھا أنظمة داخلیة إذا كان العدد لا نّلأ، 76المادة 
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مر یبقى خیاریا بالنسبة لرب العمل ن الألأعاملا دون أن تكون لھا صیغة الإلزام،20یبلغ 
. 1لأولىبحكم الفقرة ا

وسمّاه المشرّع المصري بلائحة تنظیم العمل، واعتبرھا نظاما أساسیا، یطلق علیھ 
لائحة العمل أو اللاّئحة الداخلیة، وھي الإطار الذي توضع فیھ أحكام الإدارة والتنظیم 
الخاصة بالعمل، ویتولى وضعھا رئیس المشروع لسیر العمل فیھ، بالإضافة إلى تحدید 

1.قع من العامل والجزاء على كل منھاالأخطاء التي ت

وعلى صاحب العمل أن یضع لائحة تنظیم العمل والجزاءات التأدیبیة، موضحا بھا 
.قواعد تنظیم العمل والجزاءات التأدیبیة، مصدّقا علیھا من الجھة الإداریة المختصة

وفیما یخص إجباریة وضع اللائحة في القانون المصري، فإن أي مؤسسة تستخدم 
2.شرة عمال فأكثر، ملزمة بوضع ھذه اللائحة، وفي مكان ظاھرع

وإذا تعدّدت مشروعات صاحب العمل، وكان لا یبلغ عدد عمال كل منھا عشرة، فإنھ 
لایلتزم بوضع لائحة عمل في مكان ظاھر، ولكن لیس معنى ذلك انعدام حق صاحب العمل 

3.تضى ما لھ من سلطة وإشراففي وضع مثل ھذه اللائحة، بل أن ذلك ھو حق مقرر لھ بمق

وبمقارنة ھذه الأحكام التي تضمنھا القانون المصري، نجد أن الاختلاف بینھ وبین 
القانون الجزائري، یكمن في أن القانون المصري فرض اللائحة الداخلیة إذا تجاوز عدد 

أي العمال عشرة، وھذا یتماشى مع منطق المؤسسات الصغیرة التي أصبحت  ركیزة اقتصاد 
بلد، في حین ورغم كثرة المؤسسات التي تشغّل أقل من عشرین عاملا في الجزائر، فإن لھا 

.جوازیة وضع النظام الداخلي، دون أن تكون مجبرة على ذلك

 : .
غیر أن الحدیث عن حتمیة وضع النظام الداخلي أو جوازه یقودنا إلى الحدیث عن 
الدور الذي یلعبھ في تأسیس سلطة رب العمل إلى حد معین، وھو ما یفرض التطرق إلى 

. مضمون النظام الداخلي
فنص ،الجزائري المحاور الرئیسیة التي یتطرق إلیھا النظام الداخليالمشرّعد لقد حدّ

: على90/11من قانون 77مادة في ال
النظام الداخلي ھو وثیقة مكتوبة یحدد فیھا المستخدم لزوما، القواعد المتعلقة بالتنظیم "

د النظام الداخلي في المجال التأدیبي، یحدّ.التقني للعمل والوقایة الصحیة والأمن والانضباط
". طبیعة الأخطاء المھنیة ودرجات العقوبات المطابقة و إجراءات التنفیذ

فیتضح من ھذا النص أن مھمة النظام الداخلي تتمثل أساسا في التنظیم التقني للعمل 
ي یشكّل فواضح من خلال ھذا النص، أنّالنظام الداخل. لوقایة الصحیة والأمن والانضباطاو

1-
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جزءا ھاما في تأسیس سلطة رب العمل داخل المؤسسة، بحیث یسمح لھ بتنظیم العمل 
وكیفیات القیام بھ، والتقنیات الواجب احترامھا، خصوصا من أولئك الذین یقوم بإعطائھم 
بعض صلاحیات التسییر، كالرئیس المشرف على مصلحة الإنتاج، أو المشرف على كیفیات 

.إلخ... أو الإجازات العلمیة التي تبرمج للعمالالإستفاذة من العطل

 :.
إذا أردنا أن نتحدّث عن النظام الداخلي، والنصوص القانونیة المنظمة لھ، فإن أوّل ما 

عھا رب العمل لأنھا من ھذه المھام یجب أن یضطلع بوضنّنبدأ بھ ھذا الحدیث ھو القول، أ
حتى تكون ،لمؤسسةلصمیم اختصاصاتھ ومھامھ التي تفرض علیھ وضع تنظیم تسییري 

.التوجیھات المدونة في النظام الداخلي محترمة ومطبقة من  جمیع العمال التابعین لھ
7التي تقع على العامل الأجیر بمقتضى المادة تویتم من خلال ذلك توضیح الالتزاما

التي تفرض علیھ تنفیذ ما ینص علیھ التشریع والتنظیم فیما یخص تدابیر 90/11من قانون 
الوقایة الصحیة، فلو حدث وأن منع رب العمل بمقتضى النظام الداخلي أي دخول لمكان 

ك دخلھا العامل معزول داخل المؤسسة مخصص لوضع مواد خطیرة وسامة، ورغم ذل
ل نھ في ھذه الحالة یتحمّإإلى إصابتھ وإصابة زملائھ بمرض مزمن، فذلك ى دّفأالأجیر

في فقرتھا  الخامسة 90/11من قانون 7یة ویكون قد اخل بالتزاماتھ، لان المادة المسؤول
ریع والأمن التي یعدھا المستخدم وفقا للتشةأن یراعوا تدابیر الوقایة الصحی"...تنص على 

".والتنظیم
من 73جسیما طبقا للمادة أولرب العمل إمكانیة تسریح ھذا العامل لأنھ ارتكب خط

ضرار لأبحیث أن فقرتھا الثالثة تتحدث عن الحاق العامل ،مةالمعدلة والمتم90/11ّقانون 
.بسبب رفضھ تنفیذ تعلیمات رب العمل بدون عذر مقبول،بالمؤسسة

ع بمھمة تبیین الأخطاء الجسیمة التي یكون ارتكابھا من والنظام الداخلي كان یضطل
قبل تعدیلھا بالقانون 90/11من قانون 73ذلك بحسب المادة طرف العامل سببا لتسریحھ و

والتي كانت تعطي لرب العمل اللجوء للتسریح في حالة 21/12/19911المؤرخ في 91/29
النظام الداخلي وأن ھذا النظام ارتكاب العامل لأخطاء خطیرة حسب الشروط المحددة  في

الداخلي ھو الذي یحدد الظروف التي یمكن للعامل المعني بحالة الخطأ من أن یستفید من 
.التعویض عن التسریح
بحیث كانت 73ن النظام الداخلي كان أوسع مجال قبل تعدیل المادة أوطبعا یتضح 

ابھا من طرف العامل تعطي صلاحیات لرب العمل في وضع الحالات التي یؤدي ارتك
.الأجیر إلى إمكانیة تسریحھ

ن إعطاء مثل ھذه السلطة للمستخدم بأول منظومة قانونیة وھي قانون إف،في الحقیقةو
تحدث قطیعة جذریة مع مرحلة سابقة كان المیل فیھا إلى حمایة العامل الأجیر من 90/11

جھات اقتصادیة وسیاسیة أولویات القانون الأساسي العام للعامل الذي وضع ضمن تو

"ها على ل1-73
 .

."
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واجتماعیة مبنیة على تدخل الدولة وعلى التطلع إلى بناء المجتمع الاشتراكي، إنما ھو تكلیف 
قد لا یحسن رب العمل أدائھ في ظل عدم تطور فكر لیبرالي مغایر للفكر السابق في سیاق 

اسا إلى حمایة الذي احدث توازنا في العلاقة بین رب العمل والعامل تھدف أس90/11قانون 
.الاقتصاد الوطني

بعدم تفطنھ لمختلف الحالات ھ،تارة بمصالح،رب العملضرّأفكان من نتیجة ذلك أن 
التي یمكن  أن یؤدي ارتكابھا من طرف العامل الأجیر إلى الإضرار بالمؤسسة دون أن 

ضمن تحالالبوضعھ ،ضر بمصلحة العامل الأجیرأیواجھھا بإجراء التسریح، وتارة أخرى 
بالرغم من عدم جسامتھا أو ضررھا بالمؤسسة، مما قد ،تؤدي إلى التسریحالنظام الداخلي،

.ف في وضع الحالات التأدیبیة داخل النظام الداخليیعني التعسّ
الذي لم یكن في ،الجزائري  لم یتعطل كثیرا في إزالة ھذا التكلیفالمشرّعلذلك فان 

المؤرخ في 91/29بموجب قانون 73حدث تعدیلا على المادة أبدلیل انھ ، 1وقتھ
تشكل على ،نھ و إضافة إلى الأخطاء المعاقب علیھا جزائیاأالتي بینت 21/12/1991

عنھا التسریح دون تعویض، الحالات السبع، وھي رّالخصوص أخطاء جسیمة یمكن أن ینج
.2الحالات المذكورة على سبیل المثال

وما تعلق بالحالات الداعیة ،في الحدیث عن النظام الداخليا أیضوما یستوقفنا
على أن رب العمل یجب علیھ 1مكرر73الجزائري نص في المادة المشرّعللتسریح، أن 

وھو یكیف الخطأ المرتكب من طرف العامل من أن یأخذ بعین الاعتبار الظروف التي 
والسلوك الذي ،رر الذي نجم عنھوالض،ودرجة خطورتھ،عھومدى توسّ،ارتكب فیھا الخطأ

.كان یمیز العامل إلى غایة ارتكابھ للخطأ اتجاه الھیئة المستخدمة
المشرّعھل ھذا التكییف الذي فرض : غیر أن السؤال الذي نطرحھ في ھذا الصدد ھو

یتم القیام بھ قبل ارتكاب الخطأ عن ،ضرورة احترامھ3الجزائري على الھیئة المستخدمة
من غایة صدور خطأھ مسبقا في النظام الداخلي أم أن رب العمل ینتظر إلىطریق تدوین

طرف العامل الأجیر؟
الإجابة قد تكون بالشطر الثاني من السؤال على اعتبار أن الإجابة وردت بطریقة 

التي ذكرت ضرورة ملاحظة سلوك العامل لغایة ارتكابھ 1مكرر73غیر مباشرة في المادة 
تاریخ ،فترة زمنیة كبیرةبلا یعقل أن نضع تكییفا في النظام الداخلي یسبق بالتالي و،للخطأ

.ارتكاب الخطأ
أن ھذه الإجابة لیست جازمة وبالتالي لن یكون التكییف إلا بعد ارتكاب الخطأ، إلاّ

وبحسب ،على اعتبار أن رب العمل سیجد نفسھ مجبرا على التعامل مع كل حالة بمفردھا
أو بمفتشیھ ،وذلك قد یستدعي ضرورة اتصالھ بمختصین في قانون العملأ،نوعیة كل خط

1-،
،

.
2-25/12/2004283600.
3-

90/11.



الخطأ الشخصي الموجب لتسریح العامل :                     ثانيالفصل ال
تأدیبیا

136

وھو ما یشكل تعقیدا لسلطتھ ومساسا بأحقیتھ في التسریح دون ،للقیام بھذه المھمة،العمل
.تعطیل

وبجداول تبین ،قاإلى إمكانیة أن یكیف رب العمل الخطأ مسبّ،وبالتالي تمیل الإجابة
والسلوك الذي لا یمكن معھ أن یستفید ،مخففا للعقوبة على العاملنوعیة السلوك الذي یكون 

ن یكون السلوك المتبع من طرف العامل في عملھ ھو الذي أدى إلى أالعامل من أي عذر، ك
تلف ممتلكات أفي حریق ،یومذات ا تسبب ممّ،كعدم مبالاتھ بفحص الآلة قبل تشغیلھا،خطئھ

كل ين النص القانوني لا یعطإف،صحیحا ومنطقیاأن ذلك حتى ولو كان المؤسسة، إلاّ
.فرضیات تطبیقھ

المتمثل في أن التكییف والأخذ بعین الاعتبار ،ونحن من جانبنا نمیل إلى الطرح الأول
لن یكون إلا ،الخ...لظروف ارتكاب الخطأ ودرجة خطورتھ وسلوك العامل اتجاه المؤسسة

.بعد ارتكاب الخطأ
لعدالة فیما یخص إفادة المذنب أو حرمانھ من الظروف المخففة أن ا،رنا في ذلكومبرّ

بما ،التي تساعد على إخراجھ من مأزقھ، تقتضي أن ننظر إلى  الیوم الذي ارتكب فیھ الخطأ
أو ،سواء تعلقت تلك الظروف بمحیطھ المھني،حملھ ذلك الیوم من ظروف محیطة بالعامل

.1بمحیطھ خارج المؤسسة
التي فرضت 2مكرر 73لثاني المتعلق بالنظام الداخلي فیخص المادة نشغال االإامّأو

ضمن  احترام الإجراءات 1مكرر 73أن یتم النطق بالتسریح المنصوص علیھ في المادة 
المنصوص علیھا في النظام الداخلي، فھل ھذا النص ینطبق على أرباب العمل الذین لا 

والذین اختاروا عدم وضع النظام ،عاملا19جراء التابعین لھم الأیتجاوز عدد العمال 
؟90/11من قانون 76بحسب المادة ،طالما الأمر ھو اختیاري لھم،الداخلي

:الإجابة على ھذا السؤال لا تخلو من الفرضیات التالیةإنّ 
:الفرضیة الأولى

یتعلق فقط بإجراءات تبلیغ ،أن رب العمل مجبر على وضع نظام داخلي ولو جزئي
، طالما أن 20ل والاستماع إلیھ ولو كان العدد التابع لھ من العمال الإجراء یقل عن العام

نھ في حالة أالتي تنص على 4مكرر 73ز بنصوص أخرى لاسیما المادة الحدیث عنھا معزّ
ن المحكمة تبطل إقیام رب العمل بالتسریح خرقا للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الإلزامیة ف

اقیة مقصود بھا النظام الداخلي بصفة ابتدائیة نھائیة، ھذا إذا ما جزمنا بان الاتفھذا التسریح
.استبعدنا أن یكون المقصود من ذلك الاتفاقیات الجماعیة المبرمة بین الطرفینو

:الفرضیة الثانیة
بالرغم من أن ،قدامھ على التسریحإأن یقوم رب العمل باحترام ھذه الإجراءات لحظة 

وبالرغم من عدم إعداده لنظام داخلي، وھذا ،عاملا20عدد العمال التابعین لھ لا یتجاوز 
وخضوع الطرفین لما تقتضیھ ،بعة في المؤسسةیتعارض مع مبدأ شرعیة الإجراءات المتّ

.قواعد قانون العمل خضوعا صارما لا میل فیھ لأحد الطرفین
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:الفرضیة الثالثة
إلى التسریح دون المرور أیمكنھ أن یلج،عاملا20قل من أمل الذي یشغل رب العنّأ

في فقرتھا الثانیة من تبلیغ للعامل 2مكرر 73ه عنھا في المادة عبر الإجراءات المنوّ
والاستماع إلیھ واصطحابھ لعامل من اختیاره، وھذا طبعا یؤدي إلى حرمان العامل الأجیر 

التطبیق الحرفي لنصوص قانون العمل بالرغم من عدم من ھذه الإجراءات إذا ما تم 
.عاملا20قل من أرب العمل الذي یتبعھ یشغل أنّ یة العامل الأجیر في كون مسؤول

:الفرضیة الرابعة
یخص المؤسسات يالداخلالنظاممن جواز وضع76أن یكون المقصود في المادة 

ن النص صریح في عبارة الیقین، لأى لدرجةالمتفرعة عن مؤسسة كبرى، إلا أن ذلك لا یرق
في الھیئات :الھیئة المستخدمة، ولو كان یمیل إلى ھیئات متفرعة لكان النص بعبارة

.1المستخدمة
الجزائري أن المشرّعونحن لا نمیل إلى فرضیة بذاتھا، و لكن نقول انھ یجب على 

ل بالنسبة لمن یشغّالتي تنص على جواز وضع النظام الداخلي76یعمل على تعدیل المادة 
ھ إجباریا حتى في ھذه الحالة، حتى یكون مضمون ضعن یجعل من و، بأعاملا20قل من أ

یفصل في لیھا، إضافة إلى ضرورة أنیوما2مكرر 73ھذه المادة موافقا لمضمون المادة 
.لة أن یكون تقییم سلوك العامل ودرجة الخطأ الذي ارتكبھ، یوم حصول الخطأمسأ

من خلال ضعف الإطار القانوني الذي ، والجزائريالمشرّعقول أن ویمكن ال
إعداد ھذا النظام الداخلي، بل كیفیةفي ن رب العمل قد یتھاون أخصّصھ للنظام الداخلي، 

حتى مفتشیة العمل التي سیعرض علیھا بغیة اعتماده سوف لن تبدل جھدا في توجیھ رب 
عنھ التدقیق في إعداده، إمّا لعدم رغبتھا في العمل حول مضمون النظام الداخلي إذا غاب 

مفتشي "ذلك لعلمھا أن النظام الداخلي لا یتم الإعتماد علیھ كالقاعدة القانونیة، أو لأن أعوانھا 
.غیر قادرین على ذلك، لعدم درایتھم الكافیة بأحكام قانون العمل" العمل

،عاملا20ل من قأالفرنسي ذلك على المؤسسات التي تشغل المشرّعرض ولقدف
حیث نص ،القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالنظام الداخليالإجراءاتعلیھا احترامیجببحیث

، عن طریق تضمین ذلك عاملا20على جواز وضعھ بالنسبة للمؤسسات المشغلة لأقل من 
بطریقة تذكیریة على ما یجب أن یتضمنھ النظام الداخلي بالنسبة ،2في منشور وزاري

.أنھا ھي الأخرى معنیة بوضع نظام داخلي،بشكلیدلّ على لھا
المشرّعع الفرنسي مقارنة بعا للمشرّوأما عن محتوى النظام الداخلي، فنجد أیضا توسّ

من قانون العمل الفرنسي على أن النظام الداخلي 1223-34حیث نصت المادة ،الجزائري
بالنظافة والأمن داخل یحدد على وجھ الخصوص إجراءات تطبیق التنظیم الخاص 

": بأنه1-13/07/2004293698
،".

2- Circulaire ministériel français du 15/03/1983.
3- Le contenu de cet article est le suivant : « le règlement intérieur est  un document écrit, par lequel
l’employeur fixe exclusivementles mesures d’applications de la réglementation en matière d’hygiène
et de sécurité dans l’entreprise ou établissement,et notamment les instructions prévues à l’article 230-
3».
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عندما -التي تبین3-230ولا سیما الإجراءات المتضمنة في المادة ،المؤسسات والورشات
الصنع شروط استعمال معدات العمل ومعدات الحمایة الفردیة وأدوات- یفرض الخطر ذلك

ي والظروف الت،وضرورة تكییفھا مع نمط الالتزامات المطالب بتنفیذھاوالتحضیر الخطیرة، 
ظروف تخص صحة خلقیستدعي فیھا العمال بطلب من رب العمل إلى المشاركة في 

.وسلامة العمال إذا كانت متفق علیھا
ولا سیما طبیعة العقوبات ،كما یتم توضیح القواعد العامة والدائمة المتعلقة بالتأدیب

الدفاع  عن ودرجاتھا التي یمكن لرب العمل اتخاذھا، وأن یوضح الأحكام المتعلقة بحقوق
بھأو ما تقضي،من قانون العمل الفرنسي41-122العمال الأجراء بحسب ما تقتضیھ المادة 

.قةتفاقیة الجماعیة المطبّالإ
وفي الأخیر نصل إلى القول أن السلطة التي یتمتع بھا رب العمل داخل مؤسستھ لا 

:للاعتبارات التالیةیلعب فیھا النظام الداخلي دورا أساسیا وإنما دورا ثانویا فقط 
الجزائري حاول في بادئ الأمر إعطاء السلطة الكاملة لرب العمل في المشرّعنّأ-

قبل 90/11من قانون 73تحدید الأخطاء الجسیمة عن طریق النظام الداخلي بنص المادة 
محاولة منھ 21/12/1991المؤرخ في 91/22تعدیلھا، ونزع منھ ھذه الصلاحیة بقانون 

.ف فیھااستعمال مفرط لھذه السلطة أو تعسّلكبح أي
بخصوص 73الجزائري بالتعدیلات الكثیرة التي وردت على المادة المشرّعأن -

التسریح التأدیبي لم یتمكن من إیجاد صیغة توافقیة نھائیة تستجیب للحاجة الاقتصادیة المتمثلة 
حمایة منصب العمل من أي في حمایة مصالح رب العمل، والحاجة الاجتماعیة المتمثلة في

المؤرخ 96/21استمر إلى غایة الأمر 73ف، والدلیل على ذلك أن تعدیل وإثراء المادة تعسّ
.09/07/1996في 

وإذا ما قارنا الحدیث عن دور النظام الداخلي في تأسیس سلطة رب العمل في قانون 
ي وجدت فیھ بعض لوجدنا أن القانون الفرنس،مع نظیره الفرنسي،العمل الجزائري

الاختلافات تتعلق أساسا بوضوح النص القانوني الذي یفرضھ على المؤسسات ذات الأنشطة 
.المختلفة

على إجباریة وضع النظام الداخلي داخل المؤسسات أو 1الفرنسيالمشرّعفنص فلقد 
المنشآت الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة أو المنشآت الإداریة ذات الطابع الصناعي أو 

وكذا الدواوین العامة والوزاریة والمھن الحرة والشركات المدنیة والنقابات المھنیة ،التجاري
ماعدا ذات الطابع ،وھیئات الضمان الاجتماعيSociétés mutualistesوالشركات التعاونیة 

وكل ھیئة خاضعة للقانون الخاص مھما كان شكلھا ومضمونھا ،الإداري العام، والجمعیات
.عاملا20إذا ما كانت تشغل على الأقل 

1- L’article 122-33 de code du travail Français dispose que « l’établissement d’un règlement intérieur
est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les
établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publiques et ministérielles, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les
organismes de sécurité sociale à l’exception de ceux qui ont le caractère d’établissement public
administratif, et les associations de tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur
objet,ou sont employés habituellement au moins vingt salariés ».
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عاملا 20وما یلاحظ على النص القانوني الفرنسي الذي أجبر المؤسسات المشغلة لـ 
ت المعنیة بوضع نظام آالھیوأنھ عدّد كل الشركات ،ع نظام داخليعلى الأقل بضرورة وض

داخلي وحتى المھن الحرة، وھذا ما یبعد الانتقاد الذي وجھناه للمشرع الجزائري فیما یخص 
عاملا، دون توضیح دقیق 20ل وجود إجباري للنظام الداخلي لدى لرب العمل الذي یشغّ

.لكللمؤسسات والھیئات التي ینطبق علیھا ذ
الفرنسي تغطي تقریبا معظم النشاط الممارس داخل المشرّعفتكون المھن التي ذكرھا 

الجزائري أن أمر النظام الداخلي یخص كل ھیئة المشرّعفي حین ذكر ،التراب الفرنسي
عاملا فما فوق دون أن یحدد النشاطات التي یجب علیھا وضع نظام 20مستخدمة تشغل 

الجزائري أعطى الخیار في مادة المشرّعلعدم الدقة لاسیما وأن داخلي، وبھذا یفتح مجالا
عاملا دون 20قانونیة أخرى لإمكانیة وضع نظام داخلي لتلك المؤسسات التي تشغل أقل من 

.أن یفرض علیھا احترام ما تتضمنھ عادة الأنظمة الداخلیة
لدور الذي خت محكمة النقض الفرنسیة ارسّ، 22/05/2002وفي قرار لھا مؤرخ في 

:، وفیمایلي، عرض لما تضمنھ ھذا القراریلعبھ النظام الداخلي في تكملة النص القانوني
على، Pianiأقدمت مؤسسة بیاني 16/11/1992فبعد توظیفھا لعامل أجیر في 

مراقبة نسبة الكحول التي كان ثرإ، 19/07/1995فيمسیجارتكابھ لخطأ تسریحھ بسبب 
Contrôleیحملھا d’alcoolémie وھو یسوق شاحنة داخل ورشة العمل، من طرف مسؤولھ

.غرام0,7وھي النسبة التي كانت إیجابیة بحسب ،المباشر
، تنص على منع العمال Pianiمن النظام الداخلي لمؤسسة بیاني 06ولما كانت المادة 

اس نسبة الكحول من الدخول إلى أماكن العمل في حالة سكر، وبأن یتم الإعتماد على جھاز قی
l’alcootest، للوصول إلى معرفة نسبة سكر العامل السائق للشاحنة أو السیارة، فإنّھ، وللقول

La courبأن قرار التسریح كان خالیا من سبب حقیقي وجدّي، راح مجلس قضاء بوردو 
d’appel de Bordeaux إلى القول أن مراقبة نسبة الكحول طبقا لأحكام النظام الداخلي، وإن ،

، لا یكون مبرّرا l’alcootestكانت نتیجتھا إیجابیة، فإن اللجوء إلى جھاز قیاس نسبة الكحول 
de prévenir ou de faireإلا إذا كان الھدف منھ تفادي حالة خطیرة، أو إنھائھا في الحین 

cesser immédiatement une situation dangereuse وبالتالي الوصول إلى وجود خطأ ،
.تأدیبي

ولكن وردّا على ھذا الإتجاه الذي حاول مجلس قضاء بوردو تبریره، فإن محكمة 
أحكام النظام الداخلي التي تسمح باللجوء إلى مراقبة مدى وجود النقض الفرنسیة رأت أن 

Laة یني أحكام مشروعة طالما أنھا تسمح بمعاالعامل في حالة سكر داخل أماكن العمل، ھ
contestation حالة السكر من جھة، ومن جھة أخرى لكون أن حالة السكر ھذه تعرّض

یر                             خطالأشخاص والممتلكات للخطر، بشكل یؤدي إلى تشكیل خطأ 
constituer une faute gravede sorte qu’il peutیكون مجلس قضاء ،فصل، وبقضائھ كما

.بوردو قد اخترق النصوص المشار إلیھا
ولھذه الأسباب قررت محكمة النقض الفرنسیة نقض وإلغاء قرار مجلس قضاء بوردو 

، وإحالة موضوع القضیة وأطرافھا على الحالة التي كانت علیھا 01/10/1999المؤرخ في 
.قبل صدور ھذا القرار، على مجلس قضاء تولوز
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یھمنا من ھذا القرار أن النظام الداخلي في عالم الشغل الفرنسي، یساھم في تفعیل فما 
من قانون 73النص القانوني في المیدان، فھل حالة السكر داخل أماكن العمل، حسب المادة

الجزائري، یمكن للنظام الداخلي أن ینص على كیفیات الوصول إلى معرفة مدى 90/11
كحالة ذكرتھا ھذه المادة، عن طریق المراقبة الطبیة الفجائیة؟تواجد العامل في حالة سكر،

طبعا، حسب الإطار القانوني المخصص لتنظیم النظام الداخلي في الجزائر، لا یمكن 
من 73أن نعتقد في ذلك، وھو ما یشكل مشكلا حقیقیا من حیث التطبیق، إذا بقیت المادة 

.خرني للنظام الداخلي على حالھ ھو الآعلى حالھا، وبقي الإطار القانو90/11قانون 
وأخیرا أن یتضمن النظام الداخلي تذكیرا بالأحكام المتعلقة بالتعسف في استعمال 

من قانون 122-47و122-46السلطة لغرض التحرش الجنسي بحسب ما تقتضیھ المادتین 
ویا العمل الفرنسي، وأن ینوه أیضا على ضرورة منعھ أیة ممارسة تتضمن تحرشا معن

Harcèlement moral.
على أنھ لا یصبح النظام 36- 122الفرنسي في المادة المشرّعنص ،ومن جانب آخر

على ممثلي العمال، وعلى ،أو في غیابھا،إذا خضع لرأي لجنة المؤسسةالداخلي مطبقا إلاّ
یتم ،الجنة النظافة والأمن عندما یتعلق الأمر باختصاصھا، وبعد أن تعطي ھذه اللجان رأیھ

.عرضھ مرفوقا بنسخ من ھذه الآراء على مفتش العمل
أن النظام الداخلي في ،الفرنسيالمشرّعفواضح من خلال استعراض ما جاء بھ 

ولا من ،لا من حیث إعداده،المؤسسات الفرنسیة أفرد لھ القانون مواد توضیحیة واسعة
لا لما تقتضیھ النصوص حیث المواضیع التي یتناولھا، وھذا في الحقیقة یجعل منھ نظاما مكمّ

.القانونیة لقانون العمل
علیھ أن یكون النظام الداخلي بمثابة تأسیس آخر لسلطة رب العمل، اویمكن بناء

ح مالھ وما فقط إعطائھ السلطة دون تبیین لحدودھا، بل بضرورة أن یوضيتأسیس لا یعن
علیھ من حقوق و التزامات، فإذا كان یستطیع تحدید العقوبات والدرجات الموجبة للتأدیب، 

ف في استعمال السلطة سواء تعلق الأمر فإنھ من جانب آخر ملزم بالتذكیر بمفھوم التعسّ
.ش الجنسي أو المعنويبالتحرّ

التي نأمل أن ،الداخليھذا ما ینقص النصوص القانونیة الجزائریة المتعلقة بالنظام
بحیث یتحول النظام الداخلي في طبیعتھ إلى وثیقة ملزمة لكل 1یعمل على إثرائھا مستقبلا
ولرئیس المؤسسة نفسھ، ویصبح إجراء تنظیمیا للقانون الخاص ،أعضاء الھیئة المستخدمة

. 25/09/19912مثلما نصت علیھ محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا مؤرخ في 

1-
199090/11.

2- Le résumé de l’arrêt de la cour de cassation est le suivant : « le règlement intérieur s’impose à tout
les membres du personnel comme au chef d’entreprise, des lors qu’il est régulièrement prescrits, il
constitue un acte réglementaire de droit privé ».
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الثاني لھذه الرسالة ارتأینا أن یكون مضمونھ مخصصا للقیود التي ترد على في الجزء 
.التسریح لخطأ شخصي والآثار الناجمة عنھ 

فمعلوم أن التسریح كإجراء عقابي تأدیبي لرب العمل كل الأحقیة في اللجوء إلیھ إذا 
.طا على خطأ ارتكبھ العامل الأجیركان مشروعا وكان مسلّ
طا على خطأ شخصي بالحدود فیما إذا كان مسلّ،فیوعیة وھذا التكیإلا أن ھذه المشر

وأخرى ،التي رسمتھا القواعد القانونیة، یقتضي أن یكون محاطا بإجراءات قانونیة شكلیة
.لا ینبغي لرب العمل أن یتجاوزھا أو یقفز علیھا، وإلا اعتبر التسریح تعسفیا،موضوعیة

قانونیة حتى ولو كان مشروعا، فالأحرى أن لا یكون ذلك أن التسریح ستنجم عنھ آثار 
.تعسفیا حتى لا تكون آثاره غیر مشروعة

: ولھذا الغرض قسمنا ھذا الباب إلى الفصلین التالیین 
.قیود التسریح التأدیبي لخطأ شخصي:الفصل الأول
.ثار التسریح التأدیبي لخطأ شخصيآ:الفصل الثاني



: الفصل الأول
قیود التسریح التأدیبي 

لخطأ شخصي
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من دون أن ،قادرا على أن یبعد التعسف فیھ،نالن یكون نص قانوني یمنح حقا معیّ
أو ،أن یتجاھلھا،ویفرض حدودا لا یجب لمن استفاد من ھذا الحق،یفرض صورا لممارستھ

.ولا تستند لأیة شرعیة،فیةكانت ممارستھ لھذا الحق تعسّوإلاّ،د عن العمل بھابتعی
لابد أن تمارس في إطار ،فإن أحقیة التسریح الممنوحة لرب العمل،وفي ھذا الإطار

أوتلك التي ،سواء المنصوص علیھا قانونا،الشروط الشكلیة والموضوعیةمجموعة من 
.جرى الاتفاق علیھا
:فإن دراستنا في ھذا الفصل ستنقسم إلى،وتبعا لذلك

ووسائل القاضي في معرفة الشروط الموضوعیة للتسریح التأدیبي:المبحث الأول
.فالتعسّ

.التأدیبي وموقف المحكمة العلیاح الشروط الشكلیة للتسری:المبحث الثاني 
.الشروط المطبقة على فئات عمالیة خاصة: المبحث الثالث

.ووسائل القاضي في معرفة التعسف الشروط الموضوعیة للتسریح التأدیبي:المبحثالأول
في ھذا المبحث سنحاول معرفة الشروط الموضوعیة للتسریح التأدیبي من خلال 

.90/14و90/02والقانونین90/11التي استخلصناھا من قانون التطرق للحدود
كما سنتطرق في ھذا المبحث إلى الوسائل التي تمكن القاضي الاجتماعي وھو ینظر 

معرفة مدى وجود تعسف من طرف رب العمل عند ىإل،في نزاع متعلق بالتسریح التأدیبي
.إقدامھ على اتخاذ قرار التسریح
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:بین التالیینالمطلوكان ذلك ضمن 
.الشروط الموضوعیة  للتسریح التأدیبي: المطلب الأول
. وسائل القاضي في معرفة مدى وجود التعسف في قرار التسریح: المطلب الثاني

 :
نصوص ونقصد بالشروط الموضوعیة، تلك المواد القانونیة التي استخلصناھا من 

.90/14، 90/02ثم القانونین ،90/11تشریع وتنظیم علاقات العمل بدأ من قانون 
:وسندرس ذلك في الفرعین التالیین

.90/11من قانون 73المادة الشروطالوادرة في : الفرع الأول
.90/14، 90/02مواد القانونین شروط: الفرع الثاني

 :7390/11:
في تحدیده للخطأ الموجب للتسریح على وثیقة النظام الداخلي في المشرّعلقد راھن 

:على أنھ73المتعلق بعلاقات العمل وذلك بنصھ في المادة 90/11قانون 
یتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة، حسب الشروط المحددة في النظام "

داخلي، یحدد النظام الداخلي الشروط التي تسمح للعامل المعني الاستفادة من التعویض من ال
، وھذا النص أعطى للنظام الداخلي دورا كاملا في "العزل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة

.تحدید الخطأ الموجب للتسریح
تسریح المبنیة ونتیجة لما أحدثتھ ھذه المادة من غموض في اتخاذ عقوبة ال،غیر أنھ
د، حسب النظام الداخلي الذي یعد وثیقة موضوعة من طرف المستخدم على خطأ محدّ

، عن طریق تعدیل م بالتشریع القانونيباعتباره یمارس السلطتین التنظیمیة والتأدیبیة، فإنھ نظّ
.91/29بقانون 73المادة 

الجزائري التدخل شرّعالمفي، كان حتما على فلكثرة الدعاوى الخاصة بالتسریح التعسّ
وذلك ،السابقة الذكر73ل المادة الذي عد1991ّدیسمبر 21المؤرخ في 91/29بقانون 

.بالنص على أن التسریح التأدیبي لا یتم إلا بارتكاب العامل لأخطاء جسیمة
وأنھ إضافة للأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي والمرتكبة بمناسبة 

وینتج عنھا التسریح بدون مھلة الإنذار ولا وصصخجسیمة على الانھ تعتبر أخطاءالعمل، فإ
:حالات منھا7التعویض، 

امتناع العامل بدون سبب مشروع عن تنفیذ التعلیمات المتعلقة بالتزامھ المھني أو التي 
في إطار ،الموضوع من طرف رب العملبالتنظیم و،بالمؤسسةایعد عدم تنفیذھا إضرار

مارسة العادیة لمھامھ، أو قیامھ بإفشاء معلومات مھنیة ذات طبیعة تقنیة أو تكنولوجیة أو الم
.إلخ...طرق  الإنتاج أو التنظیم أو  وثائق داخلیة

73/1الجزائري في المادة المشرّعودائما في إطار تحدید الخطأ الجسیم، نص 
على أنھ یجب على المستخدم أن 1991دیسمبر 21لـ 29- 91قانون المضافة بموجب

.التي كان یسلكھا حتى تاریخ ارتكابھ الخطأات العامل، فرصتیراعي 
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ة على الأخطاء ،زیاددالتي تحد73ّوھنا یطرح التساؤل حول المغزى من وجود المادة 
محددة على سبیل الحصر، الأخطاء التي تم اعتبارھا ،المعاقب علیھا في التشریع الجزائي

.1؟73/1فھل یعني أن الخطأ الجسیم لا یعد جسیما بالنظر للظروف التي حددتھا المادة 
:والواقع أن الإجابة عن ذلك لا یمكن أن تكون إلا وفق احتمالین

أراد أن یعطي لرب العمل إمكانیة المشاركة في تحدید أن المشرّع :الإحتمال الأول
.90/11تجریده نھائیا من ھذا الحق بعدما كان یتمتع بھ في قانونالخطأ وبالتالي عدم 

لا یمكن ،والتي تعتبر أساسا،یا مع سلطة رب العمل التنظیمیة والتأدیبیةشاموذلك ت
.استبعاده في الحدیث عن التسریح التأدیبي للأخطاء التي یرتكبھا العامل

مادة تفرض على أن التسریح لا وھو الاحتمال الناتج من أن الفقرة الثانیة من نفس ال
. دة في النظام الداخليیتم الإعلان عنھ إلا ضمن احترام الإجراءات المحدّ

بالرغم ،من بین السلطات التي یتمتع بھا رب العمل" أي النظام الداخلي"والذي یعدّ
ا، من فرض احترام إجراءات التبلیغ والاستماع للعامل و إدراجھا في النظام الداخلي إجبار

. وھو احتمال أول
لا یمكن أن تخفف من وصف الجسامة والظروف،أن الاعتبارات:الاحتمال الثاني

وإنما یتم العمل ،"حالات الخطأ المحددة"73بالنسبة لواقعة الخطأ المنصوص علیھ بالمادة 
حتى والتي تؤدي إلى نفس الأضرار تقریبا،73دة في المادة بھا لأبعاد أخرى غیر تلك المحدّ

. وصف الجسامةھي الأخرى،إعطائھایمكن
من خلال استعراض ما عالج بھ الخطأ من تحدید ،وأن المشرّع الجزائرين،یتضح إذ

لما قد یقع علیھ من توضیحاوصف الجسامة، إنما قد أضفى علیھ نوع من الغموض أكثر منھ 
طبیق السلیم لقواعد قانون وبالتالي إھدار للت،ینتج عنھ تطبیق مختلف للقانون،دفھم متعدّ

. العمل
أن ھذا الأخیر ،ن ما یستخلص من دراسة الخطأ في قانون العمل الجزائريأذلك 

حدث لبسا في كیفیة اتخاذ أبشكل ،حاول الموازنة بین الطرفین وحمایة مصالح كل منھما
. موقف مناسب من العامل أو من رب العمل

 :90/02 ،90/14 :
الخطأ الذي یرتكبھ المشرّعمن خلال معرفة كیف عالج شروط،ص معنى ھذه الخّلویت

عمال متمیزون في وضعیتھم اتجاه رب العمل، ونقصد بذلك العمال الذین یقومون بمھام 
.نقابیة، وبالتالي اعتبارھا حدودا على سلطة رب العمل في ممارسة سلطتھ علیھم

المتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم 90/14ع إلى قانون فمن خلال الرجو
الجزائري من الخطأ المشرّعیمكن طرح سؤال متعلق بمدى تشابھ موقف ،91بقانون 

مع موقفھ في حالة ارتكاب الخطأ من عمال عادیین؟،المرتكب من قبل الممثلین النقابیین
40والمادة90/14من قانون56، 54، 53دوفي مایلي تعداد للأخطاء الواردة في الموا

. 90/02من قانون

1 -Voir Tayeb et Djamel BELLOULA:rupture de la relation de travail, édition Dahleb, 1999, p129.
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: المساس بسمعة المؤسسة-1
نھ یتضح لنا انھ لا یحق للمستخدم إف،90/14من قانون 531بالرجوع إلى المادة 

. تسلیط عقوبة العزل على المندوبین النقابیین بسبب النشاطات النقابیة
دا ما إذا كان یجب على ذلك النشاط أن یكون مجرّ،الجزائريالمشرّعولكن لم یوضح 

عن طریق تحریض العمال على لا سیما ،من أي قصد للمساس بالمؤسسة أو سمعتھا
الإضراب الغیر مشروع بأنواعھ المختلفة، سواء بالتكاسل والتباطؤ في العمل، أو عن طریق 

.نافسة الإقتصادیةالتشھیر بنقاط ضعف المؤسسة، ممّا یشكل مساسا بقدرتھا على الم
التي تنص على إمكانیة إقدام رب العمل على تطبیق 542وأیضا بملاحظة المادة 

حمایة كافیة لرب بالتزاماتھ، لا نجد خلّأالإجراء التأدیبي في حق المندوب النقابي الذي 
العمل، لعدم إعطائھ إمكانیة معاقبة كل مندوب نقابي یتعسّف في أداء مھمتھ بشكل یضرّ 

. لحة المؤسسة، باتخاذ قرار التسریح في حقھ، كأي عامل آخربمص
في ظل فرض ضرورة ،لم یوضح ما حق المستخدم54نص المادة نأإضافة إلى 

الآجال التي یجب توضیح من دون ،إعلام المنظمة النقابیة المعنیة قبل اتخاذ الإجراء التأدیبي
من قبل المنظمة النقابیة أو محاولتھا لا سیما إبعاد أي تماطل،العمل بھا في ھذا الصدد

. المساس بمبدأ سلطة رب العمل التأدیبیة والتنظیمیة
:تجاوزات الممثل النقابي بمناسبة أداء مھامھ-2

نھا خالفت ھي الأخرى ما یمكن ،أ)90/14(من نفس القانون 56ما یلاحظ على المادة 
من قانون 73/4الذي بینتھ المادة الجزائري قد قصده من خلال التحلیلالمشرّعأن یكون 

في والتسریح الذي تم خرقا لإجراءات ، والتي لم یتم التفریق فیھا بین التسریح التعس91/92ّ
. قانونیة قد تكون بسیطة

من أن التسریح الذي یتم في حق مندوب نقابي خرقا ،56بعكس ما جاء في ھذه المادة 
ومن تم یتضح أن ،فیاوبالتالي لا یعتبر تعسّ،ر لھیعتبر باطلا ولا أث،لأحكام ھذا القانون

الجزائري من الخطأ الضار بالمؤسسة یختلف بحسب وضعیة العامل في المشرّعموقف 
.3كونھ عاملا أو ممثلا نقابیا

م أنھّ،من 57لممثلین النقابیین بنص المادة أخرىلحمایةالمشرّع الجزائري ضافكما أ
.سنة بعد انتھاء مھامھمیستفیدون من ھذه الأحكام لمدة

،،:"على ما يلي1-5390/14
،ي

."
ل،52خلّ:"على ما يلي2-5490/14

،."
3-

.

90/11
.
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وبالتالي یستفید منھا الممثل النقابي ولو كان قد تعرض لإجراء تأدیبي مشروع بحسب 
.54المادة

مثل بقیة الممثلین النقابیین الذین لم 57ومن تم یتساوى في الاستفادة من أحكام المادة 
.یقوموا بأخطاء استوجبت تطبیق إجراء تأدیبي بشأنھم

فیمكن فھم ذلك على أساس " مھمتھم النقابیة"باس الذي تحدثھ عبارةأضف إلى الالت
.1قیامھم بمھمة نقابیة واحدة في حین أن الانتخاب یتم على أساس عھدة نقابیة تعطي لھؤلاء

مع ما اكتنف ھذا التمییز من ،أعطى تمییزا قانونیا للمثلین النقابیینالمشرّعیبرز إذن أن 
.مل ومبدأ أحقیتھ في التسریحغموض قد یمس بمصالح رب الع

:رفض العامل القیام بالقدر الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب-3
التي صدرت في نفس الفترة التي صدر فیھا ،2إذا قمنا بمراجعة القوانین الأخرى

فإننا نجد أخطاء مھنیة جسیمة منصوص علیھا في تلك القوانین التي على 90/11قانون
التي تنص على أن رفض 40في مادتھ06/02/1990المؤرخ في3رأسھا قانون الإضراب

. العامل المعني القیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة علیھ یعد خطأ مھنیا جسیما
عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ یعدّ: "نھأمن نفس القانون على 42وتنص المادة 

. "مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في القانون الجزائي،جسیما
مكرر من نفس القانون 33ن المادة إف،لا تثیران إشكالات،نان المادتان كانت ھاتإف

ن النزاع مع، نصت على انھ یشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناج"06/02/90قانون "
مھنیا أیحدث خرقا لأحكام ھذا القانون، خطوالذي ،منھ02الجماعي للعمل بمفھوم المادة

یة الأشخاص الذین ساھموا فیھ المسؤولجسیما یرتكبھ العمال الذین شاركوا فیھ، ویتحمل 
. بنشاطھم المباشر

أعطت للمستخدم حق اتخاذ الإجراءات التأدیبیة " 33"والفقرة الثانیة من نفس المادة 
. التشریع والتنظیم المعمول بھماالمنصوص علیھا في النظام الداخلي في إطار 

ن الإجراءات التأدیبیة لم یعد مصدرھا النظام الداخلي، أفما یلاحظ على ھذه المادة 
التي ، بحیث ھي مل والمتمّالمعد90/11ّمن قانون 02الفقرة /02- 73دت المادة وإنما حدّ

في التبلیغ ثلمتتحصرت مھمة النظام الداخلي في وضع الإجراءات التي بینت ذلك، فكان أن 
. الكتابي لقرار التسریح واستماع المستخدم للعامل

مھنیا أن ذلك یعد خطأبھ،حیصرتو، ھو إعتراف المشرّعن الغریب في الأمرإلاّ أ
جسیما، ویستطرد قولھ في الفقرة الثانیة من نفس المادة بحق المستخدم في اتخاذ الإجراءات 

1-57":5456
."

2-90/02
91/2721/12/1991 ،90/14

91/3021/12/1991 .
3-2490/02

":
،

."
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نھ كان من المستحسن القول على أكثر أمع ،الداخليالتأدیبیة المنصوص علیھا في النظام
. 1ن یتم احترام إجراءات التسریح من استدعاء وسماع وتبلیغأضرورة رة،تقدیر في تلك الفق

ب في كل من تسبّ،دھما تعاقبانجن،من قانون الإضراب56و55ثم بالرجوع للمادة 
وكذا ممارسة مناورات ،الإضرابالتوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام 

. لأجل ذلكاحتیالیة
خطأ مھنیا ذلك ھي عقوبات تتمثل في حبس الشخص الذي تورط فیھا، فھل یعد و

جسیما؟، وھل یمكن إعطاؤه وصف الجسامة بإدراجھ في الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا 
. ؟90/11من قانون 73التشریع بحسب المادة 

أن یبین المشرّعبالرغم من انھ كان على ،ھي اعتبارھا جسیمةوالواضح أن الإجابة
من ضرر فادح للمؤسسة، إلا أن صراحتھ في إعطاء ھلما تشكل،أنھا خطأ مھني جسیم

، 55امتناعھ عن ذلك في المادة و،من نفس القانون33و42و40وصف الجسامة في المواد 
خطأ مھنیا جسیما، وھو ما یسجل 55یجعل من الصعب الجزم باعتبار ما جاء في المادة 

. 2كنقطة سلبیة على مصلحة رب العمل

 :.
الذي یكون رب العمل ،التأدیبيحریسطریق القاضي في معرفة وجود تعسف في الت

ما یعرفھ ما ھو طریق یعتمد على نإ، الموضوعیةنھ احترم الإجراءات أقد اتخذه، وھو یعتقد 
في لیؤسس القاضي قناعتھ یكقد لا غیر أن ذلك . وما یقدّمھ من ادعاءاتالعامل من دلائل

ن المعاییر التي أف في قرار التأدیب، فیكون ملزما بالاعتماد على ما قیل بشبوجود تعسّ
الحق بوجھ عام، وھذا ما سندرسھ ستعمال عند إفتعسّاللمعرفة مدى وجود ،اقترحھا الفقھ

:فیما یلي
. ف وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیةمعیار التعسّ: الفرع الأول

.قانون المدني المقارن الف في الحق وفقا لأحكام التعسّ: الفرع الثاني 
.فسلطة القاضي التقدیریة في معرفة التعسّ: الفرع الثالث 

 : .
،ن الطریقة المعتمدةأبش،ره فقھاء الشریعة الإسلامیةسندرس ما قرّ،في ھذا الفرع

رة بالنص المنظم لھا، كما حقوق المقرّالف في ممارسة حق من لمعرفة ما إذا كان ھناك تعسّ
: عبر البنود التالیة،فنتطرق للقواعد الشرعیة التي تمكن من تطبیق معیار التعسّ

،ب،-1
.

2-"7390/1155 "

،معينة
،

ه،جه
.
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. سلامیةریعة الإشالف في الأصول التي یقوم علیھا معیار التعسّ:البند الأول
.ف وفقا للشریعة الإسلامیةصور التعسّ:البند الثاني

.فالقواعد الشرعیة في تطبیق معیار التعسّ: البند الثالث 

. في الشریعة الإسلامیةفالأصول التي یقوم علیھا معیار التعسّ: البند الأول 
د التعسف في ض لكیفیة معرفة وجوف، وتعرّلقد اھتم الفقھ الإسلامي بفكرة التعسّ

، فاعتمد على معیار المصلحة، بحیث تعد مصدرا من مصادر الفقھ ممارسة حق من الحقوق
الإسلامي، ذلك أنھ یستند إلى أصول تشریعیة سماویة مستمدة من كتاب االله وسنة رسولھ، 

وروحامن دلائل أخرى تقوم على ھذین الأصلین الرئیسیین نصا كالإجماع، أو معنى و
كالمصلحة المرسلة، أو الاستحسان الذي یجد سنده في الضرورة أو المصلحة، ومعنى 
الضرورة ھنا الحاجة، و مبدأ الذرائع الذي یعد نوعا من العمل بالمصلحة، وھو مبدأ أجمع 

.  1ي مدى تطبیقھعلیھ العلماء وإن اختلفوا ف
یتم عن طریق الدلائل التي تعتمد على روح الكتاب والسنة، فیقول ،وھذا الاستدلال
طلب من أدلة الشرع وھي " المصالح والمفاسد" فإن خفي منھا شيء"العز بن عبد السلام 

.2القیاس المعتبر والاستدلال الصحیح،الكتاب والسنة والإجماع
التي وضعھا لھا، أساسكالمصلحة ،لفقھ الإسلاميمعاییر ااتخذت ولھذا السبب 

للناس اف في النظر إلى الحق وتصویر طبیعتھ و مداه، و تحریرالشارع تفادیا للغلو والتطرّ
وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَھْوَاءَھُمْ لَفَسَدَتِ ﴿: االله تعالى م، حیث قال من الوقوع في الھوى والتحكّ

فالشریعة الإسلامیة مبنیة على مصالح العباد،وھذه 3﴾فِیھِنَّالسَّمَاوَاتِ والأرضُ ومَن 
. ولا یخالف أحد من العلماء ذلك،المصالح من وضع الشارع الحكیم

إذ ینبغي على المجتھد ،وقد ھدفت الشریعة الإسلامیة تحقیق العدل والمصلحة العامة
ى مقتضى من روح أن یسعى إلى التعرف على كل ما یجلب المصلحة أو یدرأ المفسدة عل

السیاسة الشرعیة ما كان فعلا، یكون معھ الناس نّأ"الشریعة، ویقول ابن القیم الجوزیة
.4"ولا نزل بھ الوحي،وإن لم یضعھ الرسول،وأبعد عن المفاسد،أقرب إلى الصلاح

یقتضي تقیید استعمال الحقوق ،كما أن مبدأ العدل الذي قامت علیھ الشریعة الإسلامیة
د في استعمال الحقوق وعدم التزیّ،الفردیة، إذ تدعو الشریعة إلى الإحسان والفضل

كمبدأ الذرائع الذي ،واقتضائھا، وھو ما دفع الأصولیون إلى البحث عن مؤیدات لمبدأ العدالة
تحریا للمصلحة یعتبر توثیقا لمبدأي المصلحة والعدل والاستحسان الذي أخذ بھ الحنفیة 

.والعدل
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ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال ھو الالتفات إلى "ویقول ابن رشد في ھذا المعنى 
رع في جلب المصالح و درأ  المفاسد حصل لھ من بع مقاصد الشّفمن یت1ّ"المصلحة و العدل

یجوز مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأن ھذه المفسدة لا
.2یوجب ذلك،رعقربانھا وإن لم یكن فیھا إجماع ولا نص ولا قیاس خاص، فإن فھم نفس الشّ

یقتضیان النظر في مآلات الأفعال، فإن الإمام ،ولما كان مبدأي العدل والمصلحة
ف سببا في رع إذا وقعت، فلا یكون إیقاعھا من المكلّمن الممنوعات في الشّ:"الشاطبي یقول 

فإن المغصوب ،ب إذا وقعصو غیرھا، كالغأالحیف علیھ بزائد على ما شُرّع لھ من الزواجر 
ب فوق ما یلیق بھ في صمنھ  لابد أن یوفى حقھ، لكن على وجھ لا یؤدي إلى إضرار الغا

.3"العدل والإنصاف
اصودبأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مق،ویواصل الإمام الشاطبي شرحھ لذلك

وذلك أن ، أي منھي عنھا–أو مخالفة ،سواء كانت الأفعال موافقة أو مأذونا بھا،شرعا
بعد فین بالإقدام أو الإحجام، إلاّالمجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلّ

نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، فقد یكون مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب أو لمفسدة تدرأ، 
.لكن لھ مآل على خلاف ما قُصد منھو 

وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع بھ، و لكن لھ مآل على 
فربما أدى استجلاب المصلحة أو درأ ،خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعیة

طلاق إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذا مانعا من إ،المفسدة ھذه
بما أدى ،القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعیة" توسیع"

إستدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، فلا یصح إطلاق القول بعدم المشروعیة وھو 
.4مجال للمجتھد صعب المورد إلا أنھ جار على مقاصد الشریعة

Chaque acte estلنتیجة أو وسیلة إلى غایةأن كل فعل مقدمة ،وھذا الأصل مفاده
une introduction à un résultat ou un moyen vers une fin، یقتضي قطعا أو ظنا أو في

ع الحق من مفسدة مساویة للمصلحة التي شرّ، إنما ھو "Fin"الكثیر غیر الغالب إلى مآل 
العبرة بالنتیجة في تكییف أو راجحة علیھا، ومن ثم فلا یبقى على مشروعیتھ، لأن،أجلھا
.ة لقصد الشارعضمناقھذه النتیجة وقد تكون ،الفعل

،"النھایات"لذلك یلزم المجتھد احترازا من ھذه المناقضة أن ینظر إلى ھذه المآلات 
جریا على سنة االله في اعتبار المصالح في ،فیمنع الفعل أو یأذن فیھ على ضوء نتیجتھ

.الأحكام دون نظر إلى الباعث أو القصد في إحدى الصور
لا ینبغي أن نقف عند ظاھرة المشروعیة، فنقول ،فإننا وفقا لھذا الأصل،وھكذا

حقق فیھا المصلحة، أو كان تحقیق ھذه المصلحة تتبمشروعیة الفعل حتى في الحالات التي لا 
.أو حصول ضرر أكبرمنھا، ھ فوات مصلحة أھم یترتب علی

.  هـ1-1541371
2-.
3-2.
4- :4195.



قیود التسریح التأدیبي لخطأ :                                  ولالفصل الأ
شخصي

187

لا ینبغي أن نقف عند ظاھرة عدم المشروعیة في جمیع ،فإننا وفقا لذلك الأصل،كذلك
حتى إذا أدى ذلك إلى حصول مفسدة أشد من المفسدة التي ،الحالات وتحت كل الظروف

صیل أرجح بل الواجب تحالمؤدي إلیھا، الفعلخلال منعبالمنع منةدوقصكانت م
.ودفع أشد الضررین،المصلحتین

".التوصل بما ھو مصلحة إلى مفسدة"ویقرر الإمام الشاطبي أن الذریعة ھي 
یخاف من ارتكابھ ،عبارة عن أمر غیر ممنوع لنفسھ"فھا القرطبي بأنھا كما یعرّ

.1"الوقوع في الممنوع
لتحقیق أغراض ،یجوز التذرع بأمر ظاھر الجوازعلى أنھ لا،ولا خلاف بین العلماء

ة المشروع عینا، ولھدم قواعد الشریعة، وإن كان ثمة ضلما في ذلك من مناق،غیر مشروعة
.عخلاف قد وقع فیما یخص التذرّ

فإنھ رغم الاتفاق ھنا ،أو الباعث غیر المشروع،أما في مجال قصد الإضرار بالغیر
لنیة والبواعث من الأمور الباطنیة التي یصعب أو یتعذر الوصول على المنع، فإنھ نظرا لأن ا

إلیھا، فإنھم اكتفوا بمظنة القصد، كإصرار صاحب الحق على استعمالھ بوجھ یلحق ضررا 
.بغیره، على حین یسعھ و یمكنھ أن یلجأ إلى تحصیل مصلحة بوجھ آخر لا یضر بھ غیره

لمصلحة التي یحققھا من استعمال حقھ، كما استدلوا أیضا على مظنة القصد ، بتفاھة ا
متى ترتب علیھا ضرر للغیر یزید علیھا ، كما رأى الإمام مالك في تحریم استعمال الحق إذا 

.كان یؤدي إلى المفسدة لا قطعا و لا ظنا، و إنما یؤدي إلى كثرة وقوع المفسدة
La fin enواستند ترجیحھ في النفع والتحریم إلى أصل اعتبار المآل  considération ،

.وھو ما ذھب إلیھا أیضا الإمام أحمد،والسیاسة الشرعیة في التحریم،وقاعدة سد الذریعة
أن علماء الشریعة الإسلامیة قد ،لقواعد الشرعیةواوھكذا یتبین من استقراء الأحكام 

عرّفوا المصلحة بكل معانیھا، وأن من بین ھذه المعاني، معنى المنفعة التي تعود على 
.صاحب الحق

وقد وضعوا لھا ضوابط حتى لا تعبر عن لذة موافقة لھوى النفس أو رغباتھا 
عت لانتظام أمور الدنیا، بدفع العدوان والمظالم، وتقیید النفوس الجامحة، لأن الأحكام شرّ

بالمحافظة على مقصود ،والحد من شھواتھا، لذلك ضبطوا معناھا بما یقیدھا،لكبح جماحھا
.لأن جلب المنفعة كدفع المفسدة كلاھما تشملھ كلمة مصلحة،ودفع المفاسدالشرع منھا،
.ف وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیةصور التعسّ: البند الثاني 

ف عن طریق عنصر وفقا لمنطق الشریعة الإسلامیة فیما یخص معرفة التعسّ
:فإنھ وتبعا لذلك تتجلى صور یمكن حصرھا فیما یلي،المصلحة

.غیاب المصلحة في استعمال الحق: الأولىالصورة 
وفي ذات الوقت ،فلا یجوز لصاحب الحق أن یستعمل حقھ دون مصلحة یحققھا لنفسھ

یضر عملھ ھذا بالغیر، ولقد أخذت ھذه الصورة مظھرین، مظھر إیجابي حیث یستعمل 
صاحب الحق حقھ في صورة عمل إیجابي دون منفعة ظاھرة لھ، ومظھر سلبي حیث یمنع 
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دون منفعة تعود علیھ من –استنادا لحق الأول في ھذا المنع –غیره من إتیان عمل معین 
.ذلك

تفریغا على الحكم العام، لأن الأحكام ،أن الحقوق مقیدة بتحقیق المصالح،ذلكومردّ
.عت لتحقیق مصالح العباد في الدارینشرّ

المالك من استعمال حقھ منع،ف في استعمال الحق في صورتھ الإیجابیةومثال التعسّ
ا كانت لھ ذإ" حیث قضى بأنھ،إذا لم یكن لھ في ذلك مصلحة من جلب منفعة أو دفع مفسدة

فنبتت وصارت شجرا مثمرا، فإن من ،فخرجت عروقھا لأرض جاره،في أرضھ شجرة
أن یكون لصاحب ، إلاّأو یعطیھ قیمتھا مقلوعة،نبتت في أرضھ، مخیر بین أن یقلعھا

وإن كانت لا منفعة ،لو قلعھا وغرسھا بموضع آخر لتنبت، فلھ قلعھا وأخذھا،الشجرة منفعة
.فھي لرب الأرض،ولا مضرة علیھ فیھا،لھ فیھا

وھي "كما قضي أیضا بأن طلب الدائن حبس المدین المماطل الممتنع عن الأداء 
فیا من جانبھ، إذا یعد ھذا الطلب تعسّ"ن مالھماهخفأعت لإكراه المدین وإظھاره ما وسیلة شرّ

ر مقرّقوھو ح–بحبس المدین ھنا ةإذ یبدو في المطالب،كان من المؤكد أن المدین معسرا
من دون مصلحة للدائن فیھ، ویقول العلامة العز بن عبد السلام –للدائن اتجاه مدینھ المماطل

.1" سھ حتى یثبت یسارهإن ثبت عسره فلا یجوز حب:"الشافعي في ھذا الشأن
فنجده عند امتناع ،ھذا من الصورة الإیجابیة لانعدام المصلحة ، أما الجانب السلبي لھا

صاحب الحق وفقا لسلطاتھ المخولة لھا، عن أن یأتي عملا مفیدا أو نافعا للغیر، بحیث یؤدي 
الإیجار إضرارا ومثال ذلك إذا رفض المالك تجدید عقد ،ھذا الامتناع إلى الإضرار بالغیر

في حالة -بالمستأجر ودون منفعة تعود علیھ ، أو إذا رفض الدائن قبول وفاء دینھ قبل موعده 
.ودون ضرر یصیبھ ،-القرض بالفوائد

.تفاھة المصلحة في استعمال الحق: الصورة الثانیة 
ویختلف الأمر ھنا في كون أنھ لا تنعدم المصلحة في جانب ممارس الحق، وإنما 

.فا یدفع إلى الاعتقاد بوجود التعسّممّ،توجد ثمة مصلحة ولكنھا مصلحة تافھة
،وتستند ھذه الصورة إلى إقامة العدل بین الناس والتوازن بین المصالح المتعارضة

وعلى ذلك فاستعمال الحق بما یحقق مصلحة تافھة بالنظر إلى الضرر الذي یصیب الغیر، 
ثم فھو معیار موضوعي مادي ینظر فیھ إلى ثمرة الأفعال یعد إخلالا بھذا التوازن، ومن 

.ونتائجھا
وإذا كان المعیار یعني أن تكون المصلحة تافھة بالمقارنة مع الضرر الذي یصیب 

ف، الغیر، بمعنى أن یكون الضرر راجحا لأیة درجة من الرجحان حتى یمكن القول بالتعسّ
نا بسیطا، فإن ثمة حالات أخرى قد أي حتى ولو كان الضرر راجحا على المصلحة رجحا

أن یكون الضرر راجحا رجحانا كبیرا، أي أن یكون الضرر –لطبیعة الحق ذاتھ –یشترط 
.فاحشا كما ھو الحال في علاقات الجوار

في ،ومن أمثلة المعیار في صورتھ العامة، ما قضى بھ الرسول علیھ الصلاة والسلام
عا للضرر الأشد بالأخف، إذ روى أبو داود في سننھ، قضیة سمرة بن جندب، بقلع النخلة دف
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أنھ حدث لسمرة بن جندب أنھ كان لھ عذق من نخل في –من حدیث أبي جعفر بن علي 
وشق ،حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أھلھ، وكان سمرة یدخل إلى نخلھ فیتأدى بھ

.علیھ، فطلب إلیھ أن ینقلھا فرفض 
یھ وسلم، فذكر لھ ذلك، فطلب إلیھ النبي صلى االله فذھب إلى الرسول صلى االله عل

علیھ وسلم أن یبیعھا فرفض، فطلب إلیھ أن ینقلھا فرفض، فطلب إلیھ أن یھبھ لھ و لھ كذا و 
ثم قال " فیعني متعسّ"أنت مضار : كذا فرفض ، فقال لھ الرسول صلى االله علیھ و سلم 

.1اذھب فاقلع النخلة: صلى االله علیھ وسلم للأنصاري 
وإن كان على صاحب الشجرة في ذلك " و یقول ابن القیم الجوزیة ، تعلیقا على ذلك 

ضرر یسیر، فضرر صاحب الأرض ببقائھا في بستانھ أعظم ، فإن الشارع یدفع أعظم 
.2"وإن أباه من أباه،فھذا ھو الفقھ والقیاس والمصلحة،الضررین بأیسرھما

،بین المنفعة التي تعود على صاحب الشجرةموازنة،فقد أجرى علیھ الصلاة والسلام
، فقد قضى إذ وجد مصلحة مالك الشجرة تافھةوالضرر الذي یصیب صاحب الدار، و

.منعا من تعسف صاحب الشجرة ،بخلعھا
.عدم مشروعیة المصلحة: الصورة الثالثة 

وھذه الصورة كانت منذ القدیم مرتبطة بضرورة عدم وجود نص یعارض ھذه 
و یلغیھا، فینبغي أن تكون المصلحة مشروعة، لا تعارض نصا في الكتاب أو المصلحة أ

.أو تخالف إجماعا،ةالسنّ
بأنھا المحافظة على مقصود الشرع، وأن ،معنى المصلحة،ف الإمام الغزاليولقد عرّ

ت ھذه الأصول فھو كل ما یتضمن المحافظة على أصول الشرع ھو مصلحة، وكل ما یفوّ
.وھكذا ینبغي أن تكون المصالح معتبرة شرعا حتى یمكن القول بھا،3مصلحةمفسدة، ودفعھ 

یعد ،وإذا كانت مشروعیة المصلحة ھنا تبدو لازمة، فإن معناھا الذي نقصده لھا ھنا
.الذي یعود على صاحب الحق" الفائدة أو ناتج العمل"لزوما، ذلك أنھا أشدّ

ھي وسائل لتحقیق المصالح ودفع ،في أن الحقوق في نظر الشارع،ولیس ھناك شك
المفاسد، ومن ثم فإن المصالح ھنا بحسبانھا فكرة غائیة تتصل بثمرة العمل، ینبغي أن تكون 

ر من أجلھا و قرّالمشرّعمن المصالح التي تتفق مع التشریع أو مع المصالح التي عناھا 
دة في التشریع، وما الحق، أي ینبغي أن تكون المصالح المشروعة من نوع المصالح المقصو

رة، التي عناھا الشارع الحكیم، فحق الإنسان ھو ما تترتب علیھ یتفق مع حكمة الحق المقرّ
.4مصلحة الإنسان

فالمصلحة الأنانیة لا یسوغ الأخذ بھا، وإنما ینبغي ألا تتعارض مع التشریع العام في 
لذي جاء بھ النص ھو الذي الفقھ الإسلامي وفي حدود الإطار التشریعي العام، لأن الحكم ا

ولا مصلحة في غیره، وما لم یرد فیھ بعینھ نص یعطي حكما یحقق مصلحة ،یحقق المصلحة
ن إس ھذه المصالح، فجنمن نوع المصالح التي نص الشارع على تحقیقھا، أو مصلحة من 

1-1950.
2-.
.هـ1276،1322،-3
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،المصلحة التي لا تشھد النصوص الشرعیة بنوعھا ولا بجنسھا ھي مصلحة مردودة بالاتفاق
وھي التي رأى الإمام الغزالي والإمام الشاطبي الإجماع على عدم ،وتعد مصلحة غریبة

.1الأخذ بھا
للتشریع قد قال بمعیار المصلحة لیست مصدرا،وھكذا یتبین أن الفقھ الإسلامي

.إنما قد قال بھا أیضا بحسبانھا غایة التشریع و الأحكاملأحكامھ فحسب، و،ومنبتا
یتعین على صاحبھ أن یحقق بھ ،مصلحة قیدا على استعمال الحقومن ثم أصبحت ال

ھو أصل اعتبار المآلات في ،وغایتھ، وھذا القول ینتمي إلى أصل من الأصول الشرعیة
.الأفعال

ھو قاعدة سد الذرائع، والمعیار ھنا ھو معیار موضوعي لا شأن لھ ذلكوأھم تطبیق ل
وإنما یعتد بنتائج العمل وثمرتھ، حیث تتقرر مشروعیة العمل ،بنیة صاحب العمل أو قصده

.ف فیھ، بالنظر إلى نتائج العمل من تحقیق المصالح و درأ المفاسدأو التعسّ
ر ما إذا كان استعمال الحق من أن یقدّ،وفي كل مرة یتعین على القاضي أو المجتھد

إذا ما انتھى إلى قیام المصلحة شأنھ أن یحقق مصلحة لصاحبھ أو لا یحقق لھ ذلك، ثم علیھ
بالنظر إلى الأضرار التي ،ر ھذه المصلحة فیقول برجحانھا أو تفاھتھافي العمل، أن یقدّ

یة، وكذلك إذا كانت مساویة مسؤولف ولا فلا تعسّ،تصیب الغیر، فإذا كانت المصلحة راجحة
الذي یصیب الغیر والضرر ،للضرر فیبقى العمل مشروعا، أما إذا كانت المصلحة تافھة

.ف في استعمال الحقفإننا نكون أمام التعسّ،أكبر، أو كانت المصلحة غیر مشروعة
.فالقواعد الشرعیة في تطبیق معیار التعسّ: البند الثالث 

یتعین على القاضي أو المجتھد أن یبحث عن المصلحة أو المنفعة، التي تعود على 
فإنھ ینبغي أن تتحقق مصلحة من تقرر ،حوالصاحب الحق من استعمال حقھ، و في كل الأ

،تعین علیھ أن یوازن بینھا وبین الضرر الناتج للغیر،الحق لھ، حتى إذا ما قال بوجودھا
أي اتفاقھا ،ثم القول بمشروعیتھا،حتى یمكن القول بأھمیتھا أو جدیتھا،نتیجة ھذا الاستعمال

.مع أحكام التشریع
اعتنى بھا الفقھ الإسلامي، ،ھذا المعیار یعتمد على قواعد وضوابط للموازنةولعلّ

تعد بمثابة ضوابط وأدوات فنیة للمجتھد أو القاضي للوصول إلى القول بجدیة المصلحة أو 
.تفاھتھا

: وھذه القواعد تتمثل في 
.قاعدة الضرر یزال-
.قاعدة الضرر الأشد یزال بالأخف-
.الضرر الخاص لدفع ضرر عامقاعدة تحمل -
.قاعدة درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح-
.قاعدة الضرر یُدفع بقدر الإمكان-
.قاعدة الضرر لا یزال بمثلھ-

1: قاعدة الضرر یزال -

1-/:،1971،607.
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،"لا ضرر و لا ضرار"وتستند ھذه القاعدة إلى قول الرسول صلى االله علیھ وسلم 
استنادا إلى القاعدة ،ھ، وإذا كان متوقعا فیجب دفعھفإذا كان الضرر واقعا فیجب إزالت

."یدفع الضرر بقدر الإمكان"الشرعیة التي تقول 
2:قاعدة الضرر الأشد یزال بالأخف -

لحاومص، أو بین مصالح خاصةوھذه القاعدة تحكم التعارض بین المصالح الخاصة
.عامة

الخاص لدفع الضرر تحمل الضرر ی: "يھىأخرة ومن ثم فإنھ تتفرع منھا قاعد
".العام

ھو الموازنة بین ما یترتب على ،فیتم اختیار أھون الشرین، وضابط ھذه القاعدة
سواء لحقت ،استعمال الحق من منفعة لصاحبھ، وما ینتج عن ھذا الاستعمال من مضرة

، فإذا كان الضرر اللازم أقل من المنفعة لم یمنع التصرف، 3أو جماعة من المجتمع،الفرد
.إذا كان قد تصرف فعلامسؤولاولا یعد 

4:قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام -

وتعتبر ھذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، وما یعنینا ھنا أن عمومیة الضرر لا 
ضرر متصلا بالمجتمع ككل، وإنما بأن یكون ال،یعني أن یتصل ذلك بمصلحة عامة فقط

یكفي أن یكون الضرر متصلا بجماعة من الناس، ففي ھذه الحالة ینبغي الموازنة بین 
الضرر الناتج عن حرمان صاحب الحق من استعمال حقھ، وبین الضرر الذي یصیب جماعة 

اعة من الناس نتیجة استعمالھ لحقھ وتحقیق مصلحتھ، فتتقدم مصلحة العموم التي تخص جم
.على ما یخصھ من مصلحة فردیة،من الناس

في لأن الشریعة الإسلامیة تعتبر مجرد التسبب ،ان المصلحةحھو رجكلھ وسبب ذلك 
الموازنة والترجیح بین المصالح المتعارضة، ،وسیلة ذلكو،نشوء المفاسد الراجحة ممنوع

.وھو معیار موضوعي مادي
: الحم على جلب المصاعدة درأ المفاسد مقدّق-

وكان ذلك في غیر ضرورة، فإنھ إذا ،ومفاد ھذه القاعدة أنھ إذا كانت المفاسد راجحة
تم تقدیم دفع وإبعاد المفسدة الراجحة، أما إذا ،تعارضت ھذه المفسدة الراجحة مع المصلحة

. فیتم تقدیم جلب المصلحة،كانت المفسدة تافھة بالنظر إلى المصلحة الراجحة
5:یدفع بقدر الإمكان قاعدة الضرر -

وقد وضع الفقھاء ھذه القاعدة لدفع ضرر متوقع، فكل فعل یؤدي إلى ضرر راجح 
یمكن دفعھ یكون ممنوعا، دفعا للضرر بقدر الإمكان، وتمثل ھذه القاعدة الدور ویقینا أو ظنیا 

.فالوقائي الذي تضطلع بھ فكرة التعسّ

1-1923،
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1:قاعدة الضرر لا یزال بمثلھ-

قاعدة أنھ إذا كان ھناك ضرر یلحق بالغیر نتیجة استعمال صاحب ومقتضى ھذه  ال
الحق لحقھ وكان ھذا الضرر مساوي للضرر الذي ینتج عن حرمان صاحب الحق من 

بأن یحرم صاحب الحق من ،استعمال حقھ، فھنا لا یجوز إزالة الضرر الذي یلحق الغیر
.استعمال حقھ

المصلحة أو غیابھا سھلا على القاضي أو أنھ إذا كان القول بوجود ،وما نخلص إلیھ
وإنما ،رة عن الملذات والھوىالمجتھد مع مراعاة ضوابط المصلحة، فلیست المصلحة معبّ

حكام الشریعة لا أالمصلحة الموافقة لقصد الشارع  نوعا أو جنسا، فالمصلحة التي لا تتفق و
.بھایعتدّ

فإن القول بجدیة المصلحة أو ،ھا سھلاابوإذا كان القول بوجود المصلحة أو غی
،-مرحلة  التقاضي-،تواجھ الفقھ القانوني عند التطبیق،تفاھتھا، تبدو مشكلة صعبة ومعقدة

والتي ،إذ تتصل بتقدیر المصلحة وتقییمھا، ولذلك وجب الإعتماد علي المعاییر التي ذكرناھا
ف في وجود التعسّحتى یتمكن القاضي من إكتشاف ،اوجدھا فقھاء الشریعة الإسلامیة

الأمر فیھ أنممارسة حق معین أو عدم وجوده، أو وجود أھمیة ومصلحة في ممارستھ، أو 
.قلأھدف خفي ھو الإساءة للغیر لا أكثر ولا 

:.
–73في مادتھ 90/11أن یرد عنوان ھدا المطلب بھذه الصیغة أن قانون العمل مردّ

من  نص على أن تحدید الخطأ الجسیم المرتكب من طرف العامل یجب أن یأخذ بعین 1
الاعتبار الظروف التي ارتكب فیھا الخطأ وأھمیتھ ودرجة خطورتھ والضرر الذي حصل 

المعاییر التي أوجدھا الفقھ ا یدفع إلى القول بوجودممّبسببھ، وسلوك العامل اتجاه الممتلكات،
في النظر إلى مآلات الأفعال ،المتمثلة على الخصوص،والتي ذكرناھا سابقا،الإسلامي

.الخ... حة وقیمة الضرروالمصلحة المرجّ
:وسندرس كل ذلك عبر البنود التالیة 

. ف وفقا لأحكام القانون المدنيمعاییر التعسّ: البند  الأول 
ف، حالات تعتبر بمثابة معاییر للتعسّ،مأورد القانون المدني الجزائري المعدل والمتمّ

. قبل تعدیلھا والتي لم تنص على فكرة الخطأ41وذلك بنص المادة 
من القانون المؤرّخ مكرر124بنص المادة 41ل المادة الجزائري عدّالمشرّعأن إلاّ

یشكّل الإستعمال التعسّفي للحق خطأ، لا سیما في "لى ت عنصّالتي ،2005جوان 20في 
:الحالات الآتیة

إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر،-
إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر،-
".إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة-

: التي نصت على أنھ 5علیھ القانون المدني المصري في المادة وھو نفس ما نصّ

1-20.
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:  یكون استعمال الحق غیر مشروع في الأحوال الآتیة " 
.إذا لم یقصد بھ سوى الإضرار بالغیر.1
ة مع إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة بحیث لا تتناسب البثّ.2

.ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا
."ا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا غیر مشروعةإذ.3

الجزائري أراد أن یعطي للقاضي ما أخذه منھ بشأن ترك الحریة المشرّعوواضح أن 
.فا أم لالھ في تقدیر ما إذا كانت الحالة المعروضة أمامھ تشكل تعسّ

ثم إعطائھ ،في للفعلذلك أن القاضي سیجد نفسھ مجبرا للبحث في وجود الطابع التعسّ
.لتتم معاقبة مرتكبھ،وصف الخطأ

یل ممارس مفھناك مرحلتین یمر بھما القاضي المدني الجزائري للوصول إلى تح
.یة ما ینجم عنھ من ضررمسؤولالحق 

20/05/2005الجزائري بقانون المشرّعونعتقد أن ھذه الخطوة التي أقدم علیھا 
المشرّعفي تقدیر ما یعرض علیھ، بعكس تعتبر تطورا في مجال إعطاء الحریة للقاضي 

المذكورة سابقا على أن استعمال الحق یكون غیر مشروع 5المصري الذي نص في المادة 
بحیث لم یستعمل ف، في الأحوال التي ذكرناھا سابقا، أي بیّن الأحوال التي یكون فیھا التعسّ

وھو بھذا أخذ : ع فیھاسّلا یمكن التووبالتالي :" لا سیما في الحالات الآتیة: "عبارة
."الحالة الأولى و ھي قصد الإضرار بالغیر: "بالمعیارین، المعیار الذاتي الشخصي 

، لكون أن موضوع التعسف لا یمكن لأحد "الحالتین الأخیرتین"والمعیار الموضوعي 
.المعیارین استیعابھ لوحده

إنما یشكل انعداما ف یشكل خطأ والمصري لم یعتبر أن وصف التعسّالمشرّعإلا أن 
ف، وعدم المشروعیة للمشروعیة بحیث نص على عدم شرعیة التصرف ولیس وصف التعسّ

المصري على الجزاء الموقع علیھا فیما إذا كان تعویضا یعطى المشرّعھذه لم ینص 
الأمر یتعلق بإبطال ھذا أم أن ،للشخص الذي كان ضحیة لھذا الاستعمال غیر المشروع

ثار الناجمة عنھ ؟ كل الآالتصرف و
فإن عدم وجود نص أو فقرة خاصة بالجزاء الموقع على عدم مشروعیة ،وفي الحقیقة

ف قد یضع القاضي في مأزق البحث عن الأرضیة القانونیة التي یؤسس علیھا حكمھ التصرّ
بالتعویض، إذا ما عرضت علیھ قضیة من طرف أحد ضحایا التصرف غیر المشروع 

.لصاحب الحق
وبالرغم من وضعھ لعنصر الخطأ كشرط ،الجزائريالمشرّعما یعاب على إلا أن

وأن ذلك ،للحد من التعسف، أن ذلك سیؤدي إلى إفلات من یثبت بأنھ تصرف بشكل عادي
وأنھ جلب لھ ، L’intention de nuireعني لم تكن فیھ نیة الأضرار ،یالتصرف لم یكن خطئیا

اء ممارستھ لھذا جرّ،ل على مصلحة كبیرةإذا ما تحصّ،فافھل یكون متعسّ،مصالح كبیرة
وفي نفس الوقت أضر بالغیر؟ ،الحق



قیود التسریح التأدیبي لخطأ :                                  ولالفصل الأ
شخصي

194

ولو تحصل على ،فاأن ھذه الحالة یكون فیھا صاحب الحق متعس1ّرأى بعض الفقھاء
وذلك تطبیقا للمعیار الموضوعي، بینما لو اعتمدنا على ،منفعة ناجمة عن ممارسة ھذا الحق

ف على معرفة لأنھ یتوق، فإنھ یصعب معرفة ما إذا كان ھناك تعسّف،المعیار الشخصي
من المتعذر الإطلاع على ما تخفیھ النفوس من بواعث حقیقیة للتصرفات النوایا والبواعث، و

.
ن من معرفة ما ھو الذي یمكّ،إذن یبقى معرفة ما إذا كان ھناك قصد للإضرار بالغیر

فا أو أنھ تصرف تصرّ،طئ بالنسبة للقانون الجزائريإذا كان ممارس الحق قد أخطأ أم لم یخ
حسب ،غیر مشروع بالنسبة للقانون المصري، أو أن تصرفھ أدى إلى ضرر فادح بالغیر

تمكن  القاضي من 94ف ولكن المادة القانون المغربي الذي لم ینص صراحة على التعسّ
.2بالغیرإعمال سلطتھ التقدیریة لمعرفة ما إذا كان ھناك قصد الإضرار

الذي لم ینص ھو ،القانون المغربي تأثر إلى حد كبیر بالقانون المدني الفرنسيولعلّ
ان تباعا على اللتان تنص1383ّو1382ف، ولكن محتوى المادتانالآخر صراحة على التعسّ

أن یلتزم بإصلاح ھذا الضرر، ثم المادة ،ب ضررا للغیرأن الفعل الذي یرتكبھ الشخص ویسبّ
وإنما ،بھ لیس فقط بفعلھعن الضرر الذي سبّمسؤولالتي تنص على أن كل شخص 1383

.أیضا بتھاونھ أو عدم یقظتھ
ف في ممارسة حق معین، على لقضاء الفرنسیفي معرفة ما إذا ھناك تعسّإعتمد افقد 

بحیث یشكل ذلك خطأ، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن ممارسة ،نیة الإضرار
یمكن أن تشكل خطأ إذا كان صاحبھ لدیھ غرض الإضرار أو صفة الاستعمال المضر ،الحق

3

"L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce

droit en fait, à un désir de nuire,ou un usage préjudiciable à autrui "

ف، إمكانیة الوصول إلى وجوده عن فلم یمنع عدم وجود حدیث مباشر عن التعسّ
وأن ھذا ھو أقرب إلى معاییر الفقھ ، 1383نص العام المتمثل في المادة طریق إعمال ال

،ن ضرربھ موما تسبّ،الإسلامي، بحیث یجب دائما النظر إلى مآلات الأفعال أي إلى نتائجھا
.مقارنة بما تجلبھ من مصلحة لممارسھا

نما إ،ولما نص على أن الاستعمال التعسفي للحق یشكل خطأ،الجزائريالمشرّعإن 
ف ودون حاجة لأن نربطھ ف، فالتعسّر لھا، بخصوص معالجة التعسّأعطى إزدواجیة لا مبرّ

بدایتھ على بالخطأ ھو تصرف مرفوض ومعاقب علیھ لذاتھ بالرغم من أنھ مرتكز في
.ممارسة حق مشروع

التعسّف في استعمال الحق، معیاره وطبیعتھ في الفقھ والقضاء، وفقا لأحكام القانون المدني المصري، : محمد شوقي السید/أنظر د- 1
.  242، ص 1979طبعة 

، "على 2-94
ما 

ب،
 .

3- Cassation de la 2éme chambre civile 26/11/1953.
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Tout fait quelconque qui cause a autrui unبینما كل فعل یسبب ضررا للغیر
dommageكأن یقوم شخص بالاعتداء بالضرب على شخص ،ھو فعل خاطئ منذ بدایتھ

ق وثائق زمیلھ في العمل، فھذه التصرفات خاطئة منذ أو أن یمزّ،أو سرقة ما یملكھ،آخر
أیة شرعیة، وھي التي تحتاج لوحدھا من أن نعطیھا الوصف على ة ثّبولا ترتكز ال،بدایتھا

بالرغم من كونھا ،افة إلى حالة التخطیط للإضرار بالغیرضإ،Caractère fautifالخاطئ 
.1قانونا،مرتكزة على ممارسة حق مقرر

مدى وجود تعسف في ننا من معرفة ھو الذي یمكّ،فیتضح أن معیار الإضرار بالغیر
إلاّ،فوصول إلى معرفة حقیقة التعسّ،والممارسة الحق، ولن یستطیع القاضي تطبیقھ

ومقارنة مصلحة ممارس الحق مع مصلحة الغیر ،ى إلیھ التصرف من نتائجبملاحظة ما أدّ
أو الجماعة أو المجتمع، وفي ھذا استفادة كبیرة من معاییر الفقھ الإسلامي التي ذكرناھا 

.بقاسا
.ف في إنھاء علاقة العملتطبیق معاییر التعسّ: البند الثاني 

یتضح أن لھا صورا تتعلق ،من خلال ملاحظة معاییر التعسف طبقا للقواعد العامة
إلا أن تلك الممارسة تحمل ،بعلاقة العمل عندما یمارس المستخدم حقھ في التسریح التأدیبي

الإضرار بالعامل، أو لتفاھة المصلحة ھو نیة سیئة أو بعیدة عن المشروعیة، أو أن غرضھا 
التي یرید رب العمل تحقیقھا عند مقارنتھا بالخطأ الیسیر الذي ارتكبھ العامل، أو وجود 

یاب الأسباب ع في الإنھاء أو غتتراوح بین الإھمال والتسرّ،أسباب أخرى غیر مشروعة
.لھذا الإنھاءالحقیقیة  والجدیة

:وسنتعرض لھذا تباعا بحسب ما یلي 
: إلحاق الضرر بالعامل . 1

فإذا لم یتوفر قصد إلحاق الضرر L’intention de nuireوھو ما یقابلھ بالفرنسیة 
ن أنھ یصعب الوقوف على ھذا القصد، ذلك أنھ مف، إلاّفلا نقول بوجود التعسّ،بالعامل

الصعب البحث في النوایا والمقاصد، لذلك ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأنھ لا یجب 
.ینحرف رب العمل عن سلوك الرجل العادي المألوفأنالاعتماد على القصد فقط، بل 

من أجل تحقیق مصلحة ،قد یلحق ضررا بعاملھ،وھو یستعمل حقھ،فرب العمل
فا في استعمال حقھ، لأن مصلحتھ ھنا في مثل ھذه الحالة متعسّفلا یعدّ،مشروعة لنفسھ

نیة إلحاق ظھرتترجح رجحانا كبیرا على الضرر الذي یصیب العامل، بعكس ما إذا 
حتى ولو رافق ،فافإنھ یكون متعسّ،الضرر عند صاحب العمل وھو یستعمل حقھ في الإنھاء

.ھذا القصد جلب منفعة لھ
،قصد إلحاق الضرر بھعملأن یثبت بأن صاحب ال،ورویجب على العامل المضر

.ولھ أن یستعمل في ذلك جمیع طرق الإثبات، بما في ذلك القرائن المادیة

1-،
.ه،نية

L’exercice d’un droit peut constituer une faute, lorsque le titulaire de ce droit à un désir de nuire.



قیود التسریح التأدیبي لخطأ :                                  ولالفصل الأ
شخصي

196

ذ ومن الأمثلة على إلحاق الضرر بالعامل قیام رب العمل بفصلھ انتقاما من كونھ نفّ
ضائیة یطالب ن الحجز على منقولات للمؤسسة، أو بسبب رفعھ لدعوى قمّحكما قضائیا تض

.أو بسبب شھادتھ ضد رب العمل إلخ1فیھا بحقوقھ المالیة المتأخرة
:وعدم تناسبھا مع الضرر الذي یلحق بالعامل،تفاھة المصلحة في الإنھاء. 2

ف بحسب قیمة المصلحة تم معرفة التعسّتوفي ھذه الحالة تكون النظرة موضوعیة، ف
ارتكاب ،لذلكایلحق العامل من أضرار، ومثمقارنة بما س،التي یتحصل علیھا رب العمل

.ضررأيلم ینجم عنھا،العامل لخطأ تافھ، كأن تكون مخالفة بسیطة جدا لأوامر الرئیس
ح بأن الدافع ھو أو أن یقوم رب العمل بإدعاء سبب للإنھاء غیر حقیقي، كأن یصرّ

وجود نقص في الإنتاج في المصلحة التي یشرف علیھا العامل الأجیر، ویقوم في نفس الوقت 
بتشغیل عامل أقل مستوى وخبرة من العامل المفصول، اعتبارا من أن العامل الجدید ھو أحد 

:Jean Guyenotأقارب رب العمل، وفي ھذا الصدد یقول 
«L’abus ne se limite pas dans la résiliation du contrat décidé à l’intention

unique de nuire, mais il peut également se manifester lorsque la résiliation

accomplie dans le but de nuire, à pour résultat accessoire de procurer un profit

personnel à son auteur».

: لتي یرمي صاحب العمل إلى تحقیقھا عدم مشروعیة المصالح ا.3
ھ في الإنھاء، إذا كانت المصالح المراد ف رب العمل وھو یمارس حقّفنكون أمام تعسّ

أن یلجأ تحت ستار ،تحقیقھا غیر مشروعة، فلیس من السلوك المألوف للشخص العادي
عامل قبل استعمالھ لحقھ، إلى تحقیق مصلحة غیر مشروعة، كأن یقوم رب العمل بتسریح ال

بالرغم من ،رار عقد عملھ مع صاحب العمل الجدیدملمنع است،نقل ملكیة المؤسسة إلى الغیر
ولم تنجم عنھ أیة أضرار للمؤسسة أو أحد الزملاء، أو أن ،أن الخطأ الذي ارتكبھ العامل تافھ

یقوم رب العمل بفصل العامل تأدیبیا لمجرد رفضھ الحضور في سھرة غیر أخلاقیة أقامھا 
رات أو مشروبات كحولیة أو أشیاء رب العمل، أو أنھ قام بفصلھ لأنھ رفض نقل مخدّ

.    لتعارضھا مع قناعاتھ،مسروقة إلى منزلھ
إذا كان راجعا لممارسة العامل لشعائر عقیدتھ الدینیة ،فیایعتبر التسریح تعسّكما 

.طالما أن ھذه الممارسة لا تؤدي إلى الإضرار بالغیر
وأما ما اصطلح علیھ في قانون العمل الفرنسي بغیاب الأسباب الحقیقیة والجدیة، فإن 

یكون إنھاء عقد العمل غیر اشترط أن،13/07/1973قانون العمل الفرنسي الصادر بتاریخ 
.د المدة مدعما بأسباب حقیقیة وجدیةمحدّ

تبیین الأسباب الحقیقیة والجدیة للتسریح، وأن المادة 122/14فلقد ألزمت المادة 
عندما ،ألزمت رب العمل تبیین السبب أو الأسباب الحقیقیة والجدیة للتسریح3–122/14

رالطابع الحقیقي والجدي یقدّ،في حالة النزاع،ضيیطالب العامل بدلك كتابیا، وأن القا

1-Voir Girard C/Polinat, conseil de prud’homme, 30/10/1974, RP, DS, juin, juillet, août 1977,P 197.
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بعد ،وأن یكوّن اقتناعھ من العناصر التي قدمھا الأطراف،عیھا رب العملللأسباب التي یدّ
.1اتخاذ إجراءات التحقیق التي یراھا صالحة

د مفھوم السبب الحقیقي والجدي، وترك ذلك الفرنسي لم یحدّالمشرّعونظرا لكون 
ذھبت على إثره الغالبیة العظمى منھم إلى ،اء، فإنھ حدث انقسام بین الفقھاءللفقھ والقض

ف، في حین ذھب من قبیل التعسّبأن التسریح الخالي من السبب الحقیقي ھو الذي یعدّ،القول
ف ي لا یلحقھ وصف التعسّالبعض الآخر إلى أن التسریح غیر المبرر بسبب حقیقي وجدّ

.2وز حدود حقھوإنما یكون صاحبھ فقط تجا
فإن السبب لا یكون حقیقیا إلا إذا ،الجديوع مفھوم السبب الحقیقي وإذا ما أردنا تتبّ

یكون مشوبا ،فالتسریح الذي یكون خالیا من أي سبب، Existence du motifكان موجودا 
.ولا یتغیر عبر الزمان،أي أن یكون ثابتا،ف، وأن یكون السبب صحیحابالتعسّ

رب العمل أمام المحكمة سببا للتسریح لم یقم بتبلیغھ للعامل الأجیر، فإن فإذا أثار 
بالتالي عدم دراسة الوقائع التي جدیة ھذا السبب، والقاضي یمتنع عن دراسة مدى حقیقة و

.3تحدث بعده
ض لكل الأسباب التي أن یتعرّ،ولابد للقاضي وھو یدرس محتوى رسالة التسریح

الاستماع الأولي، إضافة إلى ضرورة ارتباط قضاة الموضوع تحتویھا، وتلك المثارة في
بطبیعة السبب المثار، فلیس لھم الحلول محل رب العمل و إعطاء تأسیس للتسریح على غیر 

.La lettre de ruptureالسبب المذكور في رسالة الإنھاء 
بسبب كالاستئناف التمسّسلا یحق لمجل:"بأنھ،قضت محكمة النقض الفرنسیة،ولھذا

في حین أن ھذا التسریح لا ،خذ بسبب خطأ جسیممتّبریر تسریحلت،اقتصادي غیر مثار
فغیاب السبب الحقیقي ولجدي یجب ذكر غیابھ فقط، 4یمكن تبریره إلا بمعاینة خطأ العامل

المرتكبة لا تشكل سببا حقیقیا ن لقضاة الموضوع البحث فیما إذا كانت الوقائعوكی5وقبل ذلك
.یاجدّو

Sauverترفض إعطاء القاضي إمكانیة إنقاذ ،فیتضح أن محكمة النقض الفرنسیة
.6التسریح التأدیبي بالقول أن الوقائع لا تشكل خطأ ولكنھا مع ذلك تعتبر أسبابا حقیقیة وجدیة

أن القضاء الفرنسي لا یعترف لرب العمل بأدنى حق في ،یبرز إذن من ھذه المبادئ
ولكن السبب تم اختیاره بطریقة ،ئع موجودة و تبرر وجود التسریحالخطأ، فإذا كانت الوقا

.فإن التسریح یكون من دون سبب حقیقي و جدي، Mal choisieغیر سلیمة 
ر إلى حد كبیر، ذلك أنھ لا د مبرّولكنھ تشدّ،دیبدو أن ھناك نوع من التشدّمّتمن و

طابع معین للسبب المثار للقول بوجود ،ب نفسھ منصب رب العملیجوز للقاضي أن ینصّ

1-
"2003".

2- :1987233.
3- Voir la revue de droit social,N° 12, décembre 2003 .
4- Cassation social le 09/05/2000.
5- Cassation social 1991.
6- Voir G/ Soury: la protection du salarié, jurisprudence relative au droit disciplinaire dans l’entreprise,
rapport de la cour de cassation, 2000 DocFR p 125.
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Cette prérogative n’appartientلتبریر التسریح، فھذه الإمكانیة تعود لرب العمل وحده 
qu’à l’employeur lui seul ،فإذا كان رب العمل ملزم بالاختیار الأحسن في تحدید السبب،

ز على أسباب ة أسباب، فإنھاء عقد العمل یمكن أن یرتكفإنھ لا مانع علیھ من إثارة عدّ
.من قانون العمل الفرنسي2–14–122وھذه الإمكانیة منصوص علیھا في المادة ،دةمتعدّ

مرھون ،ده محكمة النقض الفرنسیةوكما تؤكّ،دةغیر أن إمكانیة ذكر أسباب متعدّ
:1بتوافر الشرطین الآتیین

:التسریحاحترام رب العمل للإجراءات المتعلقة بكل سبب من أسباب: الشرط الأول 
ولكن ھذا لا یعني القیام بإجراءین منفصلین، بل یعني فقط قیامھ بمجموعة الالتزامات 

، فإذا كان رب العمل یؤسس إجراء الإنھاء على عدم قدرة العامل الخاصة بكل فرضیة
l’inaptitude de travailleur ، فإن وجود السبب التأدیبيMotif disciplinaire، لا یعفیھ من

للمعاینة الخاصة بعدم ضرورة إحترامھم الالتزامات المتعلقة بھذا السبب، وھذا یعني احترا
. والوفاء بالتزاماتھ الخاصة بإعادة ترتیب العمال الغیر قادرین،Constat d’inaptitudeالقدرة 

:الشرط الثاني 
فعال إلا إذا كانت ھذه الأسباب ناتجة عن أ،لا یمكن لرب العمل إثارة أسباب مختلفة

.Que si les Motifs différents procèdent de faits distinctsمختلفة 
بمعنى آخر، ترفض محكمة النقض الفرنسیة، الاعتراف لرب العمل بالاستفادة من 
الشك، فعن التردد في معرفة طبیعة السبب المثار، فإن رب العمل لا یمكنھ انطلاقا من أفعال 

كز أخرى لا علاقة لھا بھذه الأفعال، ولا یحق للقاضي محددة وظاھرة أن یعتمد على مرا
.تكییف سبب الإنھاء عملا بالمبدأ المذكور وھو عدم إفادة رب العمل بالشك

رت عن عدم وحدة إلى أن محكمة النقض الفرنسیة عبّ،وتجب الإشارة أیضا
زدوج ، اعتبرت أنھ في حالة تواجد م23/09/2003بالإطلاع على قرار لھا في ،فاتجاھھا

Causeلیا وحاسماعلى السبب الذي كان أوّالإعتماد،تمفإنھ ی،لسبب شخصي واقتصادي
première et déterminante.

فإن القاضي یجب علیھ استخلاص جدیة تأسیس التسریح بناءا ،وتطبیقا لھذا المبدأ
على ھذا السبب لوحده، بمعنى آخر أن القضاء یشیر صراحة إلى رفضھ إعطاء رب العمل 

.إمكانیة الجمع بین سببین لطبیعتین مختلفتین
لا یرتكز على سبب Motif déterminantإذا كان السبب الحاسم ،وفي حقیقیة الأمر

،فإن قضاة الموضوع لا یتعرضون للسبب الثاني،Cause réelle et sérieuseي حقیقي وجد
.وھذا الحل یعتبر صعب التلاؤم

فإذا كانت محكمة النقض الفرنسیة تسمح لرب العمل بإثارة سببین مختلفین، إذا كانا 
بین السبب الشخصي والسبب Cumulفلماذا تمنعھ من الجمع ،ناجمین عن واقعتین مختلفتین

وھو اختلاف الواقعتین؟،الاقتصادي عند تحقق ھذا الشرط
ف عبر تعارضھ مع أنھ لیس اعتبارا من كون السبب الاقتصادي یعرّ،فالمفروض
أو ،یا بالسبب الآخرمضحّ،ار سبب معینیختبارب العمل أن نقوم بإلزام السبب الشخصي، 

1- Voir l’arrêt de la cour de cassation du 23/09/2003, revue de droit social N12, 2003.
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سبب شيء، ووجوده شيء فتعریف ال، Au détriment de l’autreعلى حساب السبب الآخر 
فإن القضاء یجب علیھ إعطاء رب العمل ،آخر، فعند ارتكاز السببین على وقائع مختلفة

،إذا وجد سببین لطبیعة مختلفةInversementوعلى العكس ،إمكانیة الاستفادة من السببین
دوج یجب الالتفات للسبب الأول والحاسم، فھل یمكن تطبیق ھذا المبدأ عند التواجد المز

Coexistence لسببین لطبیعة واحدة؟
بالاعتماد فقط فیما إذا كان اختلاف أو تشابھ في ،تصعب الإجابة على ھذا السؤال

طبیعة الأسباب المثارة، إذ في كل الأحوال نجد سببا أولیا وحاسما، ونتبین ذلك على 
املة التي تم من حیث التعویض،وبالتالي فإن الع،الخصوص من الآثار المالیة للتسریح

من تعویض التسریح وتعویض مدة -23/09/2003بحسب ما ذكر في قرار -حرمانھا 
Inaptitudeولیس لعدم القدرة الجسمیة ، لا یكون ناجما إلا بسبب خطأ جسیم،الإخطار

physique فالغرض التأدیبي ،Motif disciplinaire،یمثل السبب الأول والحاسم للتسریح.
إذا وجد سبب أول مفاده، أنھ أنھ یجب أن یتم العمل على مبدأ ،القولونخلص إلى 

تطرق القاضي لملف الدعوى بالتدقیق أنّ لا یعني أنھ السبب الوحید، و، فإنّ ذلكوحاسم
سیجعل من الحكم ،وفحص مختلف الاحتمالات السببیة الواردة في ادعاءات رب العمل

دون احتمال معارضتھ من المنفذ ،شرعیة التنفیذالصادر عنھ مؤسسا تأسیسا كافیا وحاملا ل
وھذا یؤدي في نھایة ،ضده، بحیث یتقلص عنده الاعتقاد بوجود ظلم أو تجاوز في حقوقھ

وھي الحمایة التي یھدف أي قانون ،المطاف إلى حمایة حقوق الطرفین في علاقة العمل
.للوصول إلى حمایة اقتصاد البلد،للعمل في أي بلاد، تحقیقھا

.أمثلة تطبیقیة لبعض الأنظمة الداخلیة في تحدید الخطأ الجسیم:بند الثالثال
تتبنى تواجد النظام الداخلي لدى المؤسسات، 90/11بحكم بقاء مواد قانونیة في قانون 

ولدور ھذه الأنظمة الداخلیة في تحدید الخطأ الجسیم، كان لزاما التطرق لبعض الأنظمة 
.الداخلیة
، ویتعلق 2009و2008الاعتماد على أنظمة ثم إیداعھا حدیثا بین سنتي ا لقد إرتأینو
:مایليالأمر ب

: Les rosiers1النظام الداخلي المتعلق بعیادة الولادة .1
على قائمة 57في الجزء المتعلق بالتأدیب بنص المادة 2نص ھذا النظام الداخلي
.أخطاء مھنیة من الدرجة الثالثة

خطأ ومباشرة بعد ذلك جاء 23إلا بعد ذكر ،الذي یرد بشأنھایتم ذكر الجزاء ولم 
تعتبر أیضا أخطاء مرتبة على أساس أنھا : "...ما یلي57الذي ذكرت فیھ المادة 24الخطأ 

:من الدرجة الثالثة وینجم عنھا التسریح
تعلیق أو نشر إعلانات في أماكن العمل دون ترخیص.
اض شخصیة و لمنفعة خاصة أو للغیراستعمال أملاك ووسائل المؤسسة لأغر.
تنظیم اجتماعات سیاسیة داخل أماكن العمل.

1 - Clinique Médico-chirurgicale, les rosiers, sis à 09 Rue BELAHA Bel Abbes, Sidi Bel Abbes.
.15/03/2009تم إیداع ھذا النظام الداخلي أمام مفتشیة العمل لولایة سیدي بلعباس، بتاریخ - 2
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تنظیم جمع أي فوائد مھما كانت طبیعتھا دون ترخیص.
تغییر أو محاولة تغییر لمحتوى الوثائق الإداریة بھدف الإضرار بعامل أو نفعھ ."

23ت بعد الحالات على الخمس حالات التي جاءلم ترد إلاّ،فواضح أن كلمة التسریح
،السابقة، وھذا أول ما یلاحظ على ھذا النظام الداخلي في مدى تلاؤمھ مع أحكام قانون العمل

: إضافة إلى ما سنقدمھ من ملاحظات أخرى فیما یلي
لم ینص على الخطأ الجسیم مثلما نصت علیھ 57أن ھذا النظام الداخلي في مادتھ -أ
والثالثة، ،والثانیة،عتمد نظام الخطأ من الدرجة الأولى، بل ا90/11من قانون 73المادة 

:ولعلّ السبب في ھذا التوجھ راجع في رأینا إلى 90/11وھذا غیر موجود في قانون 
وما رافقھ من تطور للمحكمة 90/11عدم علم مدیر ھذه العیادة بمحتوى قانون -

لقائمة الأخطاء المذكورة في الذي أعطى إمكانیة إضافة أخطاء أخرى 2004العلیا بقرار 
، وھنا یفترض أن یكون مفتش العمل الذي وقّع على ھذا النظام الداخلي على علم 73المادة 

وتطور موقف المحكمة العلیا، وھو ما لم یحدث، بالرغم من أن إیداع 90/11بأحكام قانون 
رار المحكمة سنوات على صدور ق4بمعنى مرور 15/03/2009ھذا النظام الداخلي تم یوم 

!!...العلیا
بمعنى «…Sans préjudices des poursuites pénales»بعبارة 57تبدأ المادة -

....".دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة"
فھذه العبارة تبدأ بھا المواد الواردة عادة في القوانین، لأنھ لیس من صلاحیات رب 

المتابعات الجزائیة، لأن ھذه المتابعات تباشر العمل أن یذكر في نظامھ الداخلي التأكید على 
وحتى إن كان ،1الخ...من ضباط ورؤساء بلدیات ،بمجرد علم أحد الموكلین بمھمة تحریكھا

الھدف من ذكر ھذه العبارة مسایرة الجزء الخاص بالأخطاء الجزائیة المرتكبة داخل أماكن 
تإذا قدّمفإن ذلك لن یكون إلاّ، 90/11من قانون 73العمل بحسب ما نصت علیھ المادة 

شكوى إلى وكیل الجمھوریة، وھو حق مقرر قانونا، إذ لكل شخص یدعي بأنھ مضار 
من قانون 72، من أن یتأسّس كطرف مدني أمام قاضي التحقیق، طبقا للمادة بجریمة

.الإجراءات الجزائیة
یجب تطبیقھا في من ھذا النظام الداخلي تؤكد أن الإجراءات التي58أن المادة - ب

من ھذه 2بحسب الفقرة "المجال التأدیبي تحدد بحسب درجة الخطأ، و أن ھذه الإجراءات 
یجب أن تتضمن التبلیغ بقرار التسریح المحتمل، ثم الاستماع للعامل، في حین أن ،"المادة

.التبلیغ لا یجب أن یتضمن الإشارة للتسریح
المرتبطة بالإجراءات الواجب 73ورد في المادة كما أن ھذه المادة تؤكد التزامھا بما 

احترامھا في حالة التسریح التأدیبي لخطأ جسیم ارتكبھ العامل، مع أن ھذا النظام الداخلي لم 
.یشر إطلاقا إلى وصف الخطأ الجسیم

من ھذا النظام الداخلي نصت ھي الأخرى على مبدأ ورد 60أن المادة ،وما یؤكد ذلك
والمتعلق بضرورة ،بخصوص التسریح التأدیبي73دائما في المادة و90/11في قانون 

1-01 ":
 .

."
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رق امع ف،درجة خطورتھ، والضرر الذي ألحقھ بالمؤسسة،كمراعاة ظروف ارتكاب الخطأ
Les antécédents desفي أن ھذه المادة ذكرت عبارة ،متمثل travailleurs ، وھي تعني

لة عدم ارتكابھ لأي خطأ سابق وبالتالي لا سوابق العامل من أخطاء، وبالتالي سیكون بین حا
وبالتالي تؤثر على ،الإجراءات التأدیبیة الجدیدة، وحالة كونھ ارتكب أخطاءا سابقةبتأثر ی

الذي ،Le récidiveالإجراءات الراھنة فیما یخص وصف الخطأ، بل قد تكون بمثابة العود
.یعتمده رب العمل أساسا جوھریا لتكییف الخطأ الجدید

تستعمل عبارة 57أن مادتھ ،ما یلاحظ أیضا على ھذا النظام الداخلي-ج
Notamment، بمعنى على الخصوص، عندما ذكرت قائمة الأخطاء من الدرجة الثالثة، وھي

ونجم عنھا في البدایة أن المحكمة 90/11من قانون 73نفس العبارة التي استعملتھا المادة 
وھو نفس ،على سبیل المثال2004سبیل الحصر، ثم في العلیا اعتبرتھا قائمة محددة على

.الإشكال الذي قد یحدث مع ھذا النظام الداخلي
، أن یكیف وقائع "Notamment"وبوجود ھذه العبارة،یمكن لمدیر ھذه العیادةف

دھا سلفا ارتكبھا العامل التابع لإدارتھ على أنھا خطأ من الدرجة الثالثة قیاسا مع تلك التي حدّ
.571في القائمة المذكورة في المادة 

وإنما حتى ،لوحدھا90/11من قانون 73وبالتالي یبقى الباب مفتوحا لیس في المادة 
.     لھذا النظام الداخلي مثلا57بھذه المادة 

.Sarl palais d’or2: النظام الداخلي المتعلق بمؤسسة القصر الذھبي.2
اسة قانونیة تسنت لنا بعض الملاحظات نذكرھا فیما بعد دراسة ھذا النظام الداخلي در

: یلي
أنواع للأخطاء و 3على 93ما یلاحظ على ھذا النظام الداخلي أنھ تحدث في مادتھ -أ

:ھي
وتكون عقوبتھا الإنذار الكتابي أو التوبیخ أو " أخطاء خفیفة"أخطاء من الدرجة الأولى -1

.یام مع الخصم من المرتبالتوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثة أ
وتكون عقوبتھا التوقیف عن العمل من أربعة أیام " أخطاء ثقیلة"أخطاء من الدرجة الثانیة -2

.إلى أسبوعین
بدون إشعار " الطرد"وعقوبتھا ھي التسریح " أخطاء جسیمة"أخطاء من الدرجة الثالثة -3

. مسبق ولا تعویضات
المشرّعت قانونیة لم یستعملھا أنھا استعملت مصطلحا،فواضح من ھذه المادة

، وھو 90/11الثقیلة غیر منصوص علیھا في قانون ء، فالأخطا90/11الجزائري في قانون 
فیھتعمد،یعني أن العامل ارتكب خطأیالذي ، Lourdeمصطلح یقابلھ المصطلح الفرنسي 

التعمد الذي یبیح بمقتضاه القانون وھو، Une intention de nuireالإضرار برب العمل 
الفرنسي لرب العمل لیس فقط تسریح العامل دون مھلة ودون تعویض، بل أیضا برفع دعوى 

. قضائیة لمطالبتھ بالتعویض

د ما طرحناه بخصوص إشكالیة تحدید الخطأ وتكییفھ قبل أو بعد ارتكاب الوقائع، خصوصا وأن ھذه الوقائع وھذا في الحقیقة یؤك- 1
. تختلف من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر ومن زمن إلى آخر

. 094تحت رقم 21/01/2008ومرسل لمفتشیة العمل في 16/01/2008في ھذا النظام الداخلي أعدّ- 2
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فاستعمال ھذا النظام الداخلي لمصطلح الخطأ الثقیل لم یكن في محلھ عندما نجده یضع 
.توقیف عن العمل من أربعة أیام إلى أسبوعینعقوبة الFaute lourdeلھذا الخطأ الثقیل 

على الأخطاء من الدرجة الثالثة وھي 93ثم ینص ھذا النظام الداخلي بنفس المادة 
ودون ،قالجسیمة، والتي تعطي لرب العمل القیام بتسریح العامل دون إشعار مسبّ

. تعویضات
علاقة العمل یعتبر إجراءا من ھذا النظام الداخلي على أن تعلیق 96نصت المادة - ب

تحفظیا استثنائیا لا ینبغي اتخاذه إلا إذا كان الخطأ جسیما یضر بالمؤسسة، وفي كل الأحوال 
.97أیام بحسب المادة 8لا یجوز أن یتجاوز 

فإن ،لیس عقوبة، وبالتالي إذا انتفى وجھ العقوبة98وأن ھذا التعلیق بحسب المادة 
بما فیھا تلك الفترة التي علّقت فیھا علاقة عملھ، غیر أن ،المعني یحصل على مجمل حقوقھ

. ھذا لا یطبق على العقوبات من الدرجة الثالثة
والتساؤل الذي یطرح بعد استعراض ھذه المواد، ھو ماذا لو حدث انتفاء وجھ 

من ھذا99الدعوى ووجھ العقوبة بالتبعیة، بالنسبة للمخالفات الجنائیة التي ذكرتھا المادة 
في فقرتھا الثانیة نصت على أنھ في حالة نھایة 99النظام الداخلي؟ خصوصا وأن ھذه المادة 

وإذا استفاد العامل من الإفراج یدمج في منصبھ بقوة القانون أو في منصب ،الحجز التحفظي
!!عمل مماثل، دون أن تنص على مصیر الأجرة التي لم یتقاضاھا خلال تلك الفترة

ھو ذلك 99د بالحجز التحفظي الذي نصت علیھ الفقرة الثانیة للمادة فإذا كان المقصو
ساعة، فإن ذلك یتناقض مع الفقرة 48والذي لا یجوز أن یتجاوز ،الذي یتم أمام الشرطة

.باعتبار أن ھذه الفقرة تنص على وجود متابعة قضائیة جزائیة99الأولى لنفس المادة 
بین یدي وكیل الجمھوریة الذي لھ إمكانیة وھو الأمر الذي یتعدى الشرطة و یصبح

على ألا یتجاوز ذلك ،إحالة القضیة على جھة الحكم إذا كانت الأفعال تشكل جنحة متلبس بھا
، وبالتالي إذا أضفنا یوم المحاكمة وانتظار صدور الحكم بعد 1أیام من یوم صدور الحبس8

القاضي لفحص الملف، فإن تعلیق وضعھ في المداولة لأسبوع آخر أو أسبوعین بحسب حاجة 
.یوما في أحسن الأحوال20علاقة العمل سوف لن یقل عن 

وأما أن تكون الوقائع الجنائیة التي یتابع بھا العامل الأجیر تفرض ضرورة عرضھا 
أشھر 4على قاضي التحقیق، فإن ھذا الأخیر لھ إمكانیة إصدار أمر بحبس المشتبھ فیھ لمدة 

.  2بمسبّیمكن تجدیدھا بأمر
أشھر، فما مصیر أجر تلك المدة إذا انتھى 4وبالتالي لن یقل تعلیق علاقة العمل عن 

التحقیق بحفظ الملف أو صدور حكم بالبراءة بعد إحالة الملف على جھة الحكم؟
، و لكن أیضا في النظام فحسب90/11إذن نكون أمام فراغ قانوني لیس في قانون 

إذا كان أحد عمالھا متابع بأفعال جنائیة ارتكبھا داخل ھذه palais d’orالداخلي لشركة 
...كالسرقة أو إتلاف عتاد أو مواد أولیة مثلا،المؤسسة

1-5966/15508/06/1966.
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المشار إلیھ125راجع المادة - 2
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ما یلاحظ أیضا على ھذا النظام الداخلي أنھ أخلط في تحدید الأخطاء حسب معیار -ج
أن الملحق الوارد وما یلیھا من ھذا النظام الداخلي، بحیث93درجتھا الذي اعتمده في المواد 

والذي ذكر كل أنواع الأخطاء المؤدیة إلى التنزیل في الرتبة أو التسریح دون إشعار ،فیھ
ر بأن سرقة أموال وما یلیھا، بحیث أن ھذا الملحق ذك93ّمسبق، یتناقض مع تلك المواد 

.المؤسسة تؤدي إلى الطرد مع الإشعار المسبق
!ارة مع الإشعار المسبقعب: ولم نجد أي تبریر لھذه العبارة

من قانون 73، لأن المادة 73في مادتھ 90/11فزیادة على عدم وجودھا في قانون 
تنص على أن الخطأ الجسیم یؤدي إلى التسریح دون مھلة ودون تعویض، فإنھا تثیر 90/11

فما معنى الإشعار بحسب ھذا النظام الداخلي؟ ھل ھو الاستدعاء الذي یقتضي ،غموضا
وبالتالي ضمن إجراءات التسریح التي تفرض أكثر من ذلك؟ فلا یمكن للنظام ،عالسما

ن ثم فإن صیاغة مواد ھذا النظام الداخلي لم مالداخلي أن ینتقص من حقوق أقرھا القانون، و
.  المعدل والمتمم90/11تكن متجانسة مع الخطوط التي رسمھا قانون 

النظام الداخلي قائمة للأخطاء من الدرجة ذكر الملحق الوارد في ھذا،وفي جانب آخر
الثالثة التي تؤدي بحسبھ إلى التسریح بدون إشعار مسبق ولا تعویضات، و ھي نفس القائمة 

مع فارق تمثل في أن ھذه الفقرة من الملحق أبقت ،90/11من قانون 73الموجودة في المادة 
تنص 90/11من قانون 73مادة مع العلم أن ال" دون إشعار مسبق"على العبارة الغامضة 

على أن الخطأ الجسیم یحرم من مھلة العطلة والتعویض، ولم تذكر تماما عبارة الإشعار 
.المسبق

یتضح إذن أن ھذا النظام الداخلي یحمل ھو الآخر أخطاءا في المصطلحات 
ھي، ولا بل مبقیا للحالة كما ،90/11لا لدور القانون والتي تجعل منھ لیس مكمّ،المستعملة

.یقع التناقض سوى لأن القانون أسمى من النظام الداخلي
:م الداخلي لمجموعة مؤسسات حسناويالنظا.3

بعد الاضطلاع على الأحكام الواردة بشأن تأدیب العمال بحسب ھذا النظام الداخلي 
:اتضح لنا ما یلي

مصطلح وھو 90/11من قانون 66أنھ أعاد نفس المصطلح المستعمل في المادة -أ
التسریح، عند الحدیث عن انتھاء علاقة العمل، دون توضیح ھل الأمر یتعلق بتسریح فردي 

.لسبب تأدیبي أو لسبب شخصي آخر
الذي یسمح لمجموعة المؤسسات ھذه، بأن 67تضمن ھذا النظام الداخلي نص المادة -ب

التنظیمیة، إضافة تصدر قرارا بإنھاء علاقة العمل، مع ضرورة تبیینھا للقواعد القانونیة و
.إلى الأسباب التي یستند إلیھا ھذا القرار

ولم ینص على طریقة التسریح التأدیبي لخطأ یرتكبھ العامل، ،فھذا النص جاء بصفة العموم
ومن ثم یستطیع رب العمل في ھذه الحالة إصدار قرار إنھاء ھذه العلاقة لقلة المردود المھني 

.عدا ذلك المشكل لخطأ جسیم،أو لأي سبب، للعامل، أو لفقدانھ الثقة فیھ
، نصت على أن التسریح 68أن المادة الموالیة وھي المادة ،وما یؤكد ملاحظتنا ھذه

.یتم اللجوء إلیھ في حالة وجود أخطاء جسیمة بحسب التحدید الوارد في ھذا النظام الداخلي
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سلطة على المستخدمین، لھمسؤولمن ھذا النظام الداخلي على أن أي 71نصت المادة -ج
.مخول بتكییف الأخطاء المسجلة و اقتراح عقوبة في حق العمال المرتكبین لھذه الأخطاء

، على 90/11فنرى في ھذه المادة تجاوز على روح المواد الموجودة في قانون 
اعتبار أن سلطة تكییف الخطأ یجب أن یتمتع بھا رب العمل صاحب الرقابة والتوجیھ 

بخصوص مجموعة معینة من العمال، ، على مھام معینةمسؤول، ولیس أي والإشراف
ون، بحكم تعدد الورشات أو مراحل التصنیع بین ھذه الورشات، المسؤولد خصوصا إذا تعدّ

وبالتالي یمكن حتى للمكلف بالإشراف على النظافة والأمن إصدار قرار التسریح، في حین 
.مھ لرب العمل الرئیسيریر مفصل یسلّأن أقصى ما یملكھ منطقیا ھو إعداد تق

الموالیة التي تفرض إرسال ورقة تكیف الخطأ المھني إلى مصلحة 72وعن المادة 
یعتبر إجراءا شكلیا، لأن ، فإن ذلكService de gestion du personnelتسییر المستخدمین 

العقوبة و تقوم بتبلیغھ الموالیة تبین أن ھذه المصلحة تقوم بتثبیت تناسب الخطأ مع 73المادة 
للمعني بالأمر، و في ھذه الحالة نكون أمام قفز خطیر لإجراءات التسریح المتمثلة في 
استدعاء العامل والسماع إلیھ، دون أن یتضمن الاستدعاء أي إشارة لقرار التسریح، وإعلامھ 

عني من بحقھ في اصطحاب عامل من اختیاره، وبالتالي یؤدي ذلك إلى حرمان العامل الم
.    تشكل أھم ضمان لھ اتجاه رب العمل،أسس إجرائیة متینة

:أن الأخطاء المھنیة تقسم إلى مستویین77و 76نصت المادة -د
وتكون عقوبتھا بین الإنذار البسیط والتوقیف ،الأخطاء المكیفة على أساس أنھا أصلیة

78یوما في حالة العود، ثم تنص المادة 20أیام إلى 6أیام أو من 5عن العمل من یوم إلى 
بخصوص ھذه الأخطاء المھنیة الأصلیة، والأخطاء الأخرى Le récidiveعلى أن العود 

.ودون تعویضات،مھلة العطلةتكون عقوبتھا التسریح دون،المكیفة على أنھا مسببة للضرر
77على اعتبار أن المادة ،77أنھا تناقضت مع المادة 78فما یلاحظ على المادة 

وھو التوقیف عن ،نصت في فقرتھا الثانیة على جزاء العود فیما یخص الأخطاء الأصلیة
؟ على التسریح دون مھلة ودون تعویض78یوما، في حین تنص المادة 20إلى 6العمل من 

:خلاصة حول دراسة بعض الأنظمة الداخلیة
بعد دراستنا لھذه الأنظمة الداخلیة الثلاثة، ارتأینا أن نختمھا بملاحظات قانونیة تتمثل 

:في
بشكل 90/11عدم تناسب المصطلحات القانونیة وطریقة الصیاغة، مع ما تضمنھ قانون -1

و لن تكون ھناك فائدة للنظام الداخلي في تكمیل دور القانون، بل ،یؤدي إلى اختلال المعنى
.العكس إضافة نوع من الغموض

Les fautesكالأخطاء الخفیفة 90/11استعمال أوصاف للخطأ غیر مستعملة في قانون -2
légèresالثقیلةوالأخطاء.

دون اشتراط حصولھ ،لھ سلطة على العمالمسؤولإعطاء سلطة تكییف الخطأ لأي -3
أو ضرورة وجود وكالة أو ،"كرب عمل أساسي"على تكلیف من صاحب المؤسسة الأول 

ین، خصوصا فیما یتعلق المسؤولف وظلم من طرف ھؤلاء تفویض، و ھذا قد یؤدي إلى تعسّ
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بالتوقیف عن العمل الناجم عن سوء تفسیر وقائع معینة ارتكبھا العامل دون أن ترقى لدرجة 
.الموجب لتعلیق علاقة العمل، واعتبارھا رغم ذلك خطأ موجبا لذلك التعلیقالخطأ 

فكرة العود في تشدید وصف الخطأ ھو توجھ غیر قانوني، على اعتبار أن الوقائع عوقب -4
علیھا العامل في أول مرة و لا یمكن أن تكون بمناسبة ھفوة جدیدة، أساسا لتشدید ھذه 

.1الھفوة
ي في تشریعات العمل لإعداد نصوص النظام الداخلي، ضرورة إشراف مختص قانون-5

دون الاكتفاء بفحص مفتشیة العمل التي ھي الأخرى تعاني من نقص في المختصین في 
.قانون العمل

 :.
موضوعیة، أن یحدد نطاق حدود الحق ال،یستطیع بنصوص قانونیة،المشرّعإذا كان 

فإنھ لا یمكنھ أن یتبع كل حق لیحدد غایتھ على وجھ یقیني ثابت، و إن كان یكشف عن غایة 
.  2دھا مسبقاوالتي حدّ،تحقق غایاتھا منھابالحق أحیانا فیقید استعمال الحقوق 

تأكیدا للحقوق ف وارتباطھا بنسبیة الحقوق، تعدّفإن فكرة التعسّ،وبناءا على كل ذلك
. ا قد تؤدي إلیھ من نتائج ظالمةذاتھا، وحمایتھا ممّ

یمكن تحدید الحقوق في ضوء الفلسفة السیاسیة ،ف ھذهوعلى ضوء فكرة التعسّ
النظام القانوني، فالحق تغییر إلى ة ھذا المجتمعدون حاج،والاجتماعیة السائدة في المجتمع

ا الآخر، فلا ینفصل أي منھما عن مد كل منھدّیصحح ویح،ف فكرتان متلازمتانوالتعسّ
3.الآخر

فا في استعمال حق التسریح على وجھ یتعارض مع الغایة فإذا كان رب العمل متعسّ
كیف یمكن تحدید ھذه الغایة من جھة، وكیف یمكن :دة لھذا الحق، فإن السؤال ھوالمحدّ

ف من جھة أخرى؟تحدید وجود التعسّ
قوامھ فكرة الاقتصاد الحر ،ف معیارا ذاتیا شخصیاتعسّنتصور أن یكون معیار ال

والبحث في عناصر الإرادة ،سلطان الإرادة، وكل ھذه المسائل تقوم على القصد والنیةمبدأ و
.مطابقتھا للحالة الواقعیة المطروحة أمام القضاءمدى المنفردة و

1-78Tapis d’or
.ل108

2-/:195250.
3-/:2008275.
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لأنھ یتضمن ،یغتفرویتمثل المعیار الذاتي في قصد الإضرار بالغیر، فالفعل السیئ لا
1.قصد الإضرار بالغیر

الاعتداد بالغرض ،ف وفقا للمعیار الذاتي أو الشخصيویعتبر من عناصر التعسّ
یعدّفإنھ یكون متعسّفا، كماإذا استعمل صاحب الحق حقھ قاصدا الإضرار، ،فالمقصود

.2حقھلعند استعمالھ ،بعھا صاحب الحقالوسائل التي یتّا،فتعسّ
أنھ لا یلزم أن تكون نیة الإضرار ھي الدافع ،في نطاق ھذا المعیار، 3البعضویرى 

.فعلى فكرة التعسّمؤسسا كان فیھ القضاء ،الوحید، لأنھ إذا استلزمنا ذلك
وباعتماده على العنصر المتمثل في ،فوالواقع أن المعیار الشخصي في تقدیر التعسّ

عي إذ سیكون لزاما على من یدّ،ق ھذه الفكرةسیؤدي إلى تضییق نطا،قصد الإضرار بالغیر
في لحق معین من قبل الآخر، أن یثبت وجود الرغبة اء استعمال تعسّف أصابھ جرّوجود تعسّ
. السیئة لدیھ

ولاشك أن القاضي سیجد صعوبة كبیرة في الاستناد على المعیار الشخصي، إذ 
وبالتالي البحث عمّا انطوت علیھ نفسیة الشخص ،سیتعین علیھ البحث في البواعث و النوایا

.الذي باشر حقھ
ف في حاول الفقھاء البحث عن معیار موضوعي للتعسّ،ولتلك الأسباب الموضوعیة

خوفا من توسع السلطة المعطاة للقاضي عن طریق المعیار الشخصي، فتم ،استعمال الحق
أو الاقتصادي للحق، ومعنى ذلك أنھ الاعتماد على الغایة الاجتماعیة أو الھدف الاجتماعي

أن یبحث عن الوظیفة الاجتماعیة ،ف في استعمال الحقیجب على القاضي في تقدیره للتعسّ
فا للحقوق، لأن ھذه الأخیرة تتحدد وظائفھا بالغایات المرسومة لھا، وبناءا على ذلك یعد متعسّ

.من یھدف إلى تحقیق غایات غیر اجتماعیة،في استعمال حقھ
بعد أن لاحظوا صعوبة معرفة الھدف الاجتماعي نظرا لارتباطھ ، 4واقترح آخرون

فالحقوق في ،بمسائل سیاسیة، أن یتم اعتماد القاضي على معیار انعدام المصلحة المشروعة
فلا یجوز أن یستعمل ،ما ھي إلا وسائل لتحقیق غایات مشروعة، وعلى ذلك،نظرھم

.صاحب الحق حقھ عند غیاب المصلحة المشروعة
ل نظرا لصعوبة التوصّ،ھاجمھ5ورغم وجاھة ھذا المعیار وقیمتھ، إلا أن بعض الفقھ

وضرورة إیجاد معیار مستقل لكل حق بما یتفق مع ،د في ھذا النطاقإلى معیار عام ومحدّ
.   طبیعتھ

فإن أنصار انعدام المصلحة المشروعة أو تفاھتھا كمعیار ،ورغم ھذا الانتقاد،إلا أنھ
.معیار یتسم بالموضوعیة والضوابط المألوفة،یرون أنھ فللتعسّ

تحمل في طیاتھا ما یشكل عونا للقاضي في ،وإن كانت كلھا،غیر أن ھذه المعاییر
فھم استعمال سلطتھ التقدیریة، فإن القاضي ھو الذي سیتولى إعمال نشاطھ الذھني في

1 - Voir D/Jonrand:l’esprit des droits et leurs relativités, 1927, P 372.
2- /276.
3-/ :17105.

4 - Voir D/Ripert : de la règle morale, sans date de l’édition, P185.
5 - Voir D/Henri Capitant : de la cause des obligations, 1956, P145.



قیود التسریح التأدیبي لخطأ :                                  ولالفصل الأ
شخصي

207

ف في استعمال الحق، ثم ھو أیضا الذي یتولى المعیار الموضوعي في نطاق نظریة التعسّ
یقوم ،فھم مدى انطباق ھذا المعیار على وقائع النزاع المطروحة علیھ، وھذا النشاط الذھني

. 1بھ القاضي بعیدا عن أي رقابة قضائیة مباشرة علیھ
فھي ببساطة المنفعة التي تعود على فالقاضي یقوم أولا بتقدیر ماھیة المصلحة،

.من استعمال حقھ" رب العمل في موضوعنا"صاحب الحق 
للوصول إلى ما ،یستطیع القاضي أن یبحث في وقائع الدعوى ومستنداتھا،وعلى ذلك

إذا كان ثمة فائدة أو منفعة تعود على صاحب الحق، فإذا انتھى بحثھ إلى غیاب كل مصلحة 
.2في إلى القول بوجود التعسّفإنھ ینتھ،أو فائدة

أن قیام القاضي باستعمال نشاطھ الذھني وجمع كل ما اكتسبھ من ،ونرى من جانبنا
ف من طرف رب العمل للقیام بمھمة البحث عن وجود تعسّ،خبرة ودرایة في سلك القضاء

.لا یمكن الاستغناء عنھ،في اتخاذ قرار التسریح، ھو دور جوھري وحتمي
مھما كان التضارب في ادعاءات الأطراف ، فإنھ وزاعنّالفالقاضي وھو ینظر في 

،لتجسید العدالة التي رسمت معالمھا القاعدة القانونیة،، مدعوھذا النزاعالتي یدور بینھا
أو التقلیل منھا، في حین نرى أن القاضي الاجتماعي ،ویجب أن لا یتم اختصار سلطتھ ھذه

تكون جلستھ مشكلة من ممثلین للعمال وممثلین عن أرباب العمل على مستوى المحكمة 
ا یعني أن لا یتم الوصول إلى نفس القناعة بین القاضي وممثلي العمال وبأصوات تداولیة، ممّ

.وأرباب العمل
یطرح مشكل آخر یتمثل في أن تلك الأحكام الصادرة ،وبنفس الحدة،وفي جانب آخر

وبالتالي عدم وجود فرصة لتصحیح ما قد یكون ،دائیة نھائیةعن القسم الاجتماعي تكون ابت
قد أصاب قناعة القاضي الاجتماعي من تأثیر ناجم عن الأصوات التداولیة لممثلي العمال 

: قترح ما یلينوأرباب العمل، وفي ھذا الصدد 
یحق للمتضرر منھا عرضھا على الغرفة ،أن تكون الأحكام المتعلقة بالتسریح ابتدائیة

تتجسد من ،تكون قراراتھم تحمل طابعا قضائیا فقط،الاجتماعیة المكونة من مستشارین
خلالھا العدالة المفترضة في القاضي، لاسیما وأن الملف أمام المجلس لن یتم الفصل فیھ إلا 

.بعد تقریر مفصل یكلف بھ أحد مستشاري الغرفة
حول سیرة ،لأجراء كشھودبالعمال االمرتبط ز دلیل الإثبات أن یعزّكما نقترح، 

وعلاقتھ برب العمل قبل إقدامھ على قرار التسریح، مع العمل في ،العامل المعني بالتسریح
تؤدي ،بحیث تكون حمایة جزائیة،نفس الوقت على تشدید الحمایة المقررة لھؤلاء الشھود

.برب العمل في حالة انتقامھ من العمال الشھود إلى تحریك دعوى عمومیة ضده

 :.
من 73/4الحلول القضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق المادة "في بحث معنون بـ 

لاحظ أن التطور الذي 1،رئیس الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا، تناولھ "90/11قانون 

.280:نبي/-1
2-281.
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كان مترددا في مواكبة التحولات المشرّعكشف أن 90/11من قانون 73عرفتھ المادة 
.الاقتصادیة عن طریق الإصلاحات التشریعیة الملائمة

أعطى القانون كامل الحریة لرب العمل في تحدید الأخطاء 1990حیث أنھ وخلال 
وكذا التعویض عن ،التي قد تؤدي إلى التسریح، والإجراءات التأدیبیة الواجبة التطبیق

.دة في النظام الداخليوكل ذلك حسب الشروط المحدّ،قھ العاملالذي یستح،التسریح
یواصل رئیس الغرفة الاجتماعیة –عب التفسیر غیر أن ھذا النص القانوني الصّ

قد تم تعدیلھ في فترة ، إذ"شھرا فقط18"نظرا لمدة تطبیقھ القصیرة و، - للمحكمة العلیا
) 6(ستة 73أدخلت على المادة ولذلك،فإنھ 91/29بالقانون 21/12/1991قصیرة في 

فقرات تطرقت إلى الخطأ الجسیم المؤدي إلى التسریح والإجراءات التأدیبیة الواجبة، 
.فیا أو المتخذ خرقا للإجراءات التأدیبیةوالجزاء المترتب عن التسریح المعتبر تعسّ

،مفادھااستنادا إلى فكرة جاءتأنھا قد ظھری، 90/11من قانون 73/4تأمل المادة وب
المؤرخ في 82/06خاصة القانون ،ھي ما تزال تحت تأثیر التشریع السابقو–أن المحاكم

في ،، استمرت عن خطأ-ومجموع النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ27/02/1982
حتى وإن تعلق الأمر بتسریح ،التصریح بالإلغاء التلقائي لكل تسریح مشوب بعیب إجرائي

.Un licenciement justifié au fondر من حیث موضوعھ مبرّ
ھو منح رب العمل إمكانیة تصحیح الإجراءات التي ،فالھدف المتوخى من التصحیح

ولكن ھل ھذا التصحیح ممكن في كل الحالات؟،لم یحترمھا
4- 122/14إذا رجعنا إلى المادة وفي إجابتھ على ھذا السؤال یرى رئیس الغرفة، أنھ 

الجزائري، أحكامھ 1996المؤرخ في 96/09نون العمل الفرنسي الذي استلھم الأمر من قا
منھ، نستخلص بأنھا تنص صراحة على أن المحكمة تلزم المستخدم بإتباع الإجراءات 

.فیما یخص الخطأ الفعلي والجدّي المؤدي إلى التسریح،رةالمقرّ
،حص القانون الإجرائيأن القاضي یفحص القانون الموضوعي قبل ف،وھذا یعني

أنھ لا فائدة من إبطال الإجراءات التأدیبیة في حالة التسریح بدون سبب ،ر في ذلكوالمبرّ
الجزائري إمكانیة تصحیح الإجراءات بضرورة وجود المشرّعد فعلي وجدّي، في حین لم یقیّ

.الخطأ الجسیم
ن الإجراءات بأ،قد بیّن4-122/14إذا كان النص الفرنسي ، ومن جھة ثانیة

أي بمعنى الإجراءات التأدیبیة، فإن النص ،المنصوص علیھا ھي تلك الواردة بھذا الفرع
أو الاتفاقیة /من خلال الإشارة إلى خرق الإجراءات القانونیة و،الجزائري اكتفى بعمومیات

.لسد ھذا النقص،تاركا الأمر للقاضي،الإلزامیة
ففي قرار ،فيقرارات بشأن التسریح التعسّأصدرت المحكمة العلیا،وفي جانب آخر

اعتبرت من جھة أن الحكم بالتعویض للعامل على إثر إلغاء قرار 10/10/20002مؤرخ في 
91/29من قانون 73/4یعد مخالفة للمادة ،التسریح والأمر بإعادة إدراجھ في منصب عملھ

.إذ كان یتعین على المحكمة التصریح بالاحتفاظ بامتیازاتھ المكتسبة

1-02/200121
.

.للغرفة الاجتماعیة، وھو منشور على شبكة الانترنت199695القرار صدر في الملف رقم - 2
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راءة التي تصدر في حق العامل المتھم بإتلاف عتاد المؤسسة بفإن ال،ومن جھة ثانیة
ارتكابھ أعمال " المؤسسة"دم إثبات الطاعنة عو،عمدا، من طرف القاضي الجزائي من جھة

یعد ،من جھة أخرى91/29من قانون 73/1عدم احترامھا المادة المسؤول وعنف اتجاه 
.تطبیقا سلیما للقانون

:وفیما یلي عرض لما جاء في ھذا القرار
.تشغل لدیھا عاملا أجیرا) وحدة المسیلة(كانت مؤسّسة المیاه المعدنیة بباتنة 

أصدرت ذات المؤسسة قرارا بتسریح ھذا العامل على أساس 01/10/1996وفي 
.قیامھ بإتلاف ممتلكات المؤسسة وارتكابھ لأعمال عنف اتجاه مسؤول المخزن

.قضت محكمة المسیلة بإعادة إدماج العامل وتعویضھ10/12/1997وفي 
طعن مدیر مؤسسة المیاه المعدنیة في الحكم المؤرخ في 11/02/1998وفي 

.بالنقض10/12/1997
ھل لقضاة الموضوع : وكان أمام المحكمة العلیا الإجابة على الإشكال القانوني  التالي

الحكم بإعادة الإدماج وبالتعویض في نفس الوقت ؟

وعلى حاصل ،وفي محاولة الإجابة عن الإشكال القانوني ،كان رد المحكمة العلیا أنھ
س على الحكم ذلك لأنھ تأسّ،فیھ قصوره في التسبیبما ینعیھ الطاعن على الحكم المطعون

ذلك ،م.إ.من ق43/61-38وجاء خرقا للمادتین ،الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده
قصد ،بعریضة مكتوبة26/11/96تقدمت بطلبات بجلسة المحكمة المنعقدة بتاریخ لأنھا

الأعمالعنھ، وھي المسؤولاتجاه ،ھیلإالعنف المنسوبة أعمالث احدأسماع الشھود في 
في الحق ةسوالتي تخول للمؤس،91/29من قانون 73المنصوص علیھا بموجب المادة 

.تسریحھ
بإجراءاتم والمتعلقتین .إ.من ق61و43لكن حیث انھ فیما یتعلق بالدفع بالمادتین 

.جوازي بالنسبة لقاضي الموضوعالإشارةإلىأنالأمرتجدر ،التحقیق
ومخالفتھا من طرف ،91/29من القانون 73یتعلق بخرق المادة حیث انھ فیما 

تم اتخاذ قرار أین، 30/09/96بجلسة 01/96المحضر رقمإلىالرجوع ، فإنھوبالمحكمة
المطعون ضده اتلف عمدا عتاد المؤسسة كما ارتكب أعمال العنف أساسأنالتسریح على 

،ت فیھ متابعة جزائیة انتھت بالبراءةالفعل الأول تمأنّ حیث ،بعن المخزنالمسؤولتجاه ا
عند 91/29من قانون 73/1لم تراع في ذلك مقتضیات المادة و،الثاني لم تثبتھ الطاعنةو

مع بالمؤسسة،قةلاحالأضرار الو،ومدى خطورتھ،وظروف ارتكابھ،تكییف الخطأ الجسم
في غیر ، یكون ومتى لم یكن كذلك فالوجھ المثار في فرعیھ.سیرة العامل المرتكب للخطأ

.محلھ
ذلك أن ،للأساس القانونيهافتقار،على الحكم المطعون فیھأیضا نعیھ كما أن ما ت

التي لا تطبق على وقائع 90/11من قانون 73/4قاضي الموضوع أخطأ لما طبق المادة 
،تنص على خلاف ما قضى بھ91/29ون من القان73/4بالإضافة إلى أن المادة ،الدعوى

ا قضى بإرجاع العامل إلى منصب عملھ وإلغاء مقرر التسریح والتعویض بمبلغ لمّ
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ما ھو واضح من كما دراجھ إلى منصب عملھ إرغم أنھ لم یطالب بإعادة ،دج15000000
.العریضة الافتتاحیة للدعوى

فإن ،عیھ الطاعنس ما یدّعك،وبغة التي جاء علیھا الوجھیبین من الصتلكن حیث ی
الاطلاع "بل أشار إلى73/4في مادتھ 91/29قاضي الموضوع لم یطبق إطلاقا القانون رقم 

المتعلق بالعلاقات 96/21والأمر 91/29المعدل والمتمم بالقانون 90/11على قانون رقم 
."الفردیة للعمل من جھة

من الأمر رقم 73/4ادة ست حكمھا على المفإن المحكمة أسّ،حیث من جھة أخرى
.ذلكدفیت،المعدل وقراءة متأنیة لھ96/21

فلئن تأسس على صواب على القانون ،وحیث بالرجوع إلى الحكم المطعون فیھ
فقضى ، 01/10/96التسریح كان بتاریخ أن باعتبار ھ،باعتبار الوقائع تمت في ظل96/21ّ

المطعون ضده إلى منصب عملھ الأصلي بإلغاء مقرر التسریح وبالتبعیة إعادة إدماج 
لة للمادة المعدّ،منھ09أنھ خالف ما نصت علیھ المادة إلاّ، دج15000000التعویض بمبلغ و

.91/29من القانون 73/4
:المذكورة تفرق بین حالتین9حیث أن المادة 

.لما یتم التسریح خلافا للإجراءات القانونیة: الأولى
.91/29من قانون 73لأحكام المادة لما یأتي خرقا :الثانیة

وكان على المحكمة ،73فالتسریح تم بناءا على المادة ،وبالرجوع إلى قضیة الحال
مع الاحتفاظ بالامتیازات ،ا لم یثبت لدیھا الخطألمّ،أن تأمر بإعادة إدماج المطعون ضده

جر الذي یتقاضاه تمنح تعویضا مالیا لا یقل عن الأ،أو في حالة رفض الطرفین،المكتسبة
ا قضت المحكمة ولمّ،دون الإخلال بالتعویضات المحتملة،أشھر6المطعون ضده عن مدة 

ا یعرض ممّ، المذكورة09تكون بذلك قد خالفت المادة ،بإعادة الإدماج والتعویض معا
.قرارھا للنقض

ریح أن التس01/02/20061كما اعتبرت المحكمة العلیا في قرار آخر صدر عنھا في 
.فیا المستند إلى مقرر صادر عن جھة غیر معنیة بعقد العمل یعتبر تسریحا تعسّ

فیا، التسریح المستند إلى مقرر صادر من جھة غیر معنیة بعقد یعتبر تسریحا تعسّ:المبدأ
.العمل

:وفي ما یلي عرض لحیثیات ھذا القرار 
قیام لمجموعة من العمال لكان مركب الأسمدة الفوسفارتیة والآزوتیة أسمیدال یشغّل 

.بنشاطھ
ضد ،09/1995/ 19وبعد توصلھ إلى قرار أصدره المجلس الولائي للأمن بتاریخ 

اعتمادا على ،أصدر قرارا بتسریحھ،لاشتباھھ بسلوك معارض للأمن الجزائريھأحد عمال
.ما أصدره المجلس الولائي للأمن 

1-327214"
 ".
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یلزم مركب الأسمدة ،قضائيصدر عن محكمة الحجار حكم 15/07/2002وبتاریخ 
صب مماثل، مع تعویضھ بقیمة الفوسفاتیة بإعادة إدراج العامل في منصب عملھ أو من

.دج150.000
بالطعن 05/04/2003ثر ذلك  قام مدیر مركب الأسمدة الفوسفاتیة بتاریخ إلى ع

.15/07/2002بالنقض في الحكم المؤرخ في 
أن ،ا طرحتھ القضیة من وقائع وإجراءاتومن خلال م،المحكمة العلیاعلى وكان 

ھل یمكن للمستخدم أن یستند على رأي جھة خارجیة : تجیب على الإشكال القانوني التالي
لإصدار قرار التسریح؟ ،عن عالم الشغل

، ن بناءا على قرار المجلس الولائيأن قرار التسریح  كا، وكان رد المحكمة العلیا
ھمل الرد على ا ألمّ،الحكم المطعون فیھ انھ جاء خالیا من التسبیبعلى ما ینعیھ الطاعن نّإو

قرار المجلس الولائي للأمن على االمتمثل في أن التسریح كأن بناءو،الدفع الذي أثاره
وأخطأ تطبیق القانون لما أمر بإعادة إدراجھ في منصب ،19/09/1995بتاریخ رالمحرّ

.ة وضعیتھ تجاه صندوق التأمینات الاجتماعیةوتسوی،عملھ أو منصب مماثل في الأجرة
.ا یجعل الحكم المنتقد عرضة للنقضممّ،نھ لم یكن السبب في كل ذلكأمع 

على عدم احترام س قضاءه ا أسّلمّ، أنھبین من الحكم المطعون فیھتلكن حیث ی
، 91/29المتمم بالقانون 90/11من القانون 73/3الطاعن لكل ما نصت علیھ أحكام المادة 

بصفتھ ،ونھأذلك ،صوابلىكان ع،فیااعتبر تسریح العامل تسریحا تعسّونتیجة لذلك 
ولا ،لم یثبت احترامھ للإجراءات القانونیة التي فرضھا القانون في مواجھة العامل،مستخدم

.الخطأ الجسیم الذي ارتكبھ المطعون ضده
من عدم احترامھا من قبل ده وتأكّ،وقاضي الدرجة الأولى بتفحصھ إجراءات التسریح

،ل حكمھ بما یكفيفانھ علّ،علیھافوتأسیس قضائھ على ھذه المخالفات التي وق،المستخدم
عدم مراعاة من ضمنیا على دفوع الطاعن مستبعدا إیاھا، ذلك أن ما یزعمھ الطاعن وردّ

ى سلامة لا یؤثر عل،الآمر بتسریح العاملالمنتقد لقرار المجلس الولائي للأمن الحكم
لذلك صارت ،طالما أن ھذا القرار صدر من جھة لا تربطھا أیة علاقة مع العامل،قضائھ

.الإثارة غیر سدیدة، ویترتب علیھا رفض الطعن
أنھ لا یجوز ،01/02/2006فخلاصة موقف المحكمة العلیا من ھذا القرار الصادر في 
لتسبیب قرار ،بعقد العملأن یعتمد المستخدم على قرار صادر عن جھة لا علاقة لھا

.فیاتسریحا تعسّإذ والحالة ھذه یعدّ،التسریح
نساند رأي المحكمة العلیا فیما ذھبت إلیھ، ذلك أنھ وزیادة على ،ونحن من جانبنا

تاریخ قرار "19/09/1995الظروف الأمنیة الاستثنائیة التي كانت تعیشھا البلاد في تاریخ 
لیس بین الاحتیاطات الأمنیة ،لتلازم یجب أن یظھر بوضوحفإن ا،"المجلس الولائي للأمن

التي تتخذھا مصالح الأمن ضد شخص معین وبین عملھ، بل یجب أن یكون محور تلك 
،وفصل فیھ بحكم نھائي،قد عرض على القضاء الجزائي" العمل الممنوع أمنیا"الاحتیاطات 

.      ذه المتابعةوأن یكون مرتبطا بالعمل الذي یمارسھ العامل المعنى بھ
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وفي موضوع آخر متعلق بالغیاب المبرر بشھادة طبیة، أصدرت المحكمة العلیا عن 
أنھ في ا،اعتبرت فیھ أنھ من الثابت قضاء13/02/2001،1غرفتھا الاجتماعیة قرارا في 

حالة غیاب مبرر بشھادة طبیة مدفوعة  لدى الضمان الاجتماعي الذي لھ الحق في المراقبة 
،الطبیة، یعتبر الغیاب مبررا، وأن الخطأ المنسوب للعامل لما یكون غیر ثابت أوغیر قائم

.فیا ولو تم احترام الإجراءات التأدیبیةیجعل قرار التسریح تعسّ
إدماج العامل في منصب عملھ مع التعویض وفقا للقانون تكون إعادة،ذلكلنتیجة و

.الساري المفعول آنذاك
: وفي ما یلي عرض لحیثیات ھذا القرار 

.عاملا أجیرا لدى المؤسسة الوطنیة للإسمنت ومشتقاتھ) ق.ل(كان السید 
عن عملھ لمدة فاقت الشھر بعد أن ) ق.ل(في شھر أكتوبر تغیب العامل 1990وفي 

تم التأشیر علیھا من طرف الصندوق الاجتماعي ،17/11/1990دة طبیة مؤرخة في م شھاقدّ
.تھاكدلیل على صحّ،مركز بوقادیر،شلفاللولایة 

) ق.ل(أصدرت المؤسسة الوطنیة للإسمنت قرارا بفصل العامل 05/12/1990وفي 
من نظامھا الداخلي 39ب لأكثر من شھر واحد، واستندت إلى المادة بعدما تغیّ،عن العمل

.أیام دون مبررةكثر من ثلاث،لأغیب عن العملیالتي توقع عقوبة الطرد على العامل الذي 
ولما تم اللجوء إلى القضاء، أصدرت محكمة وادي سلي حكما ینص بإلغاء قرار 

وطنیة للإسمنت ومشتقاتھ بأن تدفع وإلزام المؤسسة ال05/12/1990الفصل المؤرخ في 
.فيدج تعویضا عن الفصل التعس60.000ّللعامل مبلغ 

قامت المؤسسة الوطنیة للإسمنت ، 05/12/1990إثرصدور ھذا الحكم القضائي في و
.الحكمھذا بالطعن بالنقض في 

ھل: المتمثل في،أن تجیب على الإشكال القانوني المطروح،وكان على المحكمة العلیا
في في التسریح ثابتا؟متى كان الطابع التعسّ،یمكن الحكم بإرجاع العامل وتعویضھ

یتضح ،بالقول أنھ ومن خلال ملاحظة الحكم المطعون فیھ،وكان رد المحكمة العلیا
رات التي ألحقت على الشھادة یرغم أنھا لاحظت كل العیوب والتغی، أن المحكمة الابتدائیة
اكتفت ، 17/11/1990،والمؤرخة فيضدهالمطعونطرفمنالطبیة المستظھر بھا

لم تقدم لھا في رغم أن ھذه الشھادة ،بأنھا سلیمة طالما لم یطعن فیھا بالتزویر،بالتصریح
.سنة17إلا بعد مرور ،ولم تستلمھا إطلاقا في السابقالقانونيجلالأ

استبعدت أن المحكمة الابتدائیة ،یتبین منھ،المطعون فیھالحكم كن بالرجوع إلى ل
تم دفعھا إلى صندوق الضمان الاجتماعي لولایة ھبأن، بعدما تحققت،دةاھذه الشھفي التجریح 

واعتبرتھا ، 17/11/1990من ھذه الھیئة بتاریخ تأشیر علیھا الوتم ،مركز بوقادیر،الشلف
.لأنھا لم تكن محل طعن بالتزویر،صحیحة

أنھ في حالة غیاب مبرر بشھادة طبیة مدفوعة لدى ،احیث من المستقر قضائی
.یعتبر الغیاب مبررا،صندوق الضمان الاجتماعي الذي لھ الحق في المراقبة الطبیة

).ل(1-212611
1/2002.
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.وھذا ما توصلت إلیھ المحكمة الابتدائیة مما یعتبر ھذا الدفع غیر سدید
والمتعلقة ،تھاعلى أن المحكمة لم تتطرق للنقطة التي أثار،الطاعنةوأمّا ما تنعیھ 

ر محضر عدم الصلح المستظھر بھ من طرف المطعون بكون السید مفتش العمل حین حرّ
، لیس حین قام بتسریح المطعون ضده،یلاحظ أي مخالفة تنظیمیة أو قانونیة ضدھامل،هضدّ

.انتقاصا من قیمة الحكم
لحل القانوني للنزاع من او،عدم الرد على نقطة لیس لھا تأثیر في المعالجةنّذلك أ

ھذا جعلا یممّ،لا یجعل الحكم یفتقر للأساس القانوني،یةلبأسباب كطرف القاضي الذي أتى 
.الدفع بدوره غیر مؤسس

لم تناقش أو ترد على ،أن المحكمة الابتدائیة،یعاب على الحكم المطعون فیھكما
لأنھا سبق وأن ،الدفع المتعلق بالإجراء الضروري الذي لم یحترم من قبل المطعون ضده

مصادق علیھا من ،بشھادة طبیةعلیھأن یبرھن،یجبدفعت بأن كل غیاب بسبب مرض
یشھد ،وأو الوحدة،لمركز الصحي للمؤسسةلساعة48ویبعثھا في مھلة ،طرف طبیب الوحدة

مخالفة إلى لما أشارت ،لم تناقش دفوعاتھاالمحكمة الإبتدائیة،م البرید كما أنعلیھ خت
.51عدم امتثالھ لأحكام المادة ،بالمطعون ضده

بل عدم الرد ،لا یعتبر انعداما للأساس القانوني،لكن ما تنعیھ الطاعنة في ھذا الوجھ
.بقصورا في الأسبایعدّ، ھو الذي عن دفع مثار من أحد الأطراف
ولم توضح القانون ،51فإن الطاعنة لم تدفع بمخالفة المادة ،وحیث فضلا على ذلك

.الذي یحتوي علیھا
بل ،كما أن الطاعنة لم تناقش الإجراءات المزعوم خرقھا على مستوى الدرجة الأولى

ولم یخطرھا إطلاقا عن ،تغیب أكثر من شھر،أن المطعون ضدهھو الطاعنة بھ ما دفعت 
.حت بأن الشھادة الطبیة المقدمة للنقاش مشكوك فیھاوصرّ،غیبھموضوع ت

توصلت إلى أن ،بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة،فإن المحكمة،وحیث نتیجة لذلك
وھذا ما یدخل ضمن ،لكونھ كان في عطلة مرضیةا،رغیاب المطعون ضده كان مبرّ

.مما یجعل ھذا الدفع غیر مؤسس،حول تقدیر وسائل الإثبات،صلاحیات قاضي الموضوع
اعتبرت تسریح المطعون ،أن المحكمة الابتدائیة،یعاب على الحكم المطعون فیھكما 
من النظام الداخلي 39بأحكام المادة ،رغم أنھا تمسكت في عدة مرات،فيضده تعسّ
غیاب الذین یكونون في حالة،ف نوع العقوبات التي تسلط على العمالالتي تصنّ،للمؤسسة

أیام كما حصل في قضیة 03مبرر أكثر من نا یكون الغیاب بدولمّ،بالطرد،غیر عادي
وعدم امتثال المطعون ضده لأحكام ،مناقشة ھذا الدفعأن إغفال المحكمة الابتدائیة و،الحال
.یعرض الحكم المطعون ضده للنقض،من الاتفاقیة الجماعیة51المادة 

إن المحكمة توصلت إلى اعتبار أن الغیاب كان مبررا ف،لكن كما سبق شرحھ أعلاه
ومن ثم لا یبقى أي مجال لتطبیق نصوص النظام الداخلي المحتج ، بسبب العطلة المرضیة
.ا یجعل ھذا الفرع غیر مؤسسممّ،بھا من طرف الطاعنة

ما ،عندبدعوى أن المحكمة الابتدائیة تتناقض في موقفھا، التناقض في الأسبابوأمّا 
رغم أنھا لم تثبت بأن المطعون ضده لم یستلم الاستدعاءات ،فيحت بأن التسریح تعسّصرّ

ستلم إأن المطعون ضده لم ینف أنھ ،ن ذلكموالإشھاد ،لیھا من طرفھإوالإنذارات المشار 
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والاستدعاء من أجل مثولھ أمام ، 24/11/1990و21/11/1990الإنذارات المؤرخة في 
ولم یتقدم أمام لجنة ،وبالتالي كان على علم بكل الإجراءات التي اتخذتھا ضده،لجنة الطاعة

.أنھ كان في عطلة مرضیة،ولم یبرر بأي وسیلة كانت،الانضباط
كما أن المحكمة لا یمكن لھا إرجاع العامل إلى منصب عملھ وتمنح لھ التعویض في 

.نفس الوقت
نتیجة لعدم ارتكاب المطعون ضده لأي لكن ما توصلت إلیھ المحكمة الابتدائیة ھو

ت حكمھا على أن تغیب المطعون ضده كان مبررا بسبب مادام أنھا سببّ،خطأ یستحق الطرد
.عطلتھ المرضیة

یجعل قرار ،حیث من الثابت أن الخطأ المنسوب لما یكون غیر ثابت أو غیر قائم
.الإجراءات التأدیبیة محترمةانتفي ولو كالتسریح تعسّ

فإن نتیجة ذلك تكون إعادة إدماج العامل في منصب ،في ثابتى كان التسریح التعسّمتف
،مع التعویض وفقا للقانون الساري المفعول آنذاك وعلیھ فالوجھ المثار غیر مؤسس،عملھ

.یتعین رفض الطعنبالتاليو
2الفقرة 73/4وفیما یخص التعویض عن التسریح التعسفي، المذكور في المادة 

أن 13/04/20051فقد أقرت المحكمة العلیا في قرار صدر لھا في 96/21رجة بالأمر المد
القاضي یجب أن یراعي في حالة التسریح التأدیبي بالأولویة، مناقشة الخطأ المھني المنسوب 

في للتسریح ویأمر بإعادة إدماج إلى العامل، وفي حالة انعدام الخطأ یقضى بالطابع التعسّ
.عملھ عند قبول المستخدم ذلك، ویمنح العامل حقوقھ المكتسبةالعامل في منصب

وفي حالة رفض أحد الطرفین الرجوع أو إرجاع العامل إلى منصب عملھ، تقضي 
دون ،أشھر من العمل) 6(تقاضاه العامل عن ستة یالمحكمة بتعویض یساوي الأجر الذي 
.الإخلال بالتعویضات الأخرى المحتملة

عوض أن یقوم القاضي الابتدائي بمناقشة الخطأ المنسوب إلى و،وفي قضیة الحال
ق ، فإنھ استبعد صراحة مناقشة الخطأً، وطب73/4ّمن المادة 2العامل كما تلزمھ بذلك الفقرة 

الفقرة الأولى من نفس المادة، والتي لا تتعلق بالتسریح لأسباب أ،على قضیة الحال خط
.و لأسباب اقتصادیةوإنما بالتسریح الاقتصادي أ،تأدیبیة

فإن المطعون ضدھا أبدت صراحة ،-تواصل المحكمة العلیا تعلیلھا- ،وفضلا عن ذلك
منصب عملھ الأصلي، ومن تم فإنھ كان على في رفضھا لإعادة إدماج العامل ،أمام المحكمة

عملا بأحكام الفقرة الثانیة ،وتمنح التعویض،المحكمة أن تقضي برفض طلب إعادة الإدماج
شھرا من الطرد 15دج فقط عن 50.000بتعویضھ بمبلغ ، وكما أنھ و73/4من المادة 

.یكون قاضي أول درجة قد ألحق بالطاعن إجحافا كبیرا،فيالتعسّ
المرتب الشھري للعامل الذي ھو ،لم تأخذ المحكمة الابتدائیة بعین الاعتبارف

فیا، والأضرار المعنویة التي لحقت بھ، كما أن موقوف فیھا تعسّدج، ولا المدة ال16.23042
تنص على أنھ إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة، تلغي 73/4المادة 

المحكمة المختصة ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم 

1-295696.
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منح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم لا یقل تبالقیام بالإجراء المعمول بھ، والمستخدم
.عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في عملھ

نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن ،ولھذه الأسباب قررت المحكمة العلیا
الأطراف، إلى الحالة التي كانت وإعادة القضیة و26/02/2001اریخ محكمة تلمسان بت

ره، وإحالتھا على نفس المحكمة مشكلة من ھیئة أخرى لیفصل فیھا من جدید علیھا قبل صدو
.  طبقا للقانون

.الشروط الشكلیة للتسریح التأدیبي وموقف المحكمة العلیا: المبحث الثاني 
إذا كان رب العمل ملزم بعدم التعسف في استعمال حقھ في التسریح التأدیبي بحیث 

ر، الإجراء المتخذ مؤسسا من حیث الموضوع حتى لا یكون غیر مبرّیجب أن  یكون ھذا 
إذا أعطیت فرصة للطرف الآخر فإن ذلك لا یكفي لإحقاق مبدأ العدالة بین الطرفین، إلاّ

مع ،لترتیب أموره عن طریق إخطار العامل الأجیر كتابیا بقرار التسریح، ثم الاستماع إلیھ
مكرر من قانون 73وھذا ما نصت علیھ المادة ،تیارهإمكانیة أن یصطحب معھ عاملا من اخ

.1المعدل و المتمم90/11
واضحة في حصر الإجراءات الواجب اتخاذھا قبل 2مكرر 73ولما كانت المادة 

فإننا سنتحدث عنھا بحسب ورودھا،مع مقارنتھا بما تم النص علیھ في القانون ،التسریح
: وذلك بحسب ما یلي ،الفرنسي أو المصري

.لتبلیغ الكتابي لقرار التسریحا:المطلب الأول
.السماع للعامل المعني بالتسریح:المطلب الثاني
.تبلیغ قرار التسریح: المطلب الثالث
.موقف المحكمة العلیا من الإجراءات الشكلیة للتسریح التأدیبي:المطلب الرابع

 ::
أنھ یجب أن یتضمن ،2الفقرة 73الجزائري في المادة المشرّعأول شرط نص علیھ 

.2النظام الداخلي إجباریة تبلیغ قرار التسریح إلى العامل المعني
،فإنھ یتضح أن رب العمل یتخذ قرارا بالتسریح،وبحسب ورود ھذا النص القانوني

ا كانت لمرحلة الاستماع التي تأتي عقب ولسنا ندري فیما إذ،غھ للعامل المعني بالأمرویبلّ
؟لتسریح إمكانیة إلغاء ھذا القرارتبلیغ قرار ا

1-73291/2921/12/1991.
2-2076

90/11.
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نرى أن صیاغة ھذه المادة جاءت معیبة من حیث ترتیب الإجراءات الشكلیة 
ع بحیث لا یعقل أن یقوم رب العمل باتخاذ قرار التسریح ویوقّ،المفروضة على رب العمل

.!ثم یستمع إلیھ،غھ للمعني بالأمرویبلّ،علیھ
قبل اتخاذ أیة خطوة في ،فكان الأحرى أن یتم النص على أولویة الاستماع للعامل

لمعرفة ملابسات ،التسریح، ولعل ذلك مفید للطرفین، فقد یكون الاستماع فرصة لرب العمل
مع ،ح موقفھ بكل حریةمن خلال الاستماع للعامل الذي یوضّ،ما یدعیھ سببا لتسریح العامل

.حضور عامل من اختیاره، وقد ینتھي الأمر إلى عدم الإقدام على قرار التسریح
لم یكن ،الجزائريالمشرّعونعتقد من جانبنا أن ترتیب تلك الإجراءات من طرف 

إلى وضع ترتیب لا یمكن مخالفتھ، وإنما كان ذلك ،كن یھدف من ورائھلم یبحیث ،مقصودا
بحیث ،على أن یتم تطبیقھا بحسب ما یقتضیھ منطق الأمور،مجرد تبیین لھذه الإجراءات

نادرا ما یقوم رب العمل بالإقدام على قرار التسریح دون أن تكون لھ مناوشة مع العامل 
ومن ثم قد تكون ھذه الحالة بمثابة فرصة ، إلخ...بشأن خطأ ارتكبھ أو ضرر ألحقھ بالمؤسسة

. الاستماع مرتبتھ الأولى طبیعیاومن ھنا یأخذ ،لأن یستدعیھ لتوضیح موقفھ
وردت على العموم دون توضیح كافي لمضمون 02مكرر 73ومادام أن المادة 

فإننا سنلجأ إلى القانون ،والمكان الذي توجھ إلیھ،والشكل الذي تكون علیھ،رسالة التبلیغ
.المقارن لمعرفة مضمون ھذا الشرط والقواعد التي یجب أن یقوم علیھا

ل تفصیل ھذه الإجراءات الشكلیة، أننا وبعد البحث والتحري في قرارات ونشیر قب
لم نجد قرارا ،التي تخص موضوع الاستدعاء والاستماع للعامل،للمحكمة العلیا الجزائریة

واتخذت ،یتكلم عن حالة لم یحترم فیھا إجراء الاستماع90/11واحدا عقب صدور قانون 
.فسیریا توضیحیابشأنھ الغرفة الاجتماعیة موقفا ت

أن ، إلى-وقد لمسناه في عدید القضایا العمالیة أمام المحاكم- راجع ،السبب في رأیناو
ثم تبلیغھ ،والسماع إلیھ،المستخدم یجھل عادة ضرورة المرور عبر إجراء استدعاء العامل

.بقرار التسریح
بأن لا ،للخطأیتلخص الأمر عند اتخاذ رب العمل لقرار شفوي للعامل المرتكب ف

عي فیھا تسریحھ ویصر على موقفھ إلى أن یرفع العامل دعوى قضائیة یدّ،یعود ثانیة لعملھ
في ناجم عن عدم فیا ودون وجھ حق، فتحكم لھ المحكمة بالتعویض لوجود تسریح تعسّتعسّ

التي تعطي للمحكمة إمكانیة 4مكرر 73دون الالتفات للمادة ،احترام الإجراءات الشكلیة
.إلغاء قرار التسریح وإجبار رب العمل على تصحیح الإجراءات

بدفع ما حكم ،العملأربابیقوم ،وبالتالي ورغبة منھم في التخلص من العامل نھائیا
مع أنھم لو حرصوا على تطبیق القاعدة القانونیة ،دون التفكیر في إطالة النزاع،بھ علیھم

ورفعوا لأجل ذلك طعنا بالنقض ضد ھذا ،ضوعمن طرف قضاة المو،تطبیقا سلیما،بشأنھم
بعد تصحیحھم –الحكم الابتدائي النھائي، لأمكن لھم التخلص من ھذا الحكم و ربما التوصل 

.1لوجود خطأ جسیم ،رإلى أن ما قاموا بھ اتجاه العامل ھو تسریح تأدیبي مبرّ،–للإجراءات

1-
،،

. ا
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مواقف محكمة ،أن نحیط بالعنایة اللازمة في رسالتنا ھذهرتأینا،الكل ھذه الأسباب
للمؤسسات، ،بأن ما شھدتھ الحیاة المھنیة في فرنسا،انطلاقا من قناعتنا،النقض الفرنسیة

لا ،فما فائدة بحثالحیاة المھنیة للمؤسسات الجزائریة، وإلاّ،في یوم ماإلیھستصل 
ص الطبیعیة والمعنویة محل القاعدة القانونیة یستشرف المستقبل الذي ستكون علیھ الأشخا

التي یسعى إلى تطویرھا؟
بدأنا بالحدیث عن استدعاء العامل لأننا نعتقد أن لا یتم أي تسریح تبعا ،إیمانا بذلك

لابد أن ،ولكي یستمع لھ،لمنطق سیر علاقات العمل، قبل أن یستمع رب العمل للعامل
.ستدعاءالإرسالة یستدعیھ لموعد یتم الإعلان عنھ في

.1ویكون استدعاء العامل إجباریا مھما كانت خطورة الخطأ المرتكب
ولو تم النص في الاتفاقیة الجماعیة بأن یكون ،كما یجب أن یحترم إجراء الاستدعاء

یحترم رب العمل إجراء اتفاقي لا أو أن ،عقد العمل متوقفا في حالة الغیاب الغیر مبرر مثلا
.یحفیما یخص التسر

Conversationوفي ھذه الأحوال فإن السماع لا یمكن أن یعوض بمكالمة ھاتفیة 
téléphoniqueبحیث یشكل ذلك خروجا عن الإطار المسموح بھ.

غیر أن صحة العامل إذا كانت لا تسمح لھ مثلا بالتوجھ في الیوم المحدد لإجراء 
امتھ ساعة لعامل غائبا عن مكان إقفإن ذلك لا یعیب الإجراءات ككل، أو أن یكون ا،الاستماع

، ولا یمكن أن یوجھ اللوم للعامل الذي لم یحضر إلى جلسة الاستماع تسلیم رسالة الاستدعاء
.لأن ھذا الإجراء مقرر أصلا لمصلحتھ

Miseغیر أن وجود العامل محل توقیف تحفظي à pied conservatoire ، لا یفرض
التوقیف التحفظي یعطي لرب العمل إمكانیة التفكیر فیما احترام الإجراءات التأدیبیة، إذ أن 
ولا یمكن أن یحرم العامل من راتبھ الشھري في فترة ،یقرره بشأن العامل محل التوقیف

2.إلا إذا ارتكب خطأ جسیما،التوقیف التحفظي

فیجب أن ینصب على الأفعال الموجھة للعامل ،أما ما یتضمنھ الاستماع الأولي
إذ تفرض ھذه الأفعال اللاحقة ضرورة استدعائھ من ،یمكن إثارة أفعال لاحقةولا،الأجیر

.جدید
وفیما یخص طریقة الاستدعاء فلابد من الإشارة إلى أن الرسالة المرسلة إلى العامل 
یجب أن تكون مضمونة الوصول بوصل یثبت ذلك، أو أن تسلم من ید لید مقابل تسلیم بیان 

م رسالة الاستدعاء أو أن لا یبالي بھا رغم وأن رفض العامل تسلّ،Contre déchargeم بالتسلّ
لیس من شأنھ أن یوقف السیر الطبیعي ا ذھأنھا أرسلت إلیھ ووصل إلى علمھ ذلك، فإن 

.للإجراءات
أنھ ،21/12/1991المضافة بقانون 02في الفقرة 02مكرر 73كما اشترطت المادة 

لھذا الأخیر أن یصطحب عاملا من اختیاره للحضور معھ یمكن ،وبمناسبة الاستماع للعامل
.في جلسة الاستماع، ینتمي إلى الھیئة المستخدمة

. 22/03/1979ة-1
2- Voir la cassation sociale du 20/03/1996, cité dans  l’ouvrage, Le code du travail annoté, 26eme

édition 2006, cité auparavant.
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الجزائري باشتراطھ انتماء العامل المشرّعأن ،وما یعاب على مضمون ھذه الفقرة
الذي یتم اصطحابھ إلى الھیئة المستخدمة، یكون قد حرم العامل من فرصة اصطحاب عامل 

درایة بمشاكل العمل أولھ تجربة في حضور جلسات سابقة، ولكنھ ینتمي إلى ھیئة یكون أكثر
،مستخدمة أخرى، وبذلك یحرم العامل من إمكانیة الاستفادة من خبرتھ في مناقشة رب العمل

.وربما إقناعھ بالعدول عن قرار التسریح
ر مع العامل تضع العامل الذي یحض،أنھا على ھذه الفقرة،كما یعاب من جانب ثاني

اعتبارا من كونھ سیكون حذرا من أي كلام ،في موضع صعب،المعني بإجراء الاستماع
أو نقاش حاد مع ممثل الھیئة المستخدمة، مخافة أن یتعرض لأي ،أو دفاع مستمیت،مندفع

الثقة أو أن یھزّ،قد یؤدي إلى المساس بمركزه داخل المؤسسة،ولو كان بسیطا،عقاب لاحقا
.التي تربطھ بالمستخدم

ینجرّالمختار، العامل ذا ح ما إذا كان حضورھوضّكون ھذه الفقرة، لم تإضافة إلى 
.عنھ الحرمان من جزء من مرتبھ

إنما ھي ناجمة في الأصل عن غیاب ،وواقع الحال أن ھذه الملاحظات التي أوردناھا
وكذا الضمانات الممنوحة لھ ضد ،أي توضیح لدور العامل المصطحِب، وحدود ھذا الدور

ا یجعل ھذا الحق الممنوح للعامل المعني أي إجراء انتقامي من طرف رب العمل لاحقا، ممّ
بالاستدعاء دون أي حمایة ودون أي تفصیل لمقتضیات ھذا الحضور ومعالجة تبعاتھ التي قد 

.قام باصطحابھتجعل من ھذه الإجراءات مضرة بالعامل محل الإستدعاء، والعامل الذي 
أن یرفق رسالة ،الذي فرض أولا على المستخدم،الفرنسيالمشرّعبعكس وھذا 

الاستدعاء بما یشیر إلى إمكانیة اصطحاب عامل أجیر من أولائك المنتمین للھیئة 
إذا ،مع إمكانیة أن یختار خبیرا لاصطحابھ من  خارج المؤسسة التي یعمل بھا،المستخدمة

نین في لائحة یضعھا والي وذلك من بین  أولئك المدوّ،مؤسسات تمثیلیةكانت لا تحتوي على
.1الإقلیم

على مدى إلزامیة حضور المستخدم أو من یمثلھ في ،الجزائريالمشرّعكما لم ینص 
لكون أن العامل ،رغم أن المنطق یفرض ضرورة أن یحضر ممثلھ على الأقل،ھذا الاجتماع

.مھا لشرح موقفھللدفوع التي یقدّىلابد أن یجد من یصغ،المعني
فیما إذا كان تمثیل رب العمل یقتصر على الذین ،الجزائريالمشرّعولم یوضح أیضا 

یشتغلون في مؤسستھ أو التابعین لمؤسستھ، في حین توصل الاجتھاد القضائي الفرنسي إلى 
.2أن تمثیل رب العمل لا یمكن أن یكون إلا بشخص ینتمي لھذه المؤسسة

،د الاجتھاد القضائي الفرنسي في توضیح مقتضیات حضور رب العمل أو ممثلھوزا
L’incidentفي أن لا یقوم رب العمل باستدعاء الضحایا أو الشھود الذین حضروا الحادث 

.3تحویل اللقاء إلى ما یشبھ تحقیق في ملابسات الحادثمحل الاستدعاء و

. ريح: 
1- Cassation sociale le 26/11/1996.
2- Cassation sociale le 26/02/1992 et le 27/03/1998.
3- Cassation sociale le 10/01/1991, observations faites par le professeur savatier.
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یجب على المستخدم أن یطلع العامل المعني بالاستدعاء على ،عند بدأ الاستماع للعامل
. السبب أو الأسباب التي دعتھ إلى البدء في إجراءات التسریح

یترتب على عدم احترامھ ،إجراء جوھري،وإعلام العامل بالأسباب الداعیة لتسریحھ
بناءا على أن -رفع دعوى قضائیة في ھذا الشأنإذا ما -أن لا یحرم العامل من التعویض 

، بل المطلوب أیضا أن 1رب العمل سبق وأن أعلن عن ھذه الأسباب في رسالة الاستدعاء
.یقوم بإسماعھ بتلك الأسباب

فإن ھذه الأسباب ،وإذا حدث و أن ظھرت أسباب جدیدة للتسریح بعد القیام بالاستدعاء
العمل أن یعید الاستدعاء بشأنھا قبل أن یرسل قراره تعتبر لاحقة وجدیدة یتعین على رب

.النھائي بالتسریح للعامل المعني بھ
وتجدر الإشارة إلى أن عدم إثارة السبب المذكور في رسالة الاستدعاء كسبب للتسریح 
مرة ثانیة بمناسبة الاستماع للعامل، لا یمنع قضاة الموضوع من تأسیس قرارھم بأن ھذا 

.قیقي وجدي للتسریحالسبب ھو سبب ح
،أسبابا لتسریحھ،ولا یمكن للعبارات المستعملة من طرف العامل أثناء الاستماع إلیھ

یل محتوى الاستماع للعامل، ویشكل ج، كما یمنع تس2إلا إذا كان متعسفا في استعمالھا
.3ویعاقب علیھ جزائیا،مساسا بالحیاة الخاصة،الاعتداء على ھذا المنع
كمة النقض الفرنسیة في مواقفھا إلى الحدیث عن ضرورة أن تكون كما ذھبت مح

ذلك، یتم رعذّاللغة المستعملة أثناء الاستماع للعامل، مفھومة من الطرفین، و في حالة ت
.4اللجوء إلى ترجمان یتم قبولھ من الطرفین

وإضافة إلى كل ما سبق، اشترطت محكمة النقض الفرنسیة أن یكون إجراء الاستماع 
وبالتالي استبعاد أن یكون بحضور زملاء آخرون قد یكونوا محل ،Individuelنفرادیا ا

إجراء بالتسریح، لأفعال ارتكبوھا، وقد تكون في الكثیر من الأحیان مشابھة لتلك التي یجري 
.5بشأنھا الاستماع لھذا العامل

14–122فلم تشترط المادة ،وأما بخصوص مكان الاستماع للعامل المعني بالتسریح
ویكفي أن یكون الاستدعاء ،من قانون العمل الفرنسي أن یتم الاستماع في مكان العمل

ما كان إذا ،ویستطیع العامل الحصول على تعویض6متضمنا للحضور إلى مقر المؤسسة
ارا اعتبالمكان،ذلكمقر المؤسسة بعیدا، وبرھن أنھ دفع مصاریف غیر عادیة، لتنقلھ إلى 

7.من أن مكان الاستماع كان بعیدا عن مقر المؤسسة

رت محكمة النقض الفرنسیة إعطاء تعریف قرّ،وفي غیاب نص قانوني أو تنظیمي
مكان الاستماع ھو عادة المكان الذي تنفذ فیھ علاقة : "لمكان الاستماع، بأن نصت على أن

1- Cassation sociale le 28/05/1997.
2- Cassation sociale  le 19/06/1991.
3- Cassation criminelle le 16/01/1990.
4- Cassation sociale le 08/01/1997
5- Cassation sociale le 23/04/2003.
6- Cassation sociale le 28/01/2005
7- Cassation sociale le 28/01/2005 précité.
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اختار مكانا آخر للاستماع ،علیھ العمل أو المقر الاجتماعي للمؤسسة وأن رب العمل، إذا ما 
.1"ر اختیاره ھذاأن یبرّ

فلم ترى محكمة النقض الفرنسیة عیبا ،وبخصوص تحدید تاریخ الاستماع للعامل
بین  ،إذا ما ھو احترم الأجل المسموح بھ،إجرائیا عندما یكون السماع خارج أوقات العمل

طالما أن الوقت الذي أمضاه في ،كبمقابل مالي عن ذل،تاریخ الاستدعاء وتاریخ السماع
،إذا حدث وأن لحق العامل بسبب السماع خارج وقت العملالسماع سیكون وقتا مأجورا، إلاّ

.2فیمكنھ في ھذه الحالة طلب التعویض عنھ،نضرر معیّ

 :.
،من أن عملیة الإصدار في حد ذاتھاانطلاقا،ارتأینا أن یكون العنوان على ھذا الشكل

الجزائري، إنما ھي الأخرى تقتضي المشرّعوقبل الحدیث عن التبلیغ مثلما نص علیھ 
كأن یكون رئیس ،ن یحوز الصفة المؤھلة لذلكأھمھا أن یكون الإصدار ممّ،شروط معینة

.تم احترامھالمؤسسة أو ممثلھ القانوني، وأن ھذا الأمر لا یخلو من تعقیدات إذا لم ی
.فیجب أن تكون رسالة التبلیغ ممضاة من رب العمل أو ممثلھ

متضمنا رغبتھ في إنھاء العقد ،ھھ رب العملھو إعلان یوجّ،3فالتبلیغ أو الإخطار
والبدء في ،عن طریق التسریح لوجود داعي حقیقي لھ، فیتم السماح للعامل بتدبیر أموره

.البحث عن عمل جدید
وھي نفس الأھلیة ،فإنھ یجب أن یصدر من ذي أھلیة،ھمیة التبلیغوانطلاقا من أ

المشترطة لمباشرة عقد العمل، كما یجب أن یكون التبلیغ كتصرف قانوني، خالیا من عیوب 
،فإذا شاب الإخطار غلط لولاه لما أقدم الطرف الفاسخ على توجیھ إخطار الفسخ،الإرادة

.كان لھ أن یطلب إبطال ھذا الإخطار
من یترتب على كون الإخطار تصرفا قانونیا من جانب واحد، أنھ لا ینتج أثره إلاّو

ما لم یقم الدلیل ،ھ إلیھ، ویعتبر وصولھ قرینة على العلم بھالوقت الذي یتصل فیھ بعلم من وجّ
.                    عل عكس ذلك

في إخطار صاحب ویجب أن یتضمن الإخطار، تعبیرا جازما عن إرادة الإنھاء، فلا یك
العمل للعامل بعدم رضاه عن عملھ أو إخطاره لھ بأنھ سیضطر إلى الاستغناء عنھ، كما لا 

على شرط واقف أو فاسخ في قانون العمل المصري في مادتھ بالإنھاءیجوز تعلیق الإخطار 

1- Cassation sociale le 09/05/2000.
2- Cassation sociale le 07/04/2004.

3- :

En droit administratif : mode de publicité employé normalement  en matière d’actes individuels en
consistant à informer personnellement l’intéressé de la mesure en cause. - V «Publication». En droit de
procédure civile. - Formalité par laquelle un acte extrajudiciaire ou un jugement est porté à la
connaissance des intéressés, la notification peut selon les cas être effectuée par un huissier de justice,
on parle alors de signification, où par la voie postale. Cette seconde voie n’est utilisée que quand elle
est autorisée par un texte, les parties restant alors libres de lui préférer une signification. Termes
juridiques,  Raymond Guillien et Jean Vincent, 10éme édition, Dalloz 1995, P374.
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بحیث لم یرد نص واضح یمنع من أن ،وھذا ما لم نجده بالنسبة للقانون الجزائري،1121
أن یستجیب شرطون الإخطار في نفس الوقت إعلاما برغبة الإنھاء مع تعلیقھا علىیك

.2كالقبول بالتحویل إلى منصب آخر،العامل لمطالب معینة
الأمر في الجزائر یعود للنظام الداخلي الذي یجب فإن،وأما طریقة التبلیغ أو الإخطار

.وكل ما یتعلق بالإجراءات الشكلیةم كفیات الإخطار والتبلیغ وساعة الاستماع أن ینظّ
یظھر لأول وھلة Notificationالقانون الجزائري ومن خلال مصطلح التبلیغ غیر أن 

بحیث یمكن أن یكون ،أنھ اشترط الكتابة كطریقة للإخطار، غیر أن ذلك لیس جازما
ومن المقصود من ذلك أن یصل المحتوي إلى علم المخاطب بھ، دون اشتراط طریقة معینة، 

أو أن ،Son emailثمة قد یكون الإخطار موجھا إلى البرید الإلكتروني للعامل المعني بھ 
فھل ھذه الطرق مقبولة في عملیة الإخطار؟،یكون عن طریق الفاكس

لم یتضمن النص الجزائري وضوحا یغني عن إمكانیة العمل بإحدى ھذه الطرق في 
بحیث یكون ،یتضمنھ النظام الداخلي لكل مؤسسةوبالتالي یمكن الاعتماد على ما ،التبلیغ

.  عتماد علیھا فیما یتعلق بطریقة الإعلام والإخطارالاالنظام الداخلي بمثابة الوثیقة التي یتم 
بین 18/01/20003وبالنسبة للمحكمة العلیا فإنھا قضت بمناسبة قرار صدر لھا في 

من جھة أخرى، في إحدى ) أ.ب.ق.ع(المزرعة النموذجیة سي الظاوي من جھة والسید 
المؤرخ 96/21من الأمر 9حیثیات القرار أن قاضي أول درجة أعطى تفسیرا خاطئا للمادة 

المؤرخ في 91/29من القانون 4مكرر73مة للمادة لة والمتمّ، المعد09/07/96ّفي 
یحتم على المتعلق بعلاقات العمل التي تفرق بین مخالفة القانون الإجرائي الذي 21/12/91

صاحب العمل احترام القواعد الإجرائیة الملزمة، ومخالفة القانون الموضوعي الذي یتضمن 
.قواعد موضوعیة یجب احترامھا

وأخطأ في تطبیق القانون، ،یكون قد أخلط بین القانونین الاثنین،وأنھ بقضائھ كما فعل
لما كان قد تبین لھ أن صاحب العمل لم یخالف الإجراءات " تواصل المحكمة العلیا"وأنھ 

كان ، 4وعاین أن الخطأ المنسوب للمدعى علیھ في الطعن یدخل ضمن أخطاء الدرجة الثانیة
المؤرخ 90/11من القانون73علیھ أن یعاین بالنتیجة مخالفة مقتضیات المادة

من 9من المادة2وبالتالي یطبق مقتضیات الفقرة،91/29ل بالقانونالمعد21/04/1990ّيف
.96/21الأمر 

الجزائري عند عدم احترام القانون الإجرائي المشرّعوبمقارنة الجزاء الذي أورده 
، وذلك الجزاء الذي فرضھ عند عدم احترام القانون "بحسب تعبیر المحكمة العلیا"

یتضح لنا أنھ جعل من جزاء مخالفة الإجراءات ،"فالخاص بالتعسّوھو "الموضوعي 
قیاسا على ،أقوى من الجزاء المترتب على عدم وجود سبب مشروع للإنھاء،الشكلیة

.90/11من قانون 73الحالات التي ذكرتھا المادة 
.2004، طبعة 2003لوسیط في شرح قانون العمل الجدیدا: رمضان جمال كامل/أنظر د- 1
و الحقیقة أن قانون العمل یحتاج إلى نصوص قانونیة كلما تطلب موضوع من مواضیعھ ضرورة الإجابة على ما یطرحھ التطبیق - 2

.العملي لعقد العمل
3-2/200141.
4-

73،734.
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یعني أن ،فإقرار جزاء البطلان على عدم احترام إجراء من الإجراءات الشكلیة
التسریح یصبح باطلا ویستفید العامل المعني بتعویض لا یقل عن الأجر الذي كان سیتقاضاه 

ح فیھا رب العمل الإجراءات ، ولم توضح فیما إذا كانت الفترة التي یصح1ّلو استمر في عملھ
ا عن إمكانیة أن یعود العامل إلى منصب عملھ أو یبقى متوقف،الشكلیة السابقة لقرار التسریح

العمل؟
ونحن نرى كإجابة من طرفنا على ھذا السؤال، أن منطق ومفھوم فكرة البطلان تجعل 

أن قرار التسریح یعتبر كأن لم ،منعدما ولا أثر لھ، ومعنى ذلك،من الإجراء الذي وقع باطلا
یكن ویتم إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا علیھا قبل اتخاذه، وبالتالي یكون من حق 

.ودون اعتراض من طرف رب العمل،عامل الرجوع إلى منصب عملھ بشكل عاديال
غیر أن ھذه الإجابة ھي إجابة من حیث المنطق الذي تفرضھ القواعد القانونیة، في 

دون أن ،حین أن الواقع العملي یؤكد أنھ من الصعب جدا أن یعود العامل إلى منصب عملھ
بحیث تحولت ،ت بینھماثنظرا للسوابق التي حدینجم عن ذلك شجار بینھ وبین رب العمل

.العلاقة التي تربطھما إلى علاقة تشكیك وكراھیة
أضف إلى ذلك أن قانون العمل كقواعد قانونیة خاصة مختلفة عن القواعد العامة 

الجزائري المشرّعللقانون المدني، وطبقا لقاعدة الخاص یقید العام، فإنھ كان من اللازم على 
.صا قانونیا یعالج الآثار التي یفرزھا البطلانأن یضع ن

الخاصة ببطلان 4مكرر73وفي ھذا الصدد نقترح أن یتم إثراء الفقرة الأولى للمادة 
الإجراءات الشكلیة، بإمكانیة القاضي أن یحكم بإیقاف علاقة العمل بعد إبطال قرار التسریح 

لتمكین رب ،خ النطق بالحكم، لمدة شھرین من تاری"إذا كان ھناك سبب حقیقي وجدي"
.العمل من تصحیح الإجراءات التي لم یحترمھا

وفي حالة فوات مدة شھرین ودون رجوع للمحكمة لإثبات تسویتھ لھذه الإجراءات، 
.  2مع رجوع العامل إلى منصب عملھ،تعود علاقة العمل بین الطرفین لإنتاج آثارھا كاملة

ما لا-1
:Si le licenciement d’un

travailleur survient en violation،Si un licenciement légitime d’un travailleur
survient en violation122-14-4
" "
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،
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وإضافة إلى ذلك ،يیس لھ سبب حقیقي وجدّلأما أن یكون التسریح غیر مشروع وو
فھنا یصدر القاضي حكمھ برجوع الطرفین إلى الحالة التي ،لم تحترم فیھ الإجراءات الشكلیة

.كانا علیھا قبل اتخاذ قرار التسریح، بكل ما تقتضیھ علاقة العمل العادیة
إبطال وإن كان یملك،إلى أن القاضي وفي جمیع الأحوال،وتجدر الإشارة أیضا

فإنھ لا یملك إمكانیة تعدیلھ أو إحلال جزاء آخر ،التسریح لعدم احترام الإجراءات الشكلیة
.1بدلا لھ، لأن المحكمة لیست لھا سلطة التأدیب

وبالرجوع للقانون الفرنسي نجده أبعد أي تأویل للطریقة التي قد تعطى لعملیة 
:على ما یلي 1-122/14الإخطار بحیث نص في المادة  

«L’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la date de présentation

de la lettre recommandée fixe le point du départ du délai-congé».2

تعني أن طریقة الإرسال بالبرید ھي الطریقة Demande d’avis de réceptionفعبارة 
ا یدعم ذلك أن محكمة النقض الفرنسیة وفي الوحیدة، المعتمدة دون أیة طریقة أخرى، وممّ

أن الرسالة مضمونة الوصول ،08/11/1978خ في نفس السیاق اعتبرت في قرار لھا مؤرّ
Lettre recommandéeا یعني ممّ،محضر القضائيصادر عن الیمكن استبدالھا بمحضر

.أو عن بعد بطریق الفاكس أو البرید الإلكتروني،إستبعاد فرضیة الإخطار شفاھة
من قانون العمل الجدید على أن 110نص في المادة فقدالمصري المشرّعوأما 

وھل ھي أصلیة أو منسوخة عبر ،ل لنوعیة الكتابةیدون تفص3،یكون الإخطار بالإنھاء كتابة
.4الفاكس مثلا

في أي بلد المشرّعولعل البحث في طبیعة الإخطار وملاحظة اشتراط أو عدم اشتراط 
لھا أن النص علیھا صراحة أوّ،ترتب علیھ نتائج قانونیةتضرورة الكتابة من عدمھا، إنما س

فإنھ ،لم تشترط بنص واضحبینما لو،بنص قانوني یجعل منھا ركنا لازما لعملیة الإخطار
فیما یخص توافق الاتجاه القضائي في اعتبارھا الطریقة الوحیدة المقبولة الإبھامإضافة إلى 

في الإخطار دون غیرھا، فإن ذلك ستنجم عنھ صعوبة الإثبات بالنسبة لرب العمل إذا ما 
المشرّعا إحتج العامل على تاریخ إخطاره، مما یجعل الطریقة الواضحة التي اشترطھ

.الفرنسي ھي الأقرب للصحة والأقرب لحمایة حقوق الطرفینفي ترتیب الالتزامات والحقوق
المشرّعفان ما أوجب ،أما الجزاء المترتب على عدم احترام الإجراءات الشكلیةو

فإنھ ،الجزائري ضرورة احترامھ بخصوص ممارسة السلطة التأدیبیة من قواعد وإجراءات
بغرض تحقیق التوازن بین سلطة رب العمل التأدیبیة التي یمارسھا ،لإلزاموارد على سبیل ا

في الاضطلاع على ما نسب إلیھ والدفاع عن نفسھ، " العامل"على العامل، وحق ھذا الأخیر 
ویترتب على عدم احترام ھذه الإجراءات تغییب الحكمة من وجود ھذا النص القانوني الآمر، 

1-/:2007447.
2- Voir le code de travail annoté, 26eme édition, 2006, ouvrage cité auparavant, P 194.

3-273.
4-
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المعدلة 4مكرر73وذلك ما ورد في نص المادة ،اء التأدیبيمما یستوجب معھ بطلان الجز
.  09/07/19961المؤرخ في 96/21والمتممة بالأمر 

التي أضافھا بقانون 4مكرر73الجزائري في المادة المشرّعوالفرق الذي استحدثھ 
كان بناءا " 91/29"، أن البطلان في ظل ھذا القانون 21/12/1991المؤرخ في 91/29

Le travailleurوجاءت صیغتھا على سبیل التخییر،وھو العامل،على طلب المعنى بالأمر
peut introduire une demande en annulationذا رفعت دعوى قضائیة بشأن  ، وبالتالي إ

أثر أو حق من الحقوق الناجم عن ممارسة السلطة التأدیبیة، فإن المحكمة لا تتطرق إلى 
طالما لم یشر العامل في عریضة افتتاح دعواه إلى رغبتھ في ،إمكانیة إبطال قرار التسریح

.إبطال جزاء التأدیب
، فإن 96/21الذي استحدثھ الأمر 4مكرر73بینما في ظل التعدیل الذي ذكرناه للمادة 

بخصوص كیفیة ممارسة رب العمل ،المحكمة وبمجرد رفع دعوى قضائیة من طرف العامل
لھا الحق في فحص مدى احترام الإجراءات القانونیة یكون لجزاء التأدیب الموقع علیھ، 

رام تلك والاتفاقیة الإجباریة، ویمكن لھا أن تنطق ببطلان التسریح التأدیبي لعدم احت
دون أن تنظر فیما إذا أبدى العامل رغبتھ في ذلك، وھذا في الحقیقة یغیر ،الإجراءات

كان ذلك یتم بناءا على 91/29دورھا، بحیث یصبح ذلك من النظام العام، بینما وفي قانون 
.طلب العامل المعني بالأمر

یكون من 96/21بالأمر 4مكرر73في ظل التعدیل الجدید للمادة أكثر من ذلك، وو
مع فرض ،أن تأمر رب العمل بإتمام الإجراءات التي لم یحترمھا،صلاحیة المحكمة

لا تقل عن المبلغ الشھري الذي یتقاضاه العامل كما لو ،تعویض للعامل على نفقة رب العمل
.2أنھ استمر في عملھ

د إقدامھ أوردناه في الإجراءات الشكلیة الواجب على رب العمل احترامھا عنوكل ما 
على تسریح العامل تأدیبیا، والجزاء المترتب على عدم احترامھا، إنما ھي إجباریة قبل 

.الحدیث عن شرعیة التسریح
وتبقى ضرورة احترام إجرام شكلي آخر یتوقف علیھ قبول الدعوى القضائیة التي 

الفردي سیرفعھا العامل الأجیر ضد قرار التسریح، وھو الإجراء المتعلق بعرض الخلاف 
. على مكتب المصالحة لرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة من أحد طرفي علاقة العمل

/: "على ما يلي1-734
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یفترض معھا أن ،فبعد إتمام ھذه الإجراءات الشكلیة، ھناك مناسبة شكلیة أخرى
یحضر رب العمل إلى موعد یتم تحدیده من طرف ھیئة لا تقل أھمیتھا الشكلیة بالنسبة للعامل 

نفسھ مجبرا على عرض خلافھ مع المستخدم على المحكمة الاجتماعیة الذي قد یجد،الأجیر
.، وھذه الھیأة ھي مكتب المصالحةالمختصة

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 06/11/1990المؤرخ في 90/04ففي قانون 
من قانون الإجراءات 71منھ على أنھ ومع مراعاة أحكام المادة 20العمل نصت المادة 

:المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة فیما یليتنظر،المدنیة
الخلافات الفردیة للعمل والناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة عمل، أو عقد -

...تكوین أو تمھین
الجزائري في ھذه المادة عملیة قطع علاقة العمل، وھي المشرّعفمن بین ما ذكره 

الخاصة بإنھاء ھذه العلاقة من جانب رب العمل منفردا وتتمثل على الخصوص في التسریح 
.التأدیبي

یجب أن یكون " على أنھ 90/04من نفس القانون 19ومن جانب آخر تنص المادة 
م مكتب المصالحة قبل مباشرة كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أما

.2..."أي دعوى قضائیة
قد تكون بسبب قرار ،ومعلوم أن الدعوى القضائیة التي سیرفعھا العامل الأجیر

ة التسریح التأدیبي الذي اتخذه رب العمل في حقھ، وبالتالي فإنھ ملزم قبل اللجوء إلى المحكم
ي ترفض الدعوى القضائیة عند ھو إجراء شكلي إجبارو،من أن یمر عبر مكتب المصالحة

.3تخلفھ
ره القضاء بشأن عدم احترام رب العمل للإجراءات أن ما یقرّ،یتضح مما سبق

في فقرتھا الأولى عند اتخاذه لقرار التسریح 4مكرر73الشكلیة المنصوص علیھا في المادة 
بطلب من لن یكون قبل المرور على مكتب المصالحة ،"أي ما یقرره القضاء"التأدیبي، 

وبالتالي لن یكون ھناك حدیث على أن قرار التسریح باطل من دون محكمة، ،العامل الأجیر
.4ولا حدیث عن المحكمة من دون حدیث عن مكتب المصالحة

1-780008/2009
25/02/2008.
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، لا تصلھ المعلومات 1غیر أن مكتب المصالحة، ومثلما لاحظت الأستاذة حمدان
، مباشرة بعد عرضھ أمام القاضي، ورأت المتعلّقة بالملف الذي تم طرحھ لمحاولة المصالحة

بأن نظام معلوماتي مستمر للھیآت التي تشرف على المصالحة سیساعد على تحقیق أفضل 
.محاولة للمصالحة

من المادة 1ضح إذن أن حكم البطلان الذي تصدره المحكمة بمناسبة تطبیق الفقرة یتّ
المؤرخ 90/04ا یلیھا من قانون وم19د من احترام المادة یفرض ضرورة التأك4ّمكرر73
.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل06/11/1990في 

02الجزائري في المادة المشرّعأن العبارة التي استخدمھا 2ورأى جانب من الفقھ
إذا لم یتم حلھ في إطار عملیات تسویة داخل الھیئات ... "المتمثلة في 90/04من قانون 
لأن المنازعة في أصلھا وأساسھا ما ھي سوى ،ھي عبارة زائدة ولا معنى لھا،"المستخدمة

. الخلاف في حد ذاتھ في أیة مرحلة كانت
:ونحن لا نتفق مع ھذا الرأي للسببین التالیین

الجزائري فرّق بین مرحلة الاختلاف داخل الھیئة المشرّعأن الدلیل على كون .1
ھو أن یكون عرض ھذا الخلاف على ،المستخدمة والمرحلة التي یعرض فیھا على القضاء

قبل اللجوء إلى 90/04من قانون 19فرضتھ المادة ،مكتب المصالحة إجراء شكلي جوھري
جزائري محاولة المصالحة الالمشرّعالمحكمة، فلو كانت المرحلتین متشابھتین لما فرض 

.جوء للمحكمةكشرط للّ
أن ھذا النزاع بین العامل ورب العمل لو حدث وأن وضعت قضیتھ بین أیدي القاضي، .2

وبالتالي ،3سیصدر عنھ حكم قضائي في ھذا النزاع بصفة حتمیة"القاضي"فإن ھذا الأخیر 
.4یكون الخلاف قد تم حلھ بواسطة القضاء بأیة صفة كانت

ن أن مرحلة الاختلاف بین العامل ورب العمل داخل المؤسسة ھي مرحلة یتضح إذ
.تختلف عن المرحلة التي یعرض فیھا نزاعھما على القضاء

نجده نص في المادة ،وبالاضطلاع على أحكام قانون العمل الفرنسي،وفي ھذا الصدد
زاعات العمل العمالیة التي تنظر في نعلى إعطاء صلاحیتین مختلفتین للمجالس511-15

Les conseils de prud’hommes statuant en matières de conflits du travailّغم ، فبالر

1- /
www.Elwatan.com/ la revue de presse, posté le 02/04/2007. ،

 :Le Bureau de Conciliation, une institution à reconsidérer.
2-/ :211 -

2002296.
3-

.
تن-4

.
5- Le premier Alenia de cet article qui contient ces deux missions différentes, est le suivant «les conseils de
prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent
s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les
employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard
desquels la conciliation n’a pas abouti», voir le code du travail annoté 26ème édition 2006, P 1617.
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الفرنسي أعطاھا بادئ الأمر المشرّعأن من الطابع القضائي لھذه المجالس العمالیة إلاّ
Les différends qui peuvent s’élever1مختلف النزاعات التي تحدث إمكانیة أن تقوم بحلّ

بمناسبة عقد العمل المبرم بینھما، ثم إمكانیة أن تحكم بحكم قضائي في النزاعات التي لم یتم 
.حلھا بالمصالحة

والنص الموجود في ،ولیس ھناك تشابھ بین ھذا النص في قانون العمل الفرنسي
نیة من خلال المادة التي تسمح للقاضي الجزائري بإمكا،قانون الإجراءات المدنیة الجزائري

.2إجراء محاولة الصلح في أیة مادة كانت
فھذا النص ھو نص عام تخضع لھ جمیع المنازعات المعروضة على ساحة القضاء 

الفرنسي في قانون العمل الھیئة القضائیة لشؤون العمال المشرّعالجزائري، في حین خص 
من حیث الطبیعة ،تختلف الواحدة عن الأخرى، بصلاحیتین اثنتین" مجلس العمال"

فعندما ینظر مجلس العمال بصفتھ محاولا أن یصالح بین العامل ورب العمل فإن ،والأھداف
.ما یصدر في ھذه الحالة لیس حكما قضائیا

كما سمح قانون العمل الفرنسي من جھة أخرى إمكانیة استحداث لجان متساویة 
أو الإقلیمي أو الجھوي، والتي عن طریق الاتفاق، و ذلك على المستوى المحلي،3الأعضاء

من بین مھامھا دراسة الاحتجاجات الفردیة أو الجماعیة التي تفرزھا علاقة العمل، كما من 
.بین مھامھا دراسة كل حالة متعلقة بظروف العمل

المتعلق 90/04وھذه الھیئة المتساویة الأعضاء لم نجدھا في القانون الجزائري 
وبالتالي لا نجد ما یقابل ھذه الھیئات المتساویة ،4ي العملبتسویة النزاعات الفردیة ف

وھي المكاتب التي تصدر محاضر ،الأعضاء في القانون الجزائري سوى مكاتب المصالحة
الجزائري لمحاضرھا حجة إثبات بالمادة المشرّعإما بالمصالحة أو عدم المصالحة، وأعطى 

.لا یمكن إسقاطھا إلا بالطعن بالتزویر32
الما یتمتع ھذا المحضر بالحجیة التامة فإنھ لیست الأطراف الموقعة علیھ ملزمة بھ وط

ویجب علیھ في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة ،لوحدھا، وإنما یكون القاضي ملزما بتطبیقھ
خر لدعواه، من أن یحكم بالتنفیذ المعجل لھذا عند عرض الطرف الآمن أي من الطرفین و

1-،
.

2-425/02/200808/09.
3-132-30"2004-39104/05/200448

5.
4-conseil paritaire de la

fonction publique90/0206/02/1990 يتها
.

19 /390/04

.
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من الراتب الشھري الأدنى % 25رامة تھدیدیة یومیة لا تقل عن مع فرض غ،الاتفاق
.  1المضمون

 ::
تعطي المحكمة العلیا باعتبارھا الجھة القضائیة العلیا في الجزائر سندا قویا لمن 

من إصداره لقاعدة قانونیة المشرّعیحاول تفسیر نص قانوني أو الوصول إلى ما كان یقصده 
.معینة

ومثلما أعطت مواقف معینة اتجاه مواضیع شائكة في قانون ،ومن ھذا المنطلق
أعطت الغرفة الاجتماعیة للمحكمة ، بر تعسفیا أو مسألة إرجاع العاملكالتسریح المعت،العمل

العلیا أیضا رأیھا فیما یخص إجراءات التأدیب الواجب إتباعھا من طرف رب العمل، وفیما 
إذا كانت من النظام العام، ثم ضرورة ذكر الخطأ في قرار التسریح المرسل للعامل، ثم 

.الوارد في قرار التسریحضرورة التزام القاضي بالخطأ 
وھذا ما سندرسھ تباعا بحسب القرارات الثلاثة التي أصدرتھا المحكمة العلیا والتي 

.وقع اختیارنا علیھا لأھمیتھا

:في مدى اعتبار إجراءات التأدیب من النظام العام-1
في قضیة عرضت علیھا بعد الطعن بالنقض من طرف المؤسسة العمومیة للرھان 

عن 23/05/1998ضد الحكم الاجتماعي الصادر في 30/08/1998بتاریخ الریاضي 
محكمة بئر مراد رایس، أصدرت الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا قرارا بتاریخ 

ملخصھ أن قاضي أول درجة لما قضى بإلغاء مقرر التسریح و الأمر 21/03/20012
مة بالأمر المعدلة والمتم73/4ّلمادة بتصحیح الإجراءات التأدیبیة عملا بالفقرة الأولى من ا

.یكون قد خالف القانون09/07/1996المؤرخ في 96/21
:وفي ما یلي عرض لحیثیات ھذا القرار 

قانت المؤسسة 24/09/1997تمثلت وقائع ھذه القضیة في كون أنھ وبتاریخ 
.العمومیة للرھان الریاضي باتخاذ قرار طرد عامل لدیھا

النزاع على القاصي حكمت محكمة بئر مراد رایس بتاریخ إثر ذلك وبعد عرض
في مع إلزام المدعى علیھ بتطبیق الإجراءات بإلغاء قرار الطرد التعس23/05/1998ّ

.21/ 96من الأمر 09فقا للمادة والقانونیة 
للرھان الریاضي بالطعنالعمومیةقامت المؤسسة30/08/1998وبعد ذلك وفي 

.بالنقض

1-3490/04"
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الجزائري من المشرّعل القانوني المطروح أمام القضاء معرفة إذا كان وكان الإشكا
ھ على ضرورة أن یتم تدارك الإجراءات التي لم تحترم، یقصد بذلك التسریح لال نصّخ

التأدیبي أو نوع آخر من التسریح؟
في ھذا المشرّعأن ما یقصدھ، ھو وكان رد المحكمة العلیا على ھذا الإشكال القانوني

لا یمكن أن یتعلق بالإجراءات ،ملزمةالتفاقیةلااأو /لإجراءات القانونیة ولالنص من تصحیح 
ولا یمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات ،التأدیبیة، ذلك أن ھذه الإجراءات من النظام العام

غیرحریسالمتخذة في التھي الإجراءات المشرّعن ما یقصده أو،سریانھاالتي قد تشوب 
.بھ الحكم المطعون فیھ مخالفا للقانون ویتعین عندئذ نقضھوعلیھ یكون ما قضى،التأدیبي
أو الاتفاقیة /یمكن أن یتعلق تصحیح الإجراءات القانونیة ولا، أنھالمستخلصالمبدأف

المؤرخ في 96/21المعدلة والمتممة بالأمر 73/4ادةمالالمنصوص علیھا في 
ولا یمكن ،اءات التأدیبیة، لأن ھذه الإجراءات من النظام العامملزمة بالإجر09/07/1996

تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سریانھا، وإنما یقصد بھا الإجراءات المتخذة في 
.التسریح غیر التأدیبي

وكتعلیق شخصي على موقف المحكمة العلیا في ھذا القرار، فإننا نتفق فیما ذھبت إلیھ 
من النظام العام ولا یجوز ،جراءات التسریح التأدیبي من استدعاء وسماع أوليفي اعتبار إ

تصحیحھا، ولكن نختلف مع المحكمة العلیا في الحیثیة الأخیرة التي اعتبرت فیھا أن 
إذ لا ،الجزائري ھي تلك المتعلقة بالتسریح غیر التأدیبيالمشرّعالإجراءات التي یقصدھا 

یر التأدیبي كمصطلح دقیق بعد أن تم حذف المادة التي كانت تتكلم یوجد ما یسمى بالتسریح غ
.1عن التسریح الفردي و الجماعي

ولم یبق أمام رب العمل إذا ما أراد أن ینھي علاقتھ بالعامل دون أن یكون ھناك داع 
من جھة ثانیة لا یعقل أن ا للقواعد العامة، ھذا من جھة، وإلا فسخ ھذه العلاقة طبق،لتأدیبھ

ثم تنتقل للحدیث عن إجراءات ،في فقرة منھا على التسریح التأدیبي73/4تتحدث المادة 
!بمراسیم خاصةالتسریح لأسباب إقتصادیة،م تنظیم،ثمتعلقة بالتسریح لأسباب اقتصادیة

حتى الرد على ملاحظتنا ھذه، بأن التسریح لأسباب اقتصادیة ما ھو إلا تسریح و
عة التي ینوي رب العمل تسریحھا لأسباب اقتصادیة، ھو رد لا فردي لكل عامل من المجمو

یرقى لأن یكون مؤسسا قانونا، على اعتبار أن التسریح لأسباب اقتصادیة لھ إجراءاتھ 
والمتمثلة أساسا في الشبكة الاجتماعیة ، 94/09الخاصة التي نص علیھا المرسوم التشریعي 

لن یتم ،قتصادیةلااسباب الأي تدعو إلیھ ، أضف إلى ذلك أن التسریح الذ2على مرحلتین
عن طریق تسریح عامل واحد فقط؟،رات الاقتصادیةب على ھذه الأسباب والتغیّالتغلّ

:في مدى إلزامیة المرور عبر لجنة التأدیب-2
في الحكم ) و.أ(في قضیة عرضت علیھا بعد الطعن بالنقض من طرف عامل أجیر 

والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس، 16/05/2001الصادر عن محكمة بودواو بتاریخ 
ضمنتھ الرد على الدفوع التي أثارھا 11/05/20053أصدرت المحكمة العلیا قرارھا في 

1-3594/09،26/05/1994.
2-71694/09،26/05/1994.
3-299512). (.
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ووقف على ،في كون أن الحكم لما ناقش الخطأ الجسیم المنسوب إلى الطاعن) و.أ(الطاعن 
فإن الحكم المطعون فیھ في،أنھ ثابت بحكم جزائي نھائي، وقضى بأن تسریحھ غیر تعسّ

استبعد ضمنیا مناقشة الإجراءات التي تمسكت بھا الطاعنة، ذلك أن إحالة العامل على لجنة 
التأدیب لم تصبح إلزامیة بموجب القانون وإنما یجب أن یتضمنھا النظام الداخلي للمؤسسة، 

.وعلیھ فإن الحكم المطعون فیھ طبق صحیح القانون
:حا ورد المحكمة العلیا والنزاع والإشكال الذي كان مطروفي مایلي عرض لوقائع 

تمحورت وقائع ھذه القضیة في أنھ حدثت رشوة داخل شركة الآجور والقرمید لقد 
تورط فیھا محاسب الشركة، الذي كانت تربطھ علاقة عداوة بالعامل محلّ،وحدة بوزقزة

ح ھذا العامل اعتبارا من أن التسریح، فقام بتوریطھ في قضیة رشوة، فقامت الشركة بتسری
.دون أن تمر على لجنة التأدیب،اسمھ تم تداولھ في إجراءات التحقیق مع المحاسب

برفض الدعوى ىقض،16/05/2001محكمة بودواو بتاریخ إثر ذلك صدر حكم عن
.لعدم التأسیس بعد أن قام العامل بتحریك الدعوى أمامھا 

03/03/2002عریضة الطعن بالنقض في وبعد ذلك قام العامل المعني بإیداع
وكان الإشكال القانوني المطروح أمام القضاء الوصول إلى معرفة ھل الإحالة على 

؟لجنة التأدیب منصوص على إجباریتھا قانونا
ارھا الطاعن والمتمثلة في التي أثجھوالأوكان رد المحكمة العلیا عن طریق مناقشة 

ولم یتطرق إلى ،نون، بدعوى أن الحكم محل الطعن لم یناقشأو الخطأ في تطبیق القامخالفة 
كل الدفوع والطلبات القانونیة والإجرائیة والتي تمسك بھا الطاعن أمام المحكمة فیما یخص 

رغم أن ،مقرر التسریح الذي اتخذتھ المطعون ضدھا تجاھھ دون إحالتھ على لجنة التأدیب
من 71/2و73/3راء جوھریا تنص علیھ المواد إحالة العامل على لجنة التأدیب یعتبر إج

المعدل والمتمم والمتعلق بتسویة النزاعات 21/04/1990المؤرخ في 90/11القانون 
.الفردیة في العمل

ا ناقش الخطأ الجسیم المنسوب إلى الطاعن ووقف لمّلكن حیث أن الحكم المطعون فیھ
فیھ فإن الحكم المطعون،فيغیر تعسّتسریحھعلى أنھ ثابت بحكم جزائي نھائي و قضى بأن 

ذلك أن إحالة العامل على لجنة ،ةطّاعناستبعد ضمنیا مناقشة الإجراءات التي تمسكت بھا ال
.التأدیب لم تصبح إلزامیة بموجب القانون، وإنما یجب أن یتضمنھا النظام الداخلي للمؤسسة

.ھ غیر مؤسسمما یجعل الوج. وعلیھ فإن المطعون فیھ طبق صحیح القانون
عن الوجھ الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب، ذلك أن المطعون 

ر القرار المتضمن تسریح الطاعن بالحكم الجزائي الصادر ضده بتاریخ ضدھا حاولت أن تبرّ
لكن ھذا الحكم غیر كاف لطرده بدون رأي لجنة التأدیب، إذ أن المؤسسة . 11/07/2000

. ت ارتكاب العامل خطأ جسیماملزمة بإثبا
كان محل توریط كون الطاعن ،ر في ھذا الشأنر وتقرّوأن لجنة التأدیب ھي التي تقدّ

،ه معھ لأسباب شخصیةوجرّ،من قبل محاسب المؤسسة الذي توبع جزائیا بجریمة الرشوة
نظرا للخلافات والعداوة التي كانت قائمة بین ،ضیة الجزائیة ظلما وعدواناوذكره في الق

مسؤولوبالتالي فإن الحكم الجزائي المحتج بھ لا یعني حقیقة بأنھ . المتھم الرئیسي والطاعن
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وھذا ما . 90/11من القانون 73ا وقع أو أنھ ارتكب خطأ جسیما حسب ما تقتضیھ المادة عمّ
.ا یعرضھ إلى النقضممّ،وخال من التسبیب،ر جیدا الوقائعیجعل الحكم المطعون فیھ لم یقدّ

خلال الوقائعرھي التي تقدّأن اللجنة لكن حیث فضلا عن أن الطاعن لم یقدم ما یثبت
ذلك أن الإحالة أمام ھذه اللجنة، كما سبق توضیحھ خلال الإجابة عن ،إحالة العامل أمامھا

فضلا عن ذلك ،النظام الداخلي للمؤسسةإذا نص على ذلك إلاّ،لم تعد إلزامیةالوجھ الأول، 
، والذيفإن الطاعن یناقش من خلال ھذا الوجھ الوقائع الجزائیة التي انتھت بحكم نھائي

وعلیھ فإن الوجھ غیر سدید یتوجب ،أن یطعن فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة،علیھ
.الرفض

.لا و رفضھ موضوعابالنقض شكقررت المحكمة العلیاقبول الطعن ، لھذه الأسبابو
فما یستخلص من ھذا القرار أن لجنة التأدیب لم تعد إلزامیة إلا إذا نص علیھا النظام 

.1الداخلي للمؤسسة
إن أھمیة النظام الداخلي  تبرز من خلال ھذه المسائل المتعلقة بحقوق طرفي علاقة 

أو بالنسبة ،دى الزامیتھاھو الحال بالنسبة للجنة التأدیب وماكم،العمل سواء بالنسبة للعامل
. عمل فیما یخص تنظیم شؤون مؤسستھلرب ال

:في التزام القاضي بالخطأ الوارد في قرار التسریح المبلّغ للعامل-3
في قضیة عرضت على المحكمة العلیا بعد الطعن بالنقض من طرف المؤسسة 

الذي 28/07/2003الوطنیة لتسییر المیاه ضد الحكم الصادر عن محكمة عنابة بتاریخ 
ألزمھا بإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عملھ الأصلي مع احتفاظھ بالامتیازات 

بعد أن "05/12/20062المكتسبة، أقرت الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بقرار مؤرخ في 
ذكرت الطاعنة وھي المؤسسة، أن تسریح المطعون ضده بسبب الغیاب عن منصب عملھ 

رین یوما دون انقطاع بالرغم من الإنذارات الموجھة لھ، وھو ما لم ینكره الذي دام عش
أنھ یتبین فعلا من الحكم ،"المطعون ضده مبررا إیاه بكونھ كان یعاني مشاكل عائلیة

أنھ أسس قضاءه لإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عملھ على أن ،المطعون فیھ
.طأ ذي طابع جزائيتسریح العامل كان بسبب اتھامھ لارتكاب خ

ت بھ المؤسسة المستخدمة في مذكرة جوابھا وأمام مكتب وھو الأمر الذي أقرّ
المصالحة وقبل إدانتھ بالخطأ المنسوب إلیھ من طرف الجھة القضائیة المختصة، في حین أن 

عذاره من الھیئة إالخطأ الوارد في قرار تسریح المطعون ضده ھو الغیاب عن العمل رغم 
، ولا یجوز لقاضي 162و161ة والذي تضمنھ قانونھا الداخلي في مادتیھ المستخدم

الموضوع تغییر الخطأ المنسوب للعامل أو استبدالھ بخطأ آخر، بل كان علیھ مناقشة الخطأ 
والوارد في قرار تسریحھ مناقشة قانونیة، وباستبعاده للإنذارین ،المنسوب إلى العامل

ابھ بدون مناقشة، فإن قاضي أول درجة یكون قد أخطأ في الموجھین للمطعون ضده أثناء غی
.ا یعرض حكمھ للنقض والإبطالممّ،تطبیق القانون وقصرّ في تسبیب ما قضى بھ

1-77/290/11
.
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وفي الموضوع نقض ،لھذه الأسباب قررت المحكمة العلیا قبول الطعن بالنقض شكلا
وإحالة 28/07/2003الصادر عن محكمة عنابة بتاریخ ،وإبطال الحكم المطعون فیھ

الدعوى والأطراف أمام نفس الجھة القضائیة للفصل فیھا من جدید بھیئة مختلفة وطبقا 
.للقانون

رتھ المحكمة العلیا أن القاضي ملزم بمناقشة الخطأ الوارد في قرار فحاصل ما قرّ
.     ولا یجوز لھ تغییره،التسریح

.عمالیة خاصةالشروط المطبقة على فئات: المبحث الثالث
ا یتعلق الأمر بتسریح عامل لمّ،المقصود من ذلك أن ھناك إجراءات یجب احترامھا

یة مسؤولأجیر ینتمي لفئات عمالیة معینة، فالتسریح التأدیبي على العامل الأجیر الغیر مكلف ب
تسییر مجموعة من العمال أو الإشراف على القیام بعمل معین یقتضي إشرافا قیادیا، لیس 

فس التسریح التأدیبي المطبق على العامل المتمتع بھذه الصفة الرئاسیة التي تفرض نوعا من ن
.الخصوصیة

كما أن العامل الذي ینال ثقة عمال المؤسسة في التنظیم النقابي لتمثیلھم والدفاع عن 
والمطالب التي یرفعھا باسم ،وقد تكون نضالاتھ،یصبح في مركز ملفت للنظر،مصالحھم

.  للقیام بتسریحھ،سببا في انتظار رب العمل للفرصة الأولى،الالعم
لذلك سنقوم بدراسة نظام التسریح المطبق على مسیّري المؤسسات، ثم نظام التسریح 

:التالیینالمطلبین وذلك في ا،المطبق على الممثل النقابي
.ري المؤسساتق على مسیّنظام التسریح المطبّ: الأولالمطلب 
.ق على العمال المنتمون لنظام حمائي خاصنظام التسریح المطبّ:الثانيالمطلب 

 :.
ھو ،ري المؤسساتالمرجعیة القانونیة في الحدیث عن التسریح المطبق على مسیّ

م الخاص بعلاقات المتعلق بالنظا29/09/1990المؤرخ في 90/290المرسوم التنفیذي رقم 
.ري المؤسساتالعمل لمسیّ

ر المؤسسة معناه امتلاكھ للصفة الرئاسیة، وھي الصفة التي تجعلھ في وضع إن مسیّ
متمیز، بحیث یتعین تقدیر خطئھ بصورة أشد من العامل العادي، ویعتبر خطؤه بالتالي 
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ذلك إلى جسیما، حتى لو كان مجرد خطأ عادي بالنسبة للعامل المرؤوس، ویرجع 
الاعتبارات المتعلقة بكون أن المركز الرئاسي للعامل یعطیھ سلطة من الناحیة الإداریة أو 
الفنیة بالمنشأة، بحیث أن خطأه یمكن أن یعرض المنشأة لأخطار جسیمة، كما أن الرئیس 

.یضرب المثل الأعلى للعمال المرؤوسین
مال على ارتكاب الخطأ، وما فإذا انحرف في أداء عملھ، فإن ذلك قد یغري سائر الع

سیتبع ذلك من الإخلال بحسن إدارة المنشأة، وأن عنصر الثقة یلعب دورا ھاما في العلاقة 
بحیث أن ارتكاب الخطأ من جانب رئیس العمل یعتبر ،بین صاحب العمل ورئیس العمل

.  1إھدارا لھذه الثقة
بناءا على صفتھ وقد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار خطأ العامل جسیما

، وقد قضي تطبیقا لذلك بجسامة خطأ رئیس العمل إذا قام بأعمال تضر بالمؤسسة، 2الرئاسیة
بحیث ،یشترك بنصیب كبیر في رأسمالھا،نة من مؤسسة أخرىبأن اشترى أشیاءا معیّ
ا یعرض المنشأة التي یشتغل فیھا د والمشتري في نفس الوقت، ممّتجتمع لدیھ صفتا المورّ

.رار جسیمةلأض
یمثل استغلالا لسلطتھ، وإھدارا للثقة اللازمة لاستمرار العلاقة بین ،فمثل ھذا الخطأ

فإن استیلاء رئیس العمل على ،على ھذه الاعتباراتاصاحب العمل ورئیس العمل، وبناء
. 3ھذه الأموالأموال المؤسسة یجعل من خطئھ جسیما، حتى لو ثبت لدیھ نیة ردّ

المتعلق بمسیري المؤسسات، نجده تضمن 90/290رسوم التنفیذي وإذا عدنا للم
أحكام وقواعد قانونیة تجعل من ھذه الفئة تخضع عند انتھاء علاقاتھا لإجراءات تختلف عن 

.المتعلقة بتسریح العمال الأجراء90/11تلك الواردة في قانون 
، 90/11من القانون 4وقد نصت المادة الأولى من ھذا المرسوم على أنھ ووفقا للمادة 

.4یبین ھذا المرسوم النظام الخاص بعلاقات العمل التي تخص مسیري المؤسسات
:مسیر المؤسسة بأنھ90/290من المرسوم 2وعرّفت المادة 

لأي " أي مسیر أجیر رئیس آخر/المدیر العام والوكیل أو"المسیر الأجیر الرئیسي -
مجلس إدارة أو مجلس مراقبة "بجھاز الإدارة تربطھا علاقة عمل ،شركة ذات رؤوس أموال

.للشركة المذكورة" أي جھاز إداري آخر/أو
."إطارات المدیریة الذین یساعدون المسیر الأجیر الرئیسي للشركة المذكورة-

، 5وبمناسبة فصلھا في قضیة تربط بین مسیر شركة التعمیر والبناء وعامل أجیر
ب على الحكم المطعون فیھ أن المحكمة الاجتماعیة غیر ا یعاقضت المحكمة العلیا بأنھ ولمّ

1-/:،1979 ،
78.

2 - Cassation Social le 15/11/1978, Tableaux de jurisprudence, p29.
3- /:79.
""على4-490/1121/04/1990

،
 ."

5-17/02/2004318213).(
4)3،4.(
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بحجة أن ،مختصة للفصل في النزاع كما سبق للطاعن وأن أثاره أمام المحكمة الابتدائیة
المطعون ضده مساھم في الشركة وبالتالي فھو لیس عاملا أجیرا كما تنص على ذلك المادة 

والتي تعتبر عمالا أجراء كل الأشخاص 21/04/1990المؤرخ في 90/11من القانون 2
الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم و لحساب شخص آخر 

.ومي أو خاص یدعى المستخدمطبیعي أو معنوي عم
وأن النزاعات التي تتعلق بھذه الشركة تختص بھا المحكمة التجاریة ولیس القسم 

وكما سبق شرحھ من قبل ،بمفھوم القانون" تواصل المحكمة العلیا حیثیاتھا"الاجتماعي، فإنھ 
عمل الذي م كشوفات الراتب الشھري عن الفإن المطعون ضده الذي قدّ،المحكمة الابتدائیة

یثبت أنھ تربطھ علاقة عمل بھذه الشركة طبقا ،یؤدیھ في المنصب الذي یشغلھ لدى الشركة
من 631-615، وذلك في غیاب عقد العمل، وأن المادتین 90/11من قانون 11للمادة 

أن یكون أجیرا بھذه الصفة ویتقاضى ،تسمح للمساھم في شركة الأسھم1القانون التجاري
ولھ واجبات 90/11من القانون 2مل المؤدي، ویعتبر عاملا بمفھوم المادة أجرامقابل الع

. وحقوق یحكمھا القانون
ثبت وأن النزاع المطروح أمام المحكمة " تواصل المحكمة العلیا حیثیاتھا"وحیث 

في، وعلیھ فھو من الابتدائیة كان یتعلق بخلاف فردي في العمل ناتج عن التسریح التعسّ
المؤرخ 90/04من القانون 20ص النوعي لمحكمة الحال طبقا لنص المادة صمیم الاختصا

الذي یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، مما یتعین معھ أن ھذا 06/02/19902في 
.الوجھ غیر مؤسس ویستوجب رفض الطعن

بالرغم من ،ر یخضع لعلاقة عمل أجریةفواضح من قرار المحكمة العلیا أن المسیّ
90/290من مرسوم 2ده كمساھم في شركة تجاریة، وھذا طبعا ینطبق مع أحكام المادة وجو

نت من یحمل صفة المسیر والتي شملت أیضا إطارات المدیریة الذین یساعدون التي بیّ
. المسیر الأجیر الرئیسي للشركة

یة إمكانیة أن تطبق على الشركات التجار90/11وبالتالي تكون لأحكام قانون العمل 
ري المؤسسات، غیر أن ھذا المرسوم التنفیذي الخاص بواسطة الأحكام الخاصة لمسیّ

بمسري المؤسسات یختلف في الأحكام المرتبطة بالتسریح التأدیبي عن تلك الموجودة في 
:، وسنبین ذلك فیما یلي90/11قانون 

:فیما یخص سبب إنھاء عقد العمل-أ

1-615"
 .

 . .
".في حالة 

615"على 631
632633634639 .."

7"على 2-2090/0406/02/1990
:

--
ي7800".

25/02/200808/09.
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على أنھ یمكن لھذا الطرف أو ذاك أن یضع 90/290من المرسوم 10تنص المادة 
أحدھما ببنود العقد، ولاسیما ما یتعلق حدا لعقد عمل مسیري المؤسسات في حالة ما إذا أخلّ

.منھا بأھداف النتائج والتزاماتھا، وھذا دون المساس بالأحكام التشریعیة المعمول بھا
90/11من قانون 73دة فیظھر الاختلاف بین محتوى ھذه المادة، وما تضمنتھ الما

لم تنص على نتائج العمل كسبب للتسریح التأدیبي، وحتى باستعمال 73في كون أن المادة 
القیاس على تلك الحالات المذكورة لا یمكن لرب العمل أن یبني تسریحھ التأدیبي على نقص 

أن رب العمل لأن ذلك لا یشكل خطأ جسیما من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة،النتائج المتفق علیھا
لیس لدیھ السند القانوني لاتخاذ قرار التسریح بناءا على سبب حقیقي 90/11وبحسب قانون 

.وجدّي عند وجود نقص في نتائج العمل مثلما ھو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي
:ر بانتھاء علاقة العمل و التعویضفیما یخص تبلیغ المسیّ-ب

ولكنھا استعملت مصطلح انفصام ،90/290سوم من المر12ونصت على ذلك المادة 
من ، لا نعرفففي ھذا الإنھاء، Rupture du contratوقابلھا النص الفرنسي علاقة العمل 

.أن یخبر مسیر المؤسسة المعني بذلك كتابیاعلیھ لابدالذي الجھاز المؤھل في الشركة، 
نظره، وإمكانیة أن یتم ر بعرض وجھةولم تنص ھذه المادة على إمكانیة السماح للمسیّ

فیما 90/11وھذا بخلاف قانون ،عدول جھاز الشركة عن إنھاء علاقة العمل التي تربطھ بھ
.یخص استدعاء العامل والاستماع إلیھ

،على أن وقف عقد العمل في ھذه الحالة12لنفس ھذه المادة 2كما نصت الفقرة 
الحق في عطلة تحدد مدتھا في العقد، إلا ر المؤسسة الذي لم یرتكب خطأ جسیما لمسیّسمحی

!!أنھا لم تبین متى یبدأ احتساب ھذه العطلة وتركت فقط للعقد تحدید مدتھا
إمكانیة الحكم بالتعویض المضاف إلى مھلة 90/290كما لم تتضمن أحكام المرسوم 

.90/11العطلة كما ھو موجود في قانون 
:فيفیما یخص التعویض عن الفصل التعسّ-ج

یمكن أن یترتب على الفصل : "على90/290من المرسوم التنفیذي 14نصت المادة 
تعویضات مدنیة وفقا للتشریع المعمول بھ فضلا عن 1ل أحد الطرفینعفي لعقد العمل بفالتعسّ

."أعلاه12و11المذكورین في المادتین ق أو العطلةمھلة الإشعار المسبّ
مثلما ھو ،ر لعملھ بعد إنھاء علاقة العملالمسیّولم یتم النص على إمكانیة عودة 

التي أعطت للقاضي إمكانیة النطق 4مكرر73عبر المادة 90/11منصوص علیھ في قانون 
. 2برجوع العامل إلى منصب عملھ

ترجمتھ المحكمة العلیا ،ر إلى عملھ إذا تم إنھاء علاقتھوعدم النص على رجوع المسیّ
أن استمرار علاقة العمل بعد انتھاء ":صھملخ10/09/20033ّخ في قرار لھا أصدرتھ بتاری

مدة العقد في عقود التسییر یؤدي إلى تجدید ھذه العلاقة لنفس فترة العقد الأول المنتھیة آجالھ، 
1-La rupture abusiveLa rupture

.
2-

.
3-259982). ("

2008."
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من المرسوم 14ویترتب على انتھاء علاقة العمل الجدیدة طبقا لشروط العقد وأحكام المادة 
لا یمكن إطلاقا القضاء بالرجوع إلى منصب العمل، نظرا لطبیعة ، أنھ 90/290التنفیذي رقم 

."الالتزامات النوعیة لعقد التسییر
التي تنص 90/290من المرسوم 14فموقف المحكمة العلیا یتفق تماما مع المادة 

.ل الحق في التعویضات المدنیة فقطفي یخوّعلى أن الفصل التعسّ
:رئیسيفیما یخص فسخ عقد عمل المسیر ال-د

ر الرئیسي أن فسخ عقد عمل المسی90/290ّمن المرسوم التنفیذي 15جاء في المادة 
ھو قرار یعود للأجھزة المؤھلة في الشركة ذات رؤوس الأموال وفقا لأحكام الأمر رقم 

.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في 75/59
بعد تلك التي ذكرتھا ،رلانتھاء عقد عمل المسیّومعنى ذلك أن ھناك طریقة ثانیة

والتي تعطي لأحد الطرفین وضع حد لعلاقتھما إذا 90/290من نفس المرسوم 10المادة 
.أخل أحدھما ببنود العقد ولاسیما ما یتعلق بالأھداف والالتزام بتحقیق نتیجة

لمسیر من وھنا یطرح تساؤل فیما یخص الأسباب التي تدعو إلى فسخ عقد عمل ا
الذي –طرف الأجھزة المؤھلة لشركة رؤوس الأموال مادام أن الإخلال بالالتزامات العقدیة 

من 10قد نصت علیھ المادة -من المفروض أن یترتب علیھ الفسخ طبقا للقواعد العامة
؟90/290المرسوم 

یمكن ھذا الطرف أو ذاك أن یضع حدا لعقد عمل "نجد أن عبارة ،فبالنص الفرنسي
Le contrat de travail des dirigeantsمسیري المؤسسات قابلھا النص الفرنسي بعبارة 

d’entreprises peut être rompu par l’une ou l’autre des parties ، ثم عبارة الفصل
لتأتي عبارة فسخ La rupture abusiveقابلھا النص الفرنسي بعبارة14التعسفي في المادة 
،La résiliation du contratو قابلھا النص الفرنسي بعبارة 15ي المادة عقد عمل المسیر ف

وقابلھا النص الفرنسي بعبارة 12الواردة في المادة ،ثم عبارة إذا كان انفصام علاقة العمل
Lorsque la rupture du contrat de travail وھذا یعني أن الأمر لا یتعلق باستعمال معنى ،

ویبقى التساؤل ،ة، وإنما على الأقل توجد طریقتین ھما الإنھاء والفسخد لطریقة واحدمتعدّ
مطروحا بخصوص الأسباب الداعیة إلى الفسخ؟

ري المؤسسات یخضعون لأحكام خاصة، وتكمن ھذه نخلص في الأخیر إلى أن مسیّ
الخصوصیة في أن إنھاء علاقات عملھم لیست متصلة فقط بقانون العمل بشكل خالص 

من القانون 631و615ا تطبق في ذلك أحكام القانون التجاري طبقا للمادتین ومحض، وإنم
التجاري، واللتان تسمحان للمساھم في شركة الأسھم أن یكون أجیرا بھذه الصفة و یتقلد 

.1وظیفة التسییر
كما یمكن أن تطبق أحكام القانون المدني للإجابة عن التساؤل بخصوص غیاب ذكر 

ر، فیتم الرجوع لأحكام القانون المدني في حالة النزاع، سخ عقد عمل المسیّالحالات الداعیة لف
.باعتباره الشریعة العامة لفروع القانون الأخرى

1-17/02/2004 ،318213.
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بة بین طبیعة مركّ، ھيعملیة إنھاء عقود مسیري المؤسسات بناءا على ذلكیتّضح أن
.أحكام قانون العمل والقانون التجاري والقانون المدني

 :.
ونقصد بالعمال المنتمون لنظام حمائي خاص، أولئك الذین تم انتخابھم في إطار تنظیم 
نقابي معین للقیام بالدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة للعمال، فلن یكونوا وھم یمارسون 

الوضعیة التي كانوا علیھا قبل انتخابھم، والتي كانوا یتساوون مھامھم الانتخابیة، في نفس 
فیھا مع باقي العمال الأجراء، فقیامھم بالدفاع عن مصالح العمال بالوسائل التي یسخرھا لھم 

،تنظیم نقابي معین، سوف لن یكون دفاعا مقبولا في كل الأحوال من طرف المستخدم
قوق العمال أو انتھاكات فیما یخص القوانین أو خصوصا عند تنبیھھم لھ بوجود نقائص في ح

.الأنظمة أو الاتفاقیات
إلى حد القیام بإضراب عن العمل، فلكل ھذه الأسباب قد ،وقد یلجؤون بعد تحذیره

یلجأ رب العمل إلى تسریح أحد ھؤلاء المنتمین إلى تنظیم نقابي معین، فتكون شرعیة ھذا 
ة الإضراب، فیكون وحده الإضراب غیر الشرعي وافر شرعیالتسریح متوافرة عند عدم ت

.مبررا لإنماء علاقة العمل ولیس توقفھا
:وفیما یلي شرح لفئتي العمال النقابیون والعمال المضربون

: العمال النقابیون-أ
المتعلق بكیفیات ممارسة الحق 02/06/1990المؤرخ في 90/14لقد وضّح قانون 

.وھو یمارس سلطتھ التأدیبیةالنقابي، حدود سلطة رب العمل 
من ھذا القانون یتضح أنھ لا یحق للمستخدم تسلیط عقوبة العزل 531فبالرجوع للمادة 

على المندوبین النقابیین بسبب النشاطات النقابیة، ولكن دون أن یوضح ضرورة أن یكون 
ذلك النشاط مجردا من أي قصد للمساس بالمؤسسة أو سمعتھا، لاسیما بالتصریحات 
والإدعاءات التي یلجأ إلیھا النقابیون بمناسبة نشاطھم، خصوصا في ظل حریة الإعلام 

.ا قد یجعل أي تصریح بمثابة ضرر حقیقي للمؤسسةممّ،وتنوع وسائل الاتصال
على إمكانیة إقدام رب العمل على 90/14من نفس القانون 542كما نصت المادة 

لنقابي الذي أخل بالتزاماتھ، دون أن تبین ھذه تطبیق الإجراء التأدیبي في حق المندوب ا
؟وإمكانیة أن یصل إلى حد العزل؟المادة إلى أي حد یمكن أن یصل ھذا الإجراء التأدیبي

لم توضح أیضا ما حق المستخدم في ظل فرض ضرورة إعلام المنظمة النقابیة كما 
؟عمل بھا في ھذا الصددالمعنیة قبل اتخاذ الإجراء التأدیبي من دون الآجال التي یجب ال

لاسیما إبعاد أي تماطل من قبل المنظمة النقابیة أو محاولتھا المساس بمبدأ سلطة رب العمل 
التأدیبیة والتنظیمیة؟

"على 1-5390/14
 .

 ."
52: "على ما يلي2-5490/14

 ."
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أصدرت المحكمة العلیا بتاریخ 90/14من قانون 55و54وتطبیقا لنص المادة 
اتخاذ قرار التسریح في قرارا یتضمن ضرورة إعلام المنظمة النقابیة قبل 05/10/2005

حق مندوب نقابي، فقد قام دیوان المساحات المسقیة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في 
عن محكمة المحمدیة القاضي بإلغاء قرار التسریح الصادر في حق المدعي 19/05/20021

ا وإلزام المدعى علیھ بتصحیح إجراءات التسریح المعمول بھا قانون12/08/2001بتاریخ 
.دج كتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ154000وتسدیده للمدعي مبلغ 

وفیما یلي عرض لوقائع وإجراءات ھذه القضیة، والإشكال القانوني الذي ردّت علیھ 
:المحكمة العلیا

كان دیوان المساحات المسقیة، یشغّل لدیھ سائقا للشاحنة، حائزا على رخصة سیاقة 
لى أنھ یحوز على رخصة سیاقة الوزن الثقیل، عن طریق الوزن الخفیف، مقدّما نفسھ ع

.تزویر المعلومات
وبعد تفطن دیوان المساحات المسقیة، للمغالطة التي أوقعھ فیھا ھذا العامل، قام 

. بتسریحھ لارتكابھ خطأ جسیما
صدر حكم عن محكمة المحمدیة، قضى بإطال قرار التسریح 19/05/2002وفي 

.النقابيوتعویض ھذا المندوب 
وكان الإشكال المطروح أمام القضاء، ھو معرفة ھل إعلام التنظیم النقابي قبل تسریح 

العامل المنتمي إلى ھذا التنظیم ھو إجراء جوھري؟ 
ولئن كان فعلا أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بإلغاء ،أنھ ن رد المحكمة العلیااكو

جراءات المعمول بھا مع تسدیدھا قرار التسریح وألزمت الطاعنة بتصحیح واحترام الإ
فإن حكمھا ،ألف دینار تعویضا عن الأضرار اللاحقة بھ145للمدعى علیھ في الطعن مبلغ 

المطعون فیھ جاء مسببا تسبیبا كافیا بالنسبة لإلغاء قرار التسریح على أساس أنھ اتخذ مخالفة 
یفیات ممارسة الحق م، والمتضمن كالمعدل والمتم90/142ّمن قانون 55، 54للمواد 

النقابي، طالما أن الحكم المطعون فیھ وقف على أن الطاعنة لم تعلم التنظیم النقابي قبل أن 
تباشر الإجراءات التأدیبیة ضد المدعى علیھ، ویعتبر المدعى علیھ في ھذه الحالة محق في 

.90/14انون من الق56طلبھ الرامي إلى إعادة إدماجھ في منصب عملھ وفقا لأحكام المادة 
أن الحكم المطعون فیھ لما قضى بتصحیح إجراءات التسریح ومنح للمدعى علیھ إلاّ

91/29الفقرة الأولى من القانون 73/04لمادة ا على اداالتعویض المالي المذكور أعلاه، استن
المتعلق بعلاقات العمل، 90/11المعدل والمتمم للقانون 96/21المعدلة والمتممة بالأمر 

.ون بقضائھ كما فعل أخطأ في تطبیق القانون في ھذا الشأنیك
یستوجب عند ،المذكور فإنھ90/143من قانون 56بالرجوع إلى المادة وعلما أنھ

إبطال قرار تسریح العامل المسرح خرقا لأحكام ھذا القانون، أن یعاد إدماجھ في منصب 
1-310840

.
: "على ما يلي2-5590/14

54."
: "على ما يلي3-5690/14

 .
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المذكورة 73/4لتي نصت علیھا المادة في اعملھ وترد لھ حقوقھ المترتبة عن التسریح التعسّ
في فقرتھا الثانیة، لذا فالوجھ المثار مؤسس في ھذا الجانب، ویترتب عن ذلك نقض الحكم 

.المطعون فیھ جزئیا فیما قضى بالتعویض
رت المحكمة العلیا نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر قرّ،لھذه الأسبابو
مدیة جزئیا فیما قضى بالتعویض، وإحالة القضیة و عن محكمة المح19/05/2002بتاریخ 

.الأطراف أمام نفس الجھة القضائیة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا طبقا للقانون
دتالحكم المؤرخ فبنقضھا الجزئي للحكم فیما یتعلق بالتعویض، تكون المحكمة العلیا أیّ

ق بإعادة إدماج المندوب الصادر عن محكمة المحمدیة في الجزء المتعل19/05/2002في 
.النقابي

فإن ھذه المادة لم 90/14من قانون 54ولكن و دائما في إطار الحدیث عن المادة 
توضح إذا كان في مقدور المنظمة النقابیة بعد إعلامھا من طرف المستخدم على عزمھ 

تسریح مندوب نقابي، إمكانیة توقیف رب العمل عن ذلك؟ 
ھو إعلام المنظمة النقابیة ،جب على رب العمل احترامھالذي ی54فمحتوى المادة 

وبالتالي وحسب مفھوم ھذه المادة تكون كل إجراءاتھ التي تعقب الإعلام والإخطار، صحیحة 
.لنقابياونافدة في حق المندوب 

أن ھذه المادة وبتوقفھا عند عنصر الإخطار دون ،أننا نرى كموقف شخصيإلاّ
إرفاق باقي الإجراءات التي سیقوم بھا رب العمل اتجاه المندوب النقابي بعد أن قام بإعلام 

تترك للقاضي ،أن"الخاصة بالإخطار54أي المادة "منظمتھ النقابیة التابع لھا، إنما أرادت 
عن النشاطات النقابیة التي یقوم بھا اعیدب،كامل السلطات لاستخلاص وجود سبب للتسریح

ل خطأ جسیما لا علاقة لھ بھذا شكّیأن الفعل الصادر عنھ وأ،دفاعا عن مصالح العمال
.النشاط النقابي

:العمال المضربون-ب
المتعلّق بالوقایة من 06/02/1990المؤرخ في 90/02من قانون 24تنص المادة 

ویتھا وممارسة حق الإضراب المعدّل والمتمم، على النزاعات الجماعیة في العمل وتس
إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص علیھا :"مایلي

أعلاه، وفي غیاب طرق أخرى للتسویة، قد ترد في عقد أو اتفاقیة بین الطرفین، یمارس حق 
".محدّدة في أحكام ھذا القانونالعمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكیفیات ال

لا یمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ویوفق "منھ على 25كما تنص المادة 
الإضراب الذي شرع فیھ بمجرد اتفاق الطرفین في الخلاف الجماعي في العمل على عرض 

".خلافھما على التحكیم
ر في ممارسة فبمنطق ھاتین المادتین، نجد أنھ وإضافة إلى ما یشترط عند التفكی

الإضراب، من أن تتفق على الفكرة جماعة العمال المعینة عن طریق التصویت على ذلك في 
المواد . "إلخ... الجمعیة العامة المنعقدة لھذا الغرض، وإعلام المستخدم بینتھم في الإضراب

 .)8 (
)60 (

."
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فإن ھاتین المادتین اشترطتا أن یكون الإضراب ". 90/02من قانون 31، 30، 29، 27،28
د سبقتھ إجراءات المصالحة والوساطة أو أي طرق أخرى للتسویة قد ترد في عقد أو ق

. اتفاقیة
فیكون اللجوء إلى الإضراب عقب فشل ھذه الإجراءات، وبالتالي یكون مشروعا، 
لكن تكون شرعیة مؤقتة بحیث بمجرد عرض الخلاف بین العمال المضربین ورب العمل 

من قانون 25ضراب یتم إیقافھ بقوة القانون بحسب المادة على لجنة التحكیم، فإن ھذا الإ
.، وإلاّ صار غیر شرعي09/02

ولكن إذا كان الإضراب شرعیا، وتضمّن احترام النصوص القانونیة المنظمة 
تتمثل في 90/02لممارستھ ، فإن العمال المضربون یتمتعون بحمایة نص علیھا قانون 

:مایلي
:لحمایة حق الإضرابالقانونیة النصوص ن ومضم.1

یحمي القانون حق الإضراب الذي : " على مایلي90/02من قانون 32تنص المادة 
یمارس مع احترام أحكام ھذا القانون ولا یقطع الإضراب، الذي شرع فیھ حسب الشروط، 

.علاقة العمل
ویوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا 

".اتفق علیھ طرفا الخلاف بواسطة اتفاقیات وعقود یوقعانھا فیما 
یمنع أي تعیین للعمال عن :" على ما یلي90/02من نفس القانون 33ونصت المادة 

طریق التوظیف أو غیره قصد استخلاف العمال المضربین، ماعدا حالات التسخیر الذي 
لتزامات الناجمة عن ضمان القدر تأمر بھ السلطات الإداریة أو إذا رفض العمال تنفیذ الا

.أدناه40و39الأدنى من الخدمة المنصوص علیھا في المادتین 
كما أنھ لا یمكن تسلیط أیة عقوبة على العمال بسبب مشاركتھم في إضراب قانوني 

".شرع فیھ وفقا الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون
الإضراب الذي یمارس مع فیستخلص من ھاتین المادتین، أن القانون یحمي حق

.إحترام أحكام ھذا القانون، بحیث لا یمكن أن یؤدي إلى قطع علاقة العمل
وقطع علاقة العمل یفترض أن المقصود بھا في ھذه المادة ھو إنھائھا، ولكن ھذا 

من قانون 66الإنھاء لم یتم النص علیھ في طرق الإنھاء المنصوص علیھا في المادة 
التي نصت على حالة التوقف الجماعي في العمل غیر المشروع 73ادة ، وحتى الم90/11

كحالة للتسریح التأدیبي، اعتمدت على الخطأ الجسیم الذي ینجر عنھ عدم الاستفادة من المھلة 
.ومن التعویضات

فالسؤال المطروح یكمن في أن الإضراب الذي یتم خرقا لتلك الشروط سیكون توقفا 
الة من حالات التسریح التأدیبي، فلماذا لم یتم الاعتماد علیھا غیر مشروع، وبالتالي ح

لمواجھة الإضراب الغیر محترم لتلك الشروط وتم تعویضھا بكلمة القطع الغیر منصوص 
ومنھا مصطلح العزل؟90/11من قانون 66علیھا في المادة 

إذا نطق وحتى مصطلح القطع معناه أن علاقة العمل ستنقطع فقط، وقد یعاد سریانھا 
.القضاء بذلك فیما بعد
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إذن، یتضح أن ھذه المادة، وإن تضمنت حمایة أساسیة للعمال المضربین عن طریق 
.إبقاء آثار علاقة العمل ساریة المفعول، إلاّ أنھا بحاجة إلى تدقیق أكثر

فیفھم منھا أن رب العمل لا یمكنھ اللجوء إلى 90/02من قانون 33وأما المادة 
أو طریقة أخرى لاستغلال العمال المضربین، ماعدا حالات التسخیر الذي تأمر توظیف جدید 

بھ السلطات الإداریة، أو رفض العمال تنفیذ الالتزامات الناتجة عن ضمان القدر الأدنى من 
.الخدمة، مع عدم توقیع أي عقوبة أخرى على العمال بسبب مشاركتھم في إضراب قانوني

:ترام حق الإضرابالجزاء المترتب على عدم اح.2
یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شھرین " على 90/02من قانون 57نصت المادة 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل شخص 2000دج و500وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 
یمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام ھذا القانون بتوظیفھ عمالا آخرین أو 

.تعیینھم
أو اعتداء  ترفع ھاتان / احب مس ممارسة حق الإضراب تھدید أو عنف ووإذا ص

دج أو إحدى 50.000دج إلى 2000العقوبتان من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 
".ھاتین 

وما یلاحظ على ھذه المادة أنھا ربطت المساس بحق الإضراب فقط بتعیین عمالا 
قرة الثانیة منھا، الخاصة بالعنف، إلا إذا تصادف آخرین أو تعیینھم، وھو ما یقید تطبیق الف

ھذا العنف مع ھذا المساس بحق الإضراب المحدّد سلفا في كونھ یتمثل في توظیف عمالا 
.آخرین، فقط

ذلك أن المساس بحق الإضراب قد یكون بالتسریح التعسّفي الذي یھدف من ورائھ 
فالجزاء .ثر تنشیطا للدخول في إضرابرب العمل الانتقام من عامل معین رأى بأنھ كان الأك

یجب أن ینصب على حالات تظھر في عالم الشغل عقب الشروع في الإضراب، قد تكون 
ماسة بحق الإضراب أكثر مما یمس بھ التوظیف لعمال آخرین، بعكس المشرّع الفرنسي 

.الذي فصّل ذلك، ونصّ على المنع من أي مساس برواتب العمال المضربین



:  الفصل الثاني
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لجانبین لحق من حقوقھ، فحتما ستنجم عن ھذه عند ممارسة أحد طرفي العقد الملزم 
.وتنجم عنھا نتائج قانونیة لھا ضوابط تشریعیة تخضع لھا،الممارسة آثار تمس الطرفین

وبخصوص عقد العمل فإن ممارسة رب العمل لحقھ في الإنھاء الانفرادي لعلاقة 
لعدم حمایتھا آثار على بحیث یكون العمل تنجم عنھا نتائج تمثل حقوقا للعامل لابد أن تحترم، 

.حالعامل المسرّ
:م البحث في ھذا الفصل إلىفإننا سنقسّ،ولدراسة ھذه النتائج دراسة قانونیة مستفیضة

.مھلة العطلة والتعویضات:المبحث الأول
.تسلیم شھادة العمل: المبحث الثاني
.التعویض عن التسریح التأدیبي التعسّفي: المبحث الثالث

.مھلة العطلة والتعویضات:المبحث الأول
یخول التسریح للعامل ": م علىالمعدل والمتم90/11ّمن قانون 5- 73نصت المادة 

أو تد مدتھا الدنیا في الاتفاقاالذي لم یرتكب خطأ جسیما، الحق في مھلة العطلة التي تحدّ
."الاتفاقیات الجماعیة

كما Le préavisأو،الجزائريالمشرّعاھا سمّكماLe délai-congéمھلة العطلةف
الفرنسي، ھي الأجل الذي یجب على كل طرف احترامھ لتبلیغ الطرف الآخر المشرّعسماھا

.إرادتھ في إنھاء عقد العمل في تاریخ معین
مقارنة بتلك ،الجزائريالمشرّعوأول ما نلاحظھ من خلال التسمیة التي اعتمدھا 

استعمل مصطلح " الفرنسيالمشرّع"الفرنسي، نجد أن ھذا الأخیر المشرّعالتي جاء بھا 
Préavis1،وھو الأقرب للصحة لأنھ یعني ضرورة سبق الإعلان عن النیة.

1-Préavis«Devant» marquant l’antériorité
spatial ou temporelle«antériorité »préavis

،Larousse Bords /HER 1999/2000)74 ،1252.(
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فإنھ لیس فقط قد یوحي لأول وھلة أنھ متعلق بعطلة ،بینما مصطلح مھلة العطلة
ما أیضا لكونھ مصطلح لا تعطى للعامل المعني بالتسریح بحسب المعنى التقلیدي للعطلة، وإن

لھ ،من أن العامل المعني بھ73/06الجزائري في المادة المشرّعره یتماشى مع ما قدّ
فكان من ، ساعتین یومیا للبحث عن عمل آخر، وبالتالي فھو لازال یشتغل ولیس في عطلة

ا الذي یعني إعلامpréavisLeى بالفرنسیة أو ما یسمّ،إعطاء وصف سبق الإعلاننالأحس
.وتحذیرا للعامل الأجیر على نیة رب العمل في الإقدام على تسریحھ

ولكن لیس كل إنھاء لعلاقة العمل من طرف المستخدم یعطي للعامل حتمیة الاستفادة 
الجزائري، ولیست ھذه العطلة رھینة بید المستخدم المشرّعمن مھلة العطلة التي نص علیھا 

.احترام موعد انطلاق حساب ھذه المھلةرھا بحسب مصلحتھ، كما یفترض یقدّ
مقارنة بما ،الجزائريالمشرّعولمعرفة كل تفاصیل مھلة العطلة بحسب ما جاء بھ 

:فإننا سندرس نظام مھلة العطلة والتعویضات في ما یلي،ورد في قانون العمل الفرنسي
.نظام مھلة العطلة:المطلب الأول
.نظام التعویضات :المطلب الثاني

.عن التسریح التأدیبيموقف المحكمة العلیا من التعویض:طلب الثالثالم

 :.
،مھلة العطلة ھي المدة التي یجب أن یحترمھا كل من یقدم على إنھاء علاقة العمل

سواء العامل الأجیر أو رب العمل، لإعلام الطرف الآخر رغبتھ في وضع حد لھذه العلاقة 
في تاریخ معین، وھذا التاریخ یجب أن یكون مؤكدا، ویكون انتھاء أجل العطلة بمثابة 

، وأن الاستمرار في علاقة العمل بعد انتھاء أجل مھلة العطلة ھو 1الانتھاء الحاسم لعقد العمل
.  2دید ضمني لعقد العملبمثابة تج

إن مھلة العطلة كما ھي في مصلحة من تعطى لھ، ھي أیضا في مصلحة من یعطیھا 
.3للطرف الآخر

فھي الشروط القانونیة لإعمالھا، والحلول التي ،وأما العناصر المرتبطة بمھلة العطلة
أو ،تعطى لبعض الحالات الخاصة كتصادف العطلة مع العطلة السنویة المقررة قانونا

وتجدر الإشارة قبل تفصیل ھذه . امل أو تواجده في إضراب عن العملتصادفھا مع مرض الع
ن العمل الجزائري لم یشر إلى العناصر، طبقا لما وجدناه في قانون العمل الفرنسي، أن قانو

ھذه الحالات الخاصة ولم یحدث وأن تطرقت لھا المحكمة العلیا بعكس محكمة النقض 
الجزائري أشار إلى حتمیة العامل في الحصول على ساعتین قابلتین المشرّعالفرنسیة، ف

1-Lamy social1995 1126، صفحة.
2-25/05/78" :

L 122/9.
3-

.
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رة للجمع یومیا، للبحث عن عمل آخر وإمكانیة الوفاء بمھلة العطلة عن طریق دفع الأج
.1المستحقة

وماعدا ذلك فإنھ لم نجد نصا قانونیا أو اجتھادا قضائیا جزائریا یتصدى للحالات التي 
ولذلك وجب ذكر ما ،"تزامن العطلة مع مرض العامل أو وجوده في إضراب إلخ"ذكرناھا 

. 2أصدرتھ محكمة النقض الفرنسیة في ھذا الصدد
 :Le caractère prefix dupréavis :

فبخصوص تحدید أجل مھلة العطلة فإن ھذا الأجل غیر متقطع أو منفصل فھو متصل 
Caractère préfix ولا یحتمل الوقف أو القطع بحسب قرار محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ

. 21/11/19733في 
لعمال الأجراء، تراعي في غیر أن اتفاق جماعي یمكن أن یأتي بأحكام أكثر نفعا ل

قرار محكمة النقض الفرنسیة في "الأساس الأول حالات قطع مھلة العطلة 
فإذا حدث وأن وقع العامل الأجیر مریضا أو كان ضحیة حادث أثناء مھلة ، 4"21/03/1984

.بوجود اتفاقیة صریحة مخالفة لذلكالعطلة فإن أجل انتھاء عقد العمل لا یتم تأجیلھ إلاّ
دت محكمة النقض الفرنسیة عدم التأجیل بین حادث أو مرض أثناء مھلة العطلة أكّوقد 

وبقرار آخر مؤرخ في ، ي نشرة قرارات الغرفة المدنیةف13/11/19675بقرار مؤرخ في 
قرار محكمة النقض "بفعل الإضراب انتھاء عقد العمل، كما لا یمكن تأجیل6/11/19756

.7"03/10/1968الفرنسیة المؤرخ في 
ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة عقب ھذه القرارات على الطابع الغیر متغیر لأجل 

رقم 21/01/2003بقرار لھا مؤرخ في Le Caractère préfix du préavisمھلة العطلة 
01 -40-5298.

ولكن رغم ھذا التأكید، إلا أن مھلة العطلة یمكن وقفھا في عدة مناسبات، فیتم وقفھا 
العامل الأجیر من العطلة السنویة عقب اتخاذ قرار التسریح في حالة اتفاق الطرفین إذا استفاد

على ذلك، أو إذا كانت العطل السنویة قد تم إقرارھا قبل اتخاذ قرار التسریح 

1-73/690/11"
 .

، .
".ة

2-73/5
.

3-Lamy social199572/40/5471127.
4-Lamy social199582/40/4171127.

5- Voir D/Jean Pélissier, Bernadette Lardy- Pélissier, Lysiane Tholy, le code du travail annoté, 26emeedition
2006, P 165. 6/11/1975.

6-16528/06/1989.
7-1651968

509.
8-16510

04/2003466.
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Antérieurement au licenciement" قرار محكمة النقض الفرنسیة مؤرخ في
.1"2896رقم 22/06/1994

أن رب ،05/03/19932لنقض الفرنسیة في قرار لھا مؤرخ في كما أشارت محكمة ا
رب العمل والعامل یمكنھما أن یتفقا على إمكانیة أن یستفید العامل من عطلة مدفوعة الأجر 

. دون أن تتوقف مھلة العطلة
كما یمكن لمھلة العطلة أن تتوقف إذا كان العامل ضحیة حادث عمل أثناء مھلة العطلة 

.18/07/19963الفرنسیة المؤرخ في قرار محكمة النقض"

 :.
إن عقد العمل و بالتزاماتھ المتقابلة، یستمر في تنفیذ أحكامھ بشكل عادي، و أن أي 
عمل مخالف لما كان یقوم بھ العامل الأجیر سابقا، أو ظروف أخرى مخالفة للظروف السابقة 

قرار محكمة النقض الفرنسیة مؤرخ في "یمكن أن تفرض على العامل الأجیر لا 
16/02/1999"4.

وذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أبعد من ذلك، حینما أقرت بأحقیة العامل الأجیر 
في التوقف حالا عن العمل إذا فرضت علیھ ظروف جدیدة مع حقھ في الحصول على 

.5"05/10/1999مة النقض الفرنسیة مؤرخ في قرار محك"تعویض عن مھلة العطلة 
جسیم "Faute graveوتجدر الإشارة إلى أن ارتكاب العامل الأجیر لخطأ خطیر 

فإن لھا أثر واحد فقط وھو قطع العطلة ،أثناء تنفیذ مھلة العطلة" الجزائريالمشرّعبتعبیر 
لأن منحة التعویض عن دون المساس بمنحة التعویض عن التسریح التي سنتكلم عنھا لاحقا، 

.6التسریح تبدأ من تاریخ التبلیغ بمھلة العطلة
أثناء مھلة Faute lourde7وحتى في حالة ارتكاب العامل لخطأ جسیم ،وأكثر من ذلك

مھلة العطلة فإن ذلك لا یؤدي إلى حرمانھ لا من التعویض عن التسریح، ولا من التعویض 
. 23/10/19918قرار محكمة النقض الفرنسیة مؤرخ في "عن العطلة المدفوعة الأجر 

أو ،ولكن ومادام أن وضعیة العامل لا یجوز تغییرھا عن طریق تكلیفھ بعمل آخر
لعمل، فإنھ وبالمقابل فإن العامل الأجیر لیس لھ الحق في الأجر إلا یر ظروف تأدیة ذلك اغیبت

1-1658 ،9/94978.
2-165199314

.
في مجلة 3-1652991996982

10/961040.
4-4/1999477.
5-11/19991370.
6-10/06/20038-9/031006.
7-

la faute lourde
.،لعاملل

8-La semaine social 199364320لسنة.
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قرار لمحكمة النقض الفرنسیة مؤرخ "عن الفترة التي یكون فیھا تحت تصرف رب العمل 
.  11/07/20001في 

فإذا حدث و أن أصبح العامل الأجیر غیر قادر على تأدیة عملھ أثناء مھلة العطلة 
لا یمكنھ المطالبة بتعویض معادل لفترة مھلة العطلة ،لھبسبب حادث غیر مھني تعرض

.28/09/20042مؤرخ في " قرار لمحكمة النقض الفرنسیة"
وفي حالة رفض العامل الأجیر أثناء مھلة العطلة تأدیة عملھ المعتاد ،ومن جانب آخر

لو قام بعملھ، وامتنع عنھ، فإنھ یكون ملزما بدفع المبالغ التي تمثل الأجر الذي كان سیتقاضاه
وعدم تحمیل الطرف المقابل نتائج ،وھو موقف یمیل إلى العدالة بین طرفي علاقة العمل

خرقا لمبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات المتقابلة، ،التصرفات التي یقوم بھا الطرف الآخر
.29/03/19953ولقد أكدت ھذا الموقف محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا مؤرخ في 

فإن ،وأما أن یقوم رب العمل بإعفاء العامل الأجیر من تأدیة عملھ أثناء مھلة العطلة
Effetفا في استعمال حقھ إذا كان القصد منھ إعطاء التسریح أثرا في الحال ذلك قد یشكل تعسّ

immédiat، الأمر الذي یكون على شكل عنیف قد یوحي للغیرLe tiersبوجود خطأ جسیم.
ف أو الشكل العنیف لطلب الإعفاء من تأدیة العمل، فإن لرب العمل التعسّوما عدا 

مع احترام ما ،إمكانیة أن یقوم منفردا بإعفاء العامل من تأدیة عملھ أثناء فترة مھلة العطلة
. 4یخول للعامل من حقوق ناجمة عن ھذه الفترة

،ھ بعد التسریحویمكن للطرفین الاتفاق معا على أن یتوقف العامل عن تأدیة عمل
فوریا مع تنازل متقابل من الطرفین، ومع اإنھاء،وبالتالي یأخذ إنھاء عقد العمل بالتسریح

.عدم دفع تعویض عن مھلة العطلة
رت عنھ محكمة النقض الفرنسیة صراحة من خلال قرارھا المؤرخ في وھذا ما عبّ

:5بقولھا403- 47-03تحت رقم 28/01/2005
«…l’employeur ne doit pas versées une indemnité compensatrice de préavis

lorsque l’inexécution du préavis résulte d’un commun accord des parties».

وأما الحق في التعویض عن مھلة العطلة عند بطلان قرار التسریح، فإن العامل لھ 
رجم ھذا الموقف بقرار لمحكمة الحق في ذلك بغض النظر عن أسباب إنھاء علاقة العمل، وتُ

.5186-41-03تحت رقم 30/03/2005النقض الفرنسیة في 
ح والذي أصبح لا یقوم بعملھ فعلیا أثناء مھلة وأما أن یرتكب العامل الأجیر المسرّ

العطلة لسبب من الأسباب، خطأ خطیرا أو جسیما، فإنھ یتحصل على تعویض مھلة العطلة 

1-11/20001080.
2-12/20041329.
3-05/1996506.
4-73/0690/11 ..."

."...
5-37.
6-06/2005621.
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الباقیة من ھذه العطلة، وھذا الموقف كان بقرار لمحكمة النقض فیما یخص فقط المدة 
.18/02/19881الفرنسیة مؤرخ في 

تفیدفإنھ یس،وبخصوص مرتب العامل المعفى من تأدیة خدمتھ فعلیا أثناء مھلة العطلة
ومن بین تلك العناصر ،"ماعدا تعویض المصاریف المھنیة"منھ ومن العناصر المرتبطة بھ 

استمرار عقد العمل لحین حلول أجل انتھاء مھلة العطلة، نجد تلك العلاوات المتعلقة ب
. 2المرتبطة بشرط الحضور أثناء مھلة العطلة

وإذا كان أجر العامل مركبا من جزء ثابت، وجزء متغیر بحسب نتیجة العمل، فإن 
ساب ل السنوي للأجر المقبوض للتمكن من حالمحكمة یمكنھا أن تلجأ إلى طریقة المعدّ

تعویض مھلة العطلة، وأن الساعات الإضافیة إذا كانت على شكل ثابت ومدعمة لراتبھ 
ھي الأخرى تؤخذ ذه الساعات الإضافیةالشھري الذي كان العامل الأجیر یعوّل علیھ، فإنھ

. 3بعین الاعتبار عند حساب المعدل السنوي
Salaire brutخام وجدیر بالإشارة أن الراتب الذي یجب دفعھ ھو ذلك الراتب ال

ى عملھ فعلیا في فترة الخاضع لاشتراكات رب العمل، الذي كان العامل سیتقاضاه لو أنھ أدّ
. مھلة العطلة

 :.
إضافة إلى منحة مھلة العطلة التي یستفید منھا العامل الغیر مرتكب لخطأ جسیم، 

: المعدل والمتمم على90/11من قانون 3ف/73الجزائري في المادة المشرّعنصّ
وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء "...

العمل، تعتبر على الخصوص أخطاءا جسیمة، یحتمل أن ینجر عنھا التسریح بدون مھلة 
...".العطلة و بدون علاوات

المشرّعویتفق في ذلك مع تسمیة ، Indemnitéالفرنسي بالتعویض رّعالمشاھا وسمّ
عند استعمال النص الفرنسي، بینما النص العربي للقانون الجزائري استعمل الجزائري

.مصطلح العلاوات
الفرنسي قد نص على شروط الاستفادة من تعویض التسریح، وھي المشرّعوإذا كان 

وأن قیمتھا تتغیر 4في خدمة نفس المستخدم وبدون انقطاعتمتعھ بأقدمیة سنتین من العمل 
1-03/91327.
2-Le code du travail annoté،26emeédition169.
3-20/04/200504-45-683

Christophe radé02 2005933لسنة.
4-122/9:

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminé et qui est licencié alors qu’il compte deux
ans d’ancienneté interrompue au service du même employeur a Droit, sauf en cas de faute grave, à une
indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du
licenciement est le motif prévu à l’article L321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses
modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture
du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire».
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بحسب الدافع إلى التسریح فیما إذا كان متعلقا بالعامل الأجیر أو بالتسریح الناجم عن تحولات 
المشرّع، فإن 1التي تتحدث عن التسریح الاقتصادي321/1اقتصادیة جدیدة طبقا للمادة 

ل المسرّح الذي لم یرتكب خطأ جسیما، مثلما الجزائري لم ینص صراحة على تعویض العام
في 91/29من قانون73فعل بخصوص علاوة مھلة العطلة وإنما یستخلص ذلك من المادة

:فقرتھا الثانیة التي نصت على
وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي، والتي ترتكب "...

أخطاءا جسیمة، یحتمل أن ینجر عنھا التسریح بدون مھلة أثناء العمل، تعتبر على الخصوص 
2..."العطلة وبدون علاوات

كشرط الأقدمیة الذي اشترطھ ،كما لم یبین الشروط الواجب توافرھا في العامل
، أو أي شرط آخر، ویظھر سؤال آخر یطرح نفسھ بشأن العلاوات طالما 3الفرنسيالمشرّع

اولھ في الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة مثلما تم توضیح عن إمكانیة تن73لم تبین المادة 
ذلك بخصوص مھلة العطلة؟

وفي غیاب نص صریح یسمح بتناول موضوع العلاوات في الاتفاقیات والاتفاقات 
یؤدي إلى ،90/11الجماعیة، فإن استعمال منطق الاستنتاج من النصوص الواردة في قانون 

فیا إلى منصب إمكانیة رجوع العامل المفصول تعس73/4ّة القول بأنھ وطالما أعطت الماد
أشھر من العمل في حالة رفض أحدھما رجوع العامل، 6أو تعویضھ بما لا یقل عن ،عملھ

لا 73فإن التعویض في حالة التسریح بدون ارتكاب خطأ جسیم المنصوص علیھ في المادة 
.یمتھقیمكن للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة أن تنزل عن

معناه أن التكییف قام بھ صاحب العمل بحسب ،لأن التسریح بدون ارتكاب خطأ جسیم
ھو تصرف یقتضي تسریحھ تأدیبیا ،ما بدا لھ من كون تصرف معین قام بھ العامل الأجیر

نص على أن الأخطاء المذكورة في المادة 15/12/2004طالما أن قضاء المحكمة العلیا في 
.یل المثالھي أخطاء على سب73

مضاف إلیھ نقص الفعالیة المھنیة أو "وھو ما یجعل تكییف رب العمل لھذا التصرف 
الغیاب المتكرر والمستمر، أو الحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة دون أن تكون للوقائع علاقة 

حقیقي بحسب قانون العمل أو لسبب جدي و"سا قانونا یحا مؤسّتسر،"الخ...بمنصب العمل 
."الفرنسي

حالة أن یتضح "وفي الحالتین ،تعویضا یدفعھ رب العمل للعاملي ذلكوبالتالي یقتض
ف رب العمل في التسریح التأدیبي لخرق الإجراءات المنصوص علیھا قانونا، للقاضي تعسّ

یستفید العامل " أو حالة إقدامھ على التسریح لسبب مفسر قانونا دون خطأ من العامل
بأن یكون التعویض ،أن تنص الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیةالمفصول من تعویض، على

لا یقل ، تعویضا "ف في التسریح التأدیبي لعدم احترام الإجراءاتالتعسّ"في الحالة الأولى 

1-122/9.
2-73/591/29" :

."
3-122/10.
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على أن یكون ، 90/111من قانون 2ف/73/4أشھر من العمل تماشیا من نص المادة 6عن 
التسریح لسبب شرعي ومؤسس قانونا دون حالة"2أشھر في الحالة الثانیة3في حدود 

ف رب العمل في السبب الذي یعتقد قاضي الموضوع بعدم تعسّبعد أن یقرّ، "ارتكاب خطأ
.3لتسریح العاملافین كاأنھ كا

وھو الحكم الذي یصدر بعد دراسة مذكرات ووثائق الطرفین بحضور ممثلي العامل 
.ورب العمل

أنھ نص قانوني لا یجب أن نعتقد بأن ،90/11من قانون73ونشیر بخصوص المادة 
تطبیقھ فیما یخص مھلة العطلة وعلاوات التعویض لن یكون إلا بالمرور أمام القاضي 

وفي ھذه الحالة یكون كاشفا ، الاجتماعي بحیث یقرر مبلغھ بحسب ما یراه تعویضا عادلا
جیر الذي ینوي تسریحھ ومقررا لمبلغ التعویض، بل قد یقوم رب العمل بتسلیمھ للعامل الأ

دون أن یرتكب خطأ جسیما، بحیث یؤدي كل التزاماتھ المفروضة علیھ بنص ھذا القانون 
."90/11من قانون 73المادة "

إذا لاحظ أن المبلغ المدفوع غیر عادل أو ولن یتدخل القاضي في تعدیل ھذا المبلغ إلاّ
خبرة العامل وأقدمیتھ لدى المؤسسة، أو أنھ لا یتوافق و،غیر متناسب مع الواقع المعیشي

فیقوم بتعدیل مبلغ التعویض وجعلھ متناسبا مع ما ینتظر العامل المفصول من صعوبات 
. 4لھ من جدید إلى عالم البطالة، وأبرزھا انطلاق مساعیھ لإیجاد عمل جدیدنتیجة تحوّ

كنقد شخصي،الجزائريالمشرّعزت موقف وعلى عكس العمومیات التي میّ
فإن قانون العمل الفرنسي وعلى غرارما قام بھ اتجاه جمیع ،5تخلصناه بعد دراسة متأنیة لھاس

مواضع قانون العمل من تفصیل وتوضیح لمقتضیات تلك المواضیع، فإن موضوع التعویض 
:ذلك فیما یلي، ود ھو الآخر شرحا تفصیلیاعن التسریح أخ

.للاستفادة من تعویض التسریحتخدم شرط الأقدمیة عند نفس المس: أولا
عامل المرتبط للعلى أن ،6في الفقرة الأولى122/9الفرنسي في المادة المشرّعنص 

. بعقد عمل غیر محدد المدة وتم تسریحھ دون أن یرتكب خطأ جسیما، الحق في التعویض

"... على 1-73/4/290/11
ل
."...

2-3
.

3-
.

4-122
.

5-

"73/590/11."
6 - Le contenue de l’alinéa1 de l’article 122/9 est le suivant «le salarié lié par  un contrat de travail à
durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au
service du même employeur à droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de
licenciement...».



آثار التسریح التأدیبي لخطأ :                                 ثانيالفصل ال
شخصي

278

یشترط وجود عقد عمل غیر محدد المدة یربط رب ،الفرنسيالمشرّعفواضح أن 
وھو شرط منطقي اعتبارا ،لعامل الأجیر حتى یمكن الحدیث عن تعویض التسریحالعمل با

فإنھ ،د بین الطرفین یوم العقددة المدة إذا انتھت بانتھاء أجلھا المحدّمن أن علاقة العمل محدّ
فإن ذلك ،لا حاجة للتعویض عنھا، وأما إذا انتھت بإرادة رب العمل قبل حلول موعد انتھائھا

.لات فسخ العقد قبل انتھاء موعدهیدخل ضمن حا
سواء باستجابة وتفھم من رب العمل ،وھو الأمر الذي یخول للعامل تعویضا مناسبا

الذي أقدم على الإنھاء المسبق لعقد العمل المحدد المدة، أو بحكم قضائي بعد أن یرفع العامل 
المشرّعكما اشترط .دعوى قضائیة للحصول على تعویض مقابل إنھاء العقد قبل حلول أجلھ

. 1المستخدمالفرنسي ضرورة أن یكون العامل متمتعا بأقدمیة سنتین لدى نفس
.اختلاف قیمة التعویض باختلاف سبب التسریح وقیمة الأجر الأساسي: اثانی

على أن قیمة ، 2في فقرتھا الثانیة122/9الفرنسي في نفس المادة المشرّعحیث نص 
ھذا التعویض تختلف بحسب اختلاف سبب التسریح فیما إذا كان للسبب الوارد في المادة 

.4بط بشخص العاملأو لسبب غیر مرت321/13
أن تعویض التسریح ،5من المرسوم التنفیذي الفرنسي122/2حت المادة وقد وضّ

لا یمكن أن " من قانون العمل الفرنسي ولیس من المرسوم"122/9المنوه علیھ في المادة 
یقل عن المبلغ المحسوب اعتبارا لكل خدمة داخل المؤسسة، مع الأخذ بالحسبان الأشھر 

.Des années pleinesالزائدة على السنوات المكتملة 
لا تقل عن عشرین 321/1بب الوارد في المادة قیمة التعویض للتسریح بالسفتكون 

Deux dixièmesمن السنة العاشرة اوابتداء،من المرتب الشھري عن كل سنة أقدمیة

1-
،

6)(،10)(،8
)(

).(
2 - Le contenue del’alinéa 02de l’article 122/9 est le suivant : « …le taux de cette indemnité, différent
suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l’article L321-1 ou un motif inhérent à la
personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait
antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire ».
3 - Le contenue de l’article 321/1 du code du travail français est le suivant: « Constitue un licenciement
pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou (L.2005-
32 du 18 janvier 2005, art 73 , J.O 19) «d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément
essentiel du contrat de travail», consécutives notamment à des difficultés économiques où à des
mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail de l’une
des causes énoncées à l’Alinéa précédent.

4-
،21/04/1988في 

 .
5-5،2002/785،03/05/2002.
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عن كل مرتب شھري Deux dixièmesللأقدمیة تكون القیمة الدنیا للتعویض عشرین 
أقدمیة عن كل سنةDeux quinzièmes de moisمضاف إلیھا الجزء الخامس عشر مرتین 

.بعد أقدمیة العشر سنوات الأولى
من المرسوم التنفیذي الفرنسي على أنھ إذا كان التسریح 122/2كما تنص المادة 

لسبب غیر السبب المذكور في الفقرة الأولى، فإن قیمة التعویض لا یجب أن تقل عن عشر 
Un dixièmeعشر مع إضافة الجزء الخامس ،المرتب الشھري عن كل سنة أقدمیةLe un

quinzièmeبدأ من السنة العاشرة للأقدمیة      .
فقد أشارت ،1من المرسوم التنفیذي الفرنسي122/2وأما الفقرة الثالثة لنفس المادة 

إلى أن الراتب الذي یؤخذ بعین الاعتبار في حساب قیمة ھذا التعویض، ھو الراتب الثاني 
إذا –عشر السابقة لعملیة التسریح، أوىنثھر الإتي تقاضاھا العامل في الأشعشر للمرتبات ال

أنھ ،مع فارق مع الحالة السابقة،الأشھر الثلاثة الأخیرةLe tiersثلث -كانت أفضل للعامل
لا تؤخذ بعین الاعتبار أي منحة سنویة أو استثنائیة دفعت للعامل أثناء تلك الفترة إلا في 

. Prorata temporisحدود المبلغ الذي یحسب طبقا لمقولة 
،الفرنسيالمشرّعالجزائري والمشرّعإلى أن الاختلاف بین ،نخلص في الأخیر

یبرز من خلال اھتمام قانون العمل الفرنسي بإزالة أي غموض أو لبس بشأن تطبیق مادة 
ویعمل كل ،ومصلحة رب العمل،قانونیة مرتبطة بموضوع حساس تتجاذبھ مصلحة العامل

.ب مصالحھ على حساب الطرف الآخرواحد على تغلی
،الجزائري بذكر مادة قانونیة تتمیز بالعموم وعدم التفصیلالمشرّعفي حین یكتفي 

ا یؤدي إلى الاختلاف في وجھات النظر بشأن إدراج تلك المسائل في الاتفاقیات أو ممّ
. الاتفاقات الجماعیة في مرحلة أولى

أمام الجزائري،القاضي الاجتماعيالصعوبات التي تعترض،وفي مرحلة ثانیة
خصوصا في ظل غیاب ثقافة التفاوض لدى ،عمومیة النصوص وعدم ورودھا بالتفصیل

المستخدم والعامل الجزائریین، لحداثة قانون العمل الجزائري كقانون رجع إلى أصولھ 
ة من جھة، الأولى المرتكزة أساسا على مبدأ سلطان الإرادة المعمول بھ في الدول الرأسمالی

لإمكانیة الوصول إلى ،الاجتماعيقضاء صین في الومن جھة ثانیة غیاب القضاة المتخصّ
. الجزائري لدى إصداره للنص القانونيالمشرّعالعدالة التي كان ینویھا 

 : .
في القضایا المتعلقة بالتعویض، فقد كان لھا موقف وفیما یخص قضاء المحكمة العلیا 

یتعلق بكیفیة التعویض عن التسریح، فاعتبرت المحكمة العلیا في قرار لھا مؤرخ في 
من تاریخ اأن قضاة الموضوع لما حكموا بالتعویض للمطعون ضده ابتداء10/03/19982

مرار في سریان التعویض توقیفھ إلى غایة رجوعھ الفعلي للعمل، یكونون قد قضوا بالاست
.وھو أمر غیر قانوني

1-.
،،)ل.(2-159386

02/1998.
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واصلت المحكمة ،وفي معرض حدیثھا عن مدى شرعیة الحكم بالتعویض المستمر
تعیب على حكم محكمة " وھي المؤسسة الوطنیة للتوضیب بالورق"العلیا بالقول أن الطاعنة 

لإشارة إن دج، دون ا4.000أنھ حدّد مبلغ 14/01/1996برج بوعریریج الصادر بتاریخ 
كان ھذا المبلغ یجري حسابھ شھریا أو سنویا، بل صرّح قاضي الموضوع أن ھذا التعویض 

. یسري ابتداءا من تاریخ التوقیف إلى غایة الرجوع للعمل أو الامتناع عن التنفیذ
والحال أن الاستمرار في سریان التعویض أمر غیر قانوني، ممّا یعرض الحكم 

أن ھذه المسألة، ومن تم القضاء بنقض وإبطال الحكم المطعون فیھ المطعون فیھ للنقض في ش
جزئیا فیما قضى بالتعویض 14/01/1996الصادر عن محكمة برج بوعریریج بتاریخ 

المستمر وإحالة القضیة والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من ھیئة أخرى جدیدة للفصل 
. فیھا طبقا للقانون

یخضع لھا العامل الجدید بنص التي période d’essaiوفیما یخص فترة التجربة 
عا ، جعلت منھ متمت90/112ّمن نفس القانون 19، فإن المادة 90/111من قانون 18المادة 

لا لنفس الواجبات في نفس المستوى مع العمال الذین یشغلون مناصب بنفس الحقوق ومتحمّ
تنص على أنھ یجوز لأحد الطرفین 90/113من نفس القانون 20عمل مماثلة، غیر أن المادة 

.أن یفسخ علاقة العمل خلال مدة التجربة وبدون إشعار مسبق
جعلت من العامل تحت التجربة یتمتع 19فأول ما یلاحظ على ھذه المواد، أن المادة 

ومعلوم أن من بین الحقوق التي یتمتع بھا العامل أن لا یفسخ رب ،بنفس الحقوق والواجبات
ھ معھ إلا إذا كان ھناك سبب یدعو إلى ذلك، مع الحصول على التعویض العمل علاقت

ق بذلك، فكیف لا یتمتع العامل تحت التجربة من ھذه وضرورة أن یكون إعلام مسبّ
الضمانات؟

أعطت للطرفین حق الفسخ، لأن العامل 20بالرغم من أن المادة ،نتساءل عن ذلك
وحاجتھ إلى ،نظرا لضعفھ الاقتصادي،حدیثانادرا ما یقدم على فسخ علاقة عمل بدأھا 

نھ من الإقدام على فسخ مقارنة برب العمل الذي یملك وضعیة اقتصادیة تمكّ،منصب العمل
!!تلك العلاقة دون أن یصیبھ أي ضرر

القائمة ،الذي یجد مبرره في فلسفة قانون العمل،وبالرغم من شرعیة ھذا التساؤل
المتمیزتان بالتناقض والمواجھة في ،حتي العامل ورب العملعلى محاولة الموافقة بین مصل

المتعلقة 90/11من قانون 20بعض الأحیان، إلا أن المحكمة العلیا سایرت منطق المادة 
.بأحقیة فسخ علاقة العمل تحت التجربة

) 06("على ما يلي 1-1890/11
)12 ( .

."
"على ما يلي2-1990/11

."
"على 3-2090/11

."
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أن اشتراط إثبات ،اعتبرت المحكمة العلیا18/02/19971ففي قرار لھا مؤرخ في 
فشل العامل خلال مدة التجربة لإمكانیة طرده، ھو تجاوز في السلطة من طرف قضاة 
الموضوع، ففي معرض حدیثھا عن أوجھ الطعن التي أثارتھا المؤسسة الوطنیة للزجاج، 

تنص أنھ أثناء مدة التجربة یمكن فسخ علاقة العمل 90/11من قانون 20ذكرت أن المادة 
ض ولا إشعار، وأن تقدیر نتائج التجربة من صلاحیة رب العمل، وقاضي بدون تعوی

.الموضوع لا یستطیع أن یحل محلھ
أن مدة التجربة كانت أصلا لمدة ستة ،وحیث أنھ یتبین فعلا من الحكم المطعون فیھ

في ھأشھر ثم مددت لفترة مماثلة، ذلك أن الطاعنة لم تتمكن من تقییم المطعون ضده، وأنّ
.ولكن بدون إثبات فشل التجربة،ة الفترة الثانیة وقع طردهنھای

یكون الحكم المطعون فیھ تجاوز سلطتھ لما فرض على ،وحیث أنھ بقضائھ كما فعل
وذلك ما ،المستخدم شرط إثبات عدم تمكن العامل من نتائج مرضیة أثناء الفترة التجریبیة

تجیز لأحد الطرفین أن یفسخ في أي التي 90/11من القانون 20یخالف مقتضیات المادة 
.وقت علاقة العمل خلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن غیر إشعار

ولھذه الأسباب قررت المحكمة العلیا قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض 
وإحالة القضیة والأطراف ،10/09/1994وإبطال الحكم الصادر عن محكمة وھران بتاریخ 

.على نفس المحكمة مكونة من ھیئة أخرى جدیدة للفصل فیھا طبقا للقانون
) د.ف(بین 11/04/20012وأكدت المحكمة العلیا موقفھا في قرار لاحق بتاریخ 

من خلال قولھا أن القانون یخول للمستخدم إنھاء علاقة العمل أثناء فترة التجربة ) م.ط(و
.    لمؤھل لتقدیر مؤھلات العاملباعتباره ھو ا

فواضح أن موقف المحكمة العلیا من التسریح الذي یتم اتخاذه في فترة التجربة، أن 
ھذه الفترة كغیرھا من فترات علاقة العمل العادیة، یجب على رب العمل أن یثبت السبب 

ھذه العلاقة، الذي دعاه إلى اتخاذ قرار التسریح، حتى لا یكون استعمالھ لحقھ في إنھاء 
.فیااستعمالا تعسّ

أنھا 18/02/1997إلا أننا لاحظنا على حیثیات المحكمة العلیا بخصوص قرار 
أنھ لم یتأكد من وجود إثبات لفشل التجربة، ممّا یعني ،من ھت اللوم لقاضي الموضوعوجّ

وإنما بمعنى المخالفة أن أسباب تسریح العامل تحت التجربة، لیست فقط الأخطاء الشخصیة، 
أیضا ما یتعلق بضعف المردود أو عدم البرھنة على إمكانیات كان رب العمل یعتقد أن 

. العامل الذي تعاقد معھ، متوفر علیھا
.تسلیم شھادة العمل:الثانيالمبحث 

ینبغي أن یكون تسلیم شھادة العمل خاضعا لنصوص قانونیة یلتزم رب العمل 
. جیر خصوصا فیما یتعلق بمحتوى شھادة العمللأامھا، حفاظا على مصالح العامل اباحتر

:وفي ما یلي دراسة قانونیة لما اشترطھ القانون بخصوص تسلیم شھادة العمل
. الشروط الواجب توفرھا في شھادة العمل: المطلب الأول 

1-132163). (.1/97.
2-211422 ،200811.
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.م للعاملموقف المحكمة العلیا من شھادة العمل التي تسلّ: المطلب الثاني

 : .
یسلم للعامل عند "على 90/11من قانون 67الجزائري في المادة المشرّعنص 

انتھاء عقد العمل، شھادة عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ إنھاء علاقة العمل وكذا 
یم شھادة العمل فقدان حقوق لا یترتب عن تسل. المناصب التي شغلت و الفترات المناسبة لھا

وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوین إلا إذا اتفق الطرفان 
".على عكس ذلك كتابة

ھو التزام ،وواضح من ھذا النص أن تسلیم شھادة العمل للعامل عند انتھاء عقد العمل
یكونالما أن انتھاء علاقة العمل ط،یقع على المستخدم مھما كان سبب انتھاء عقد العمل

المشرّعاه من بینھا التسریح الذي سم90/111ّمن قانون 66حالات طبقا للمادة ) 9(بتسع 
."Le licenciementویقابلھ باللغة الفرنسي"بمصطلح العزل 66الجزائري في المادة 

أن النص لم یرد على شكل ،والملاحظ على صیغة الإلزام في تسلیم شھادة العمل
، وإنما جاء مباشرة بصیغة "تسلم للعامل بناء على طلبھ عند انتھاء عقد العمل، شھادة عمل"

م شھادة العمل مع الأمر المتلاصق مع الانتھاء وھو ما یدعو إلى الحدیث عن إمكانیة أن تسلّ
.2قرار التسریح

ل الذي انتھت علاقة عملھ على اعتبار أن العام،وقد تكون ھذه الفرضیة منطقیة
سیكون في سباق مع الزمن للحصول على عمل جدید، ،"خصوصا في موضوع التسریح"

ومن بین ما یحتاج إلیھ، شھادة العمل التي تثبت تجربتھ في منصب العمل الذي كان یشغلھ، 
بأن تفوتھ فرصة التوظیف لدى مستخدم ،ر في تسلیمھ ھذه الشھادة قد یضر بھوأن أي تأخّ

جدید اشترط ضرورة إحضار شھادة العمل خلال أجل معین، فیكون تماطل رب العمل 
یلحق بالعامل قلقا وارتباكا لا مبرر ،فبمثابة تعسّ،السابق في تمكین العامل من شھادة عملھ

.لھ
ن على د ما یدوّالجزائري حدّالمشرّعنجد أن 90/11من قانون 68وبالرجوع للمادة 

تاریخ انتھاء علاقة –تاریخ التوظیف -: ألزم رب العمل بضرورة ذكربحیث ،شھادة العمل
.  المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لھا–العمل

:" :على مايلي1-6690/11
.
.
.
.
.
.
.
.
."

2-/:2007457.
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لا یحق لرب العمل أن یضیف من تلقاء نفسھ معلومات ،معلى النص المتقدّاوبناء
ة العامل أخرى، فالنص ورد على سبیل الحصر، فلا یجوز لھ مثلا القیام بتقییم شخصي لكفاء

سواء بالذم أو المدح، إذ المقصود ھو إعطاء صورة واقعیة عن خدمة العامل، نظرا لما قد 
یترتب عن ذلك في حالة الذم أو عدم ورود المدح، من إعاقة للعامل في الحصول على عمل 
آخر، أو ما یترتب عن ذلك في حالة المدح من احتمال ضغط صاحب العمل على العامل، 

.  1ل المدح، عن بعض حقوقھللتنازل مقاب
الجزائري بخصوص إمكانیة رب العمل ذكر الخبرة المتمیزة للعامل المشرّعوعكس 

المشرّع، فإن 90/11من قانون 67بحیث لم ینص علیھا في المادة " وھو ما یشكل مدحا"
بل ن من اجتناب ما قد یقاتمكّ،المصري لم یشأ أن یحرم العامل منھا وذلك بطریقة قانونیة

المدح من ابتزاز، وفي نفس الوقت عدم حرمان العامل المستحق لھذا المدح نظیر خبرتھ 
أي الخبرة "المصري أن یكون ذكر ذلك المشرّعالنموذجیة في العمل، وذلك بأن اشترط 

".من قانون العمل المصري130/2المادة "في شھادة مستقلة عن شھادة الخدمة " المتمیزة
الجزائري إمكانیة أن یطلب العامل من رب العمل ذكر مقدار المشرّعكما لم یبین 

المصري بنص المشرّعمثلما فعل ،الأجر الذي كان یتقاضاه أو سبب إنھاء علاقة العمل
.2من قانون العمل المصري130المادة 

لیس فقط إمكانیة طلب العامل ،من قانون العمل المصري130حت المادة حیث وضّ
وإنما اشترطت أن یكون ذلك الطلب دون مقابل، ،دون تفصیل3شھادة الخدمةالحصول على 

ف من طرف المستخدم في إمكانیة إجباره للعامل دفع وھو اشتراط موضوعي یبعد أي تعسّ
.مبلغ مالي مقابل الحصول على شھادة الخدمة

ه المعلومات الواجب ذكرھا في ھذ، من قانون العمل المصري130المادة نت كما بیّ
الشھادة وتتمثل في تاریخ التحاق العامل بالخدمة، وتاریخ انتھائھا ونوع العمل الذي كان 

.4ل علیھایؤدیھ، وحتى المزایا التي كان یحصّ
بأن یلتزم صاحب ،من قانون العمل المصري في آخر فقرة لھا130وذكرت المادة 

فور طلبھا، ،العمل بإرجاع ما یكون العامل قد أودعھ لدیھ من أوراق أو شھادات أو أدوات
وھو ما لم نجده في قانون العمل الجزائري، إلا أنھ وبالرغم من أھمیة ھذه الفقرة في قانون 

.اھي عبارة كان بالإمكان الاستغناء عنھ" فور طلبھا"العمل المصري إلا أن عبارة 

1-457.
2-13012/2003"

يحصل 
. عليها
. . نهايته

."
3-

.
4-6790/11.
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وبالتالي یتحول إرجاع الوثائق والشھادات عقب انتھاء عقد العمل، بمثابة التزام یقوم 
بھ رب العمل ولو لم یطلب منھ العامل استرجاع تلك الوثائق، لأنھا متعلقة بھ، ولا حاجة 

.لرب العمل في الاحتفاظ بھا
فیما یخص إلزام فنجده یتشابھ مع القانون الجزائري،وإذا رجعنا إلى القانون الفرنسي

من قانون 122/16م "المستخدم بتسلیم شھادة العمل دون أن یتوقف ذلك على طلب العامل 
.1"العمل الفرنسي

من قانون العمل الفرنسي تقترب 122/16أن التفصیلات التي جاء ت بھا المادة إلاّ
كنھ ربط من القانون المصري الذي ھو الآخر فصّل ما یجب أن تتضمنھ شھادة العمل ول

وھي النقطة التي اختلف فیھا القانونان الفرنسي 2الحصول على ھذه الشھادة بطلب من العامل
. والمصري

،فیتضح أن قانون العمل الفرنسي جمع بین غزارة التفصیل لما تحتویھ شھادة العمل
L’employeur doit remettre au salarié un certificat–وإمكانیة أن یُفھم من عبارة  de

travail -وھذا ھو مفھومنا لھذه المادة مثلما أشرنا إلیھ بخصوص ،أن تسلم للعامل دون طلبھ
الجزائري التي وردت ھي الأخرى بصیغة الأمر دون أن 90/11من قانون 67المادة 

تشترط طلبا من العامل، وھذا على خلاف بعض الفقھاء الفرنسیین الذین یرون أن شھادة 
.3ت محمولةالعمل مطلوبة ولیس

فإن ذلك یقودنا ،أما ما یتعلق بالمشاكل العملیة التي تطرحھا كیفیة إعداد شھادة العمل
،4إلى ما توصل إلیھ أحد المختصین في قانون العمل و على وجھ الدقة القانون السویسري

Vrai et bienبحیث یرى أن شھادة العمل یجب أن تكون صادقة وفي نفس الوقت مرحب بھا 
veillant.

،قد تؤدي إلى توقف المسار المھني للعامل،Un mauvais certificatفشھادة ردیئة 
إلى ،العامل المعنى بھا،لذلك وجب القیام بإعدادھا بشكل دقیق، إذ یدفع غیاب تلك الدقة

في شھادة العمل ،نالمحاكم للحصول على تعویض مناسب، فلا یحق لرب العمل أن یدوّ
ولكن في نفس الوقت قد أو سیرة سیئة،Un travail médiocreرديء معلومات تتعلق بعمل 

1- Le contenue de cet article est le suivant «l’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail,
délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement  la date de son entrée et celle de sa sortie,
et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes
pendant les quelles ces emplois ont été tenus. Sont exempts de timbre et d’enregistrement les
certificats de travail délivrés aux salariés même s’ils contiennent d’autres mentions que celle prévus à
l’alinéa 1er du présent article, toute les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance
ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule «libre de tout engagement»
et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les
services rendus sont comprises dans l’exemption.

2-130.
3- Voir : Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jummaud, droit du travail 20eme édition 2001
Dalloz,P547.
4- Voir : Le professeur IWR. Kurt Pärli dans son article à l’institut pour le droit économique et le droit
de sécurité sociale à l’université de Zürich «Faculté de droit».
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یستاء رب العمل الجدید من رب العمل القدیم الذي لم یعلمھ بأن العامل المعني بالتوظیف 
.الجدید قد تم تسریحھ بسبب قیامھ باختلاس أموال المؤسسة

من 330/1ة في القانون السویسري حدیثھ طبقا للمادKurt Pärliویواصل الباحث 
بأن شھادة العمل یجب أن تحتوي على طبیعة العمل والمدة ،قانون الالتزامات السویسري

مضاف إلى ذلك تقییم مردود العامل وسیرتھ، ولكن في كیفیة إعداد ،التي استغرقھا العمل
وفي نفس ،ھذه الشھادة لابد أن تكون كیفیة متطابقة مع حقیقة الأمور وتشیر لكل أمور العمل

بحیث یجب أن تخضع لطریقة فنیة تجمع بین الحقیقة ،الوقت تكون مرحب بھا ومقبولة
.والقبول

فمن جھة یجب ذكر المعلومات السیئة لأنھا مرتبطة بالحقیقة و تشكل أھمیة بالغة 
لرب العمل الجدید، ومن جھة أخرى لا یجب ذكر الھفوات البسیطة التي ارتكبھا العامل مع 

.اء الجید والسیرة الحسنةذكر الأد
أنھ لا یوجد ما یسمى بشھادة Kurt Pärliفأشار الأستاذ ،وأما ما یتعلق بالواقع العملي

ما علیھ سوى إثبات إدعائھ، مع ضرورة ،ومن یدّعي خلاف ما ورد فیھا،عمل إیجابیة
بالعمل بحیث یتداول أرباCertificat de travail codéالحذر من شھادات العمل المشفرة 

:خطابا سریا لا یمكن للشخص العادي أن یفھمھ ومن أمثلة ذلك
 معنى ذلك أن العمل كان جیدا←كان دائما عند حسن ظننا الكبیر.
 معنى ذلك أنھ كان مشاركا جیدا←كان دائما عند حسن ظننا.
 ذلك أنھ كثیر الشوشرة معنى←كان اجتماعیا جداIl est bavard.
 عنى ذلك أنھ كان علینا أیضا تسریحھم←انفصلنا رضائیا.
 معنى ذلك أنھا استقالة عادیة و لیس ھناك حقد←تركنا بمحض إرادتھ.
 معنى ذلك خسرناه دون إرادة منا←ندمنا على ذھابھ.
 معنى ذلك أنھ ترك فراغا ھاما←ندمنا ندما استثنائیا لذھابھ.

لإزالة ما قد یؤدي إلى فھم غیر أن الحل الذي یقترح ، Kurt Pärliویرى الأستاذ 
رة أن یطلب العامل شھادة عمل غیر مشفّ،صحیح من طرف رب العمل الجدید لشھادة العمل

Certificat de travail non codéشھادة العمل ھذه أنجزت : بحیث نقرأ في نھایة الشھادة
.  Le certificat de travail est formulé sans codeدون تشفیر 

.م للعامل: 
اعتنقت المحكمة العلیا في الجزائر مبدأ مفاده أن الفترة التي لم یعمل فیھا العامل 

. 1بسبب رفض رب العمل تنفیذ الحكم القاضي بالإرجاع، لا یجب أن تدرج في شھادة العمل
عى والمدّ" الطاعنة بالنقض"الوطنیة للھندسة ففي قضیة عرضت علیھا بین المؤسسة 

ضد الحكم الاجتماعي 23/06/2002بتاریخ " المطعون ضده في النقض) "م.م(علیھ 
الذي قضى بإلزام الطاعنة بالنقض 27/11/2001الصادر عن محكمة أرزیو بتاریخ 

1-307768 ،06/07/2005،.
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13/06/1987بمنحھا للعامل شھادة عمل ساریة المفعول من تاریخ توظیفھ في " المؤسسة"
:، كان موقفھا كالتاليتاریخ انتھاء علاقة عملھ27/02/2000إلى غایة 

حیث رأت المحكمة العلیا في ھذا الحكم مخالفة للقانون وقصور في التسبیب، بحیث 
أن الحكم قد خالف القانون لما اعتبر المطعون ضده عاملا لدى المؤسسة في الفترة التي 

نفیذ، بالرغم من أنھ بین شروط القول بالاستفادة من صدر فیھا حكم یقضي بإرجاعھ دون ت
یعطي 96/21تدوین فترة عمل داخل شھادة العمل أن یؤدي العامل شغلھ فعلیا، وأن الأمر 

.للمؤسسة حق رفض الإرجاع
المؤسسة الطاعنة بتسلیم العامل شھادة عمل من یوم ،ورغم ذلك ألزمت المحكمة

وھو تاریخ الحكم الأخیر الذي صدر في 27/02/2000إلى غایة 13/06/1987توظیفھ في 
القاضي بالتعویض نتیجة رفض المؤسسة إرجاع المطعون ضده، بینما كان 27/02/2000

13/05/1992ده في علیھ أن یأخذ بتاریخ التسریح الذي تم اتخاذه في حق المطعون ض
المتعلق بالعلاقات 90/11من قانون 66والذي ھو تاریخ انتھاء علاقة العمل وفقا للمادة 

.الفردیة في العمل
فإن الفترة التي لم یعمل فیھا بسبب رفض المستخدم تنفیذ الحكم القاضي ،وعلیھ

مھني لدى مادام أن المطعون ضده لم یقم بأي نشاط،بالإرجاع  لا تعتبر كفترة شغل
لیس قانونیا، مما یجعل ا والمؤسسة، ومن ثم تكون المحكمة قد تعاملت معھ تعاملا اجتماعی

.الحكم المطعون فیھ قد خالف القانون
ولھذه الأسباب قررت المحكمة العلیا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال 

وإحالة القضیة 27/11/2001الحكم المطعون فیھ الصادر عن محكمة أرزیو بتاریخ 
.  والأطراف على نفس الجھة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا للقانون

ه من موقف المحكمة العلیا في ھذا القرار، أن فترة العمل التي تدون في اوما استخلصن
فالفترة ،عملیة التقاضي بین العامل ورب العملتشھادة العمل تشمل تلك الفترة التي شھد

.تي یجب تدوینھا في شھادة العمل تكتمل بصدور حكم قضائيال
ولكن بعد صدور الحكم القضائي، یشترط أن ینص على أن یكون ھناك إرجاع للعامل 
إلى منصب عملھ، فإذا حدث وأن رفض رب العمل عملیة الإرجاع أو أن العامل عبّر عن 

القضائي القاضي بالرجوع، فإن عدم رغبتھ في الرجوع، وبالتالي انعدام التنفیذ لھذا الحكم
.الفترة بین صدور ھذا الحكم و تنفیذه لا یجب أن تتضمنھا شھادة العمل

غیر أننا نرى أن موقف المحكمة العلیا في ھذا القرار یحمل انتقاصا من حجیة الحكم 
مكرر تتحدث عن الخیار بین 73القضائي، وھو انتقاص یكون غیر مقصود، طالما أن المادة 

.وع إلى منصب العمل أو في حالة رفض أحدھما الحكم بالتعویضالرج
متى یتم التعبیر عن إرادة الرفض من أحدھما، ھل أثناء الجلسات وتبادل ،لم تبین لناو

أو أن الأمر یترك لما بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل صیرورتھ ؟المذكرات أمام القاضي
نھائیا ممھورا بالصیغة التنفیذیة؟

الأجیرالعامل بإرجاعرب العمل إلزامالحكم القضائي و طالما تضمن أنرى فنحن ن
عدم تنفیذه یؤدي أنلم یعد فیھ خیار، و الأمرن إح ممھورا بالصیغة التنفیذیة، فأصبو

أشھر6على دفع التعویض المتعلق لمدة بإجبارهلیس فقط تھیة رب العمل ومساءلمسؤولإلى
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إنمابإخضاعھو،"بصدور الحكم نھائیا ممھورا بالصیغة التنفیذیةلان ھذا الخیار انتھى "
فھ وعدم امتثالھ لمنطوق الحكم القضائي مما یشكل عدم احترام اء تعسّجرّآخرلتعویض 

.1لسلطة القضاء

.يالتعسّفالتسریح التأدیبي نالتعویض ع: المبحث الثالث

.أن ذلك ینجم عنھ دفع تعویض للعامل الذي كان محلا لھذا التعسّف
:ولتحدید ھذا النوع من التعویض، سندرس عبر المطالب التالیة، مایلي

:المطلب الأول
.الأخرى

.تقدیر التعویض عن الإنھاء التعسّفي:المطلب الثاني

 :
.

لمادة   في ا ري  ئ لجزا عّ ا مشر ل المؤرخ في   91/29من قانون   02الفقرة  04-73نص ا
21/12/1991»...73

.تعسّفیا

الإخلال    ) 6( لعمل، دون  ا من 
.»بالتعویضات المحتملة

حصر،  73الجدید، الذي رأت فیھ أن الأخطاء المذكورة في المادة  ل ا

ب1-73
متناسبا مع اض،

.
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73
ذلك خرقا لھذه المادة ویترتب عنھ وصف التعسّف؟

، على  73ھذا التساؤل یفرض ضرورة تدخولعلّ
.الأقل فیما یخص عبارة على الخصوص التي أثارت جدلا كبیرا

.1یكون عادلا

 .
.والتعویض عن مھلة الإخطار، إذ لا مانع من الجمع بینھما، إذا توافر أساس كل منھما

106 :»

:عادلا، وذلك بالإضافة إلى
-

.العمل، أیھما أكبر
–إن وجدت-العلاوات الأخرىالأجر الأساسي مع -

.»...القانون أو عقد العمل أیھما أكبر

)6 (

.بالتعویض العادل

.لالتزام صاحب العمل
أما الحك

1– /:817.
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1.یخلّ بمصلحة العمل، ویفسد ھیبة صاحب العمل وسلطتھ على عمالھ

«:یما یلي1974/ 06/ 01المصریة في 

ان 

––
منھما یختلف

.»تعسّفیا

عن «. 
 «

» «
.فصل یغیر مبرّر

.من قانون العمل البحریني108و107یكون الحكم قد التزم صحیح القانون طبقا للمادتین 

یختلف عن حق العامل في المكافأة، في أساس كل منھما وطبیعتھ، فمكافأة نھایة الخدمة التزام 
مصدره 

1.التعویض فھو مقابل الضرر، وسببھ سوء استعمال الحق، وأن ترتیب الضرر مرتبط بھ

في الحالات التي یحدّد
2.بغض النظر عن توافر أو تخلف الأسباب الأخرى

لما كان حق المكافأة وحق «: وقد أكّدت محكمة النقض المصریة ذلك، حین قضت بأنھ
التزام 

1– / :220.
1– /227.
2– / :) (1983830.
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نونا،   رة قا

.»استعمال الحق وترتب الضرر، یدور معھ وجودا وعدما
تي تتكلم   90/11من قانون  120ویجب التذكیر، بأن المشرّع الجزائري وفي المادة  ال

»

:خصوصا العناصر التالیة
.التصنیف المھني.1
.الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة.3

.المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة ونتائج العمل.5
تحدید النفقات المصرفیة.7
ضمن تمدة العمل الفعلي التي .9

.التوقف عن النشاط
.التغیبات الخاصة.10
.ات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العملإجراء.11
.ممارسة الحق النقابي.13

: في
المادة  انونا 106في  حقة ق

120
90/11لجزائري ا

أشھر السابقة لتسریحھ تأدیبیا؟6أشھر أو 3

.المردودیة

فترة التجریب والإشعار المسبق.8

الحد الأدنى من الخدمة في حالة .12
.الإضراب الامدة ا.14

.»ھاضنق

.مقاییس العمل، بما فیھا ساعات العملوتوزیعھا.2
4.

.المنطقة
كیفیات مكافآت فئات العمال المعنیین على .6

.المردود
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Prime
de RendementPrime d’ancienneté…

Prime d’assiduité،
، كالمكافآت التي تعطى لعمال المناجم Prime de Pénibilitéومكافأة الجھد المضني أو الشاق 

1.الذین یمارسون أعمالا غیر عادیةوالمحاجر

2.سیحصل علیھا لو لم یسرّح

.سیحصّل علیھا، لو لم یتم تسریحھ

.ي: 
الفقرة التالیة/ 4-73حدّد المشرّع الجزائري في المادة 

) 6(على تسریح تعسّفي، بمبلغ لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه عن مدة ستة 
.دون الإخلال بالتعویضات المحتملة

من قانون العمل 106للتعویض، بل نص في المادة لأن المشرّع المصري لم یحدد سقفا معینا

یكون متوقعا لھ، وإمّا أن یكون عكس ذلك، بحیث لا ی
.لھا العامل جرّاء التسریح التعسّفي

6
 :

:نتطرق إلى دراسةالتعسّفي؟ وللإجابة عن ذلك لا بد أن 
.شروط القضاء بالتعویض عن التسریح التعسّفي.1
.مقوّمات التعویض وعناصره.2
.مدى سلطة المحكمة في تقدیر التعویض.3
:شروط القضاء بالتعویض عن التسریح التعسّفي)1

.90/11من قانون 73التعسّفي، بمعنى التسریح الذي یتمّ خرقا لنص المادة 

1 - Voir D/ Kamarlynck et Lyon Caen, droit de travail, édition 1969, Page 217 et 218.
2 -Voir D/ Bernard Soinne, l’analyse juridique de règlement intérieur d’entreprise, Page 89 et 90.
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.1لعامل فیھفي قانون العمل، للتأكید على أحقیة ا

نفي ھذا ال
.النقض

.التعویض ھي جبر الضرر جبرا متكافئا معھ، وغیر زائد علیھ
:مات التعویض وعناصرھامقوّ)2

6

عناصر ومقومات ھذا التعویض المحتمل؟

، 74108، والقانون السعودي في المادة 53الكویتي في المادة 

1.التي یتحقق معھا وقوع الضرر ویتحدّد مداه

الحصر، وأنھ یمكن ل

»لعمل صاحب ا «» العامل«

لحكم     لى ا نعي ع ل
2.في شأن ھذا التقدیر یكون جدلا موضوعیا لا یجوز إثارتھ أما محكمة النقض

:مدى سلطة المحكمة في تقدیر التعویض)3

1– / :1156 / :
1985838.

1– / :240.
2-24/04/1963.
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73/4

) 6(ستة

أشھر من العمل؟) 4(أمامھ، لا یجب أن یتجاوز أربعة 
73/4في ظل ھذه الصیاغة للمادة 

.یضع بشأنھ مقدارا معیّنا لا یجوز النزول عنھ
فالصیاغة التي جاء بھا القانون المصري، تتلائم مع الدور المنطقي في تقدیر التعویض، الذي 

. ھو من صلاحیات قاضي الموضوع

1.سلطة مطلقة، إلاّ أن شرط ذلك أن یكون قد اعتمد في قضائھ على أساس سلیم

.ل التعسّفيالعامل، واستظھار عناصر الضرر نتیجة للفص

.لقصوركان حكمھا مشوبا با

بالمنظور ال

1.المعني قد التحق برب عمل آخر

ب الإشارة إلى أنھ إذا كان الضرر أدبیاوتج

2.في الألم، نتیجة التسریح الفجائي، مثلما  أشارت إلیھ محكمة النقض المصریة

1– / :19592102.
1– / :244.
2–17/04/1971.
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ف   » « عسّ ت لي لا  وبالتا
3.فیھ، فإن القاضي لیس علیھ البحث في مدى وقوع ضرر للعامل

3- /:245.
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بعد التطرق في رسالتنا لمختلف القواعد القانونیة ذات العلاقة بارتكاب الخطأ 
بدایة بحثنا، وبعد الشخصي من طرف العامل، للإجابة عن الإشكالیة التي طرحناھا في 
نتنا من معرفة ما دراسة استطلاعیة لما حملتھ بعض قوانین العمل في دول أخرى، والتي مكّ

توصلت إلیھ تلك القوانین بشأن نظرتھا لحق التسریح التأدیبي المعطى لرب العمل كمالك 
:النتائج التالیةلىتوصلنا إلسلطتي الإشراف والتأدیب، 

لم یخضع ،طأ الشخصي المرتكب من طرف العامل الأجیرأن التسریح التأدیبي للخ
90/11لنظام تأدیبي متكامل یأخذ بعین الاعتبار الفلسفة الجدیدة التي أعقبت صدور قانون 

ل بدور التوجھ نحو اقتصاد السوق، والتخلي عن معظم أحكام القانون الأساسي العام مالذي ح
.للعامل المنبني على فلسفة النظام الاشتراكي

فیما یتعلق بموضوع التسریح التأدیبي قد حمل أفكارا لم یكن لھا 90/11فكان قانون 
18لتطبق في محیط اقتصادي لم یتخلص بعد من آثار التجربة الاشتراكیة، الأمر الذي أدى 

التي كانت 21/12/1991المؤرخ في 91/29بقانون 73شھرا فیما بعد إلى تعدیل المادة 
تسریح العامل المرتكب لأخطاء خطیرة بحسب الشروط المحددة في قبل تعدیلھا تعطي حق

النظام الداخلي الذي یتضمن أیضا التعویض عن ھذا التسریح الذي جاء كلفظ عام ولم یحدد 
فیما إذا كان تأدیبیا یتعلق بخطأ معین، أو لسبب یتعلق برب العمل دون أن یكون العامل قد 

.ارتكب خطأ
ي على مجموعة من الأخطاء التي بقل ھذه المادة ویلیعد91/29ّفكان أن جاء قانون 

..." تعتبر على الخصوص"یمكن أن یرتكبھا العامل وتؤدي إلى تسریحھ، مع وجود عبارة 
التي أثارت جدلا فقھیا كبیرا وموقفا للمحكمة العلیا دام أكثر من عشریة كاملة یعتبر أن تلك 

بیل الحصر ولا مجال للتوسع فیھا، لیتغیر موقفھا العبارة تعني أن الأخطاء محددة على س
لاحقا وتعتبر أن ذلك دلیل على أن ھناك مجال لأخطاء أخرى یتم تكییفھا بالقیاس على تلك 

!المشرّعالقائمة التي ذكرھا 
بتعدیل ھذه المادة، بل قام بإثرائھا بـ 91/29الجزائري في القانون المشرّعولم یكتف 

ھا وكلّ" 73/6، 73/5، 73/4، 73/3، 73/2، 73/1"73فس الرقم مواد أخرى تحمل ن5
تنص على ضرورة أن یأخذ 73/1فالمادة ،حملت فراغات قانونیة تعقّد من عملیة تطبیقھا

رب العمل في الحسبان ظروف ارتكاب العامل للخطأ، ودرجتھ والضرر الناجم عنھ و سلوك 
تبین الجزاء الذي یطبق على رب العمل في حالة العامل إلى تاریخ ارتكابھ للخطأ، إلا أنھا لم

عدم أخذه بتلك الظروف بعین الاعتبار، فیما إذا كان اعتبار ذلك التسریح باطلا أو أن یعطي 
أو أي جزاء آخر؟،تعویضا للعامل

أضف إلى ذلك أن أخذ تلك الظروف بعین الاعتبار ھو أمر شخصي متعلق برب 
ل الأجیر، وما یتمیز بھ من إنصاف وعدل أو أنھ میّال إلى العمل و ما تحملھ علاقتھ بالعام

انتھاز فرصة أي خطأ من العامل للقیام بتسریحھ دون التأثر بما كان ھذا العامل یقدمھ 
للمؤسسة من إخلاص وحسن السلوك؟

لا التي یجب أن یكون دورھا دورا أساسیا ومكمّالعلیاوحتى بالنسبة للمحكمة 
ترق إلى ما وصلت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة التي تعتبر بمثابة للنصوص القانونیة، لم 

ب علاقات العمل وتشعّ،مشرع ثاني، نظرا لحركیة الاقتصاد الفرنسي وكثرة مؤسساتھ
.الأجریة التي اكتسحت معظم مجالاتھ
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لم تشأ أن تتخلى عن دور النظام الداخلي الذي كان یرقى إلى 73/2وبالنسبة للمادة 
الخطأ الجسیم قبل تعدیل ھذه المادة، ولم ترض أن تعطیھ على الأقل الدور في درجة تحدید

ولكن تتشابھ معھا، 73تحدید تلك الأخطاء الغیر موجودة في القائمة التي ذكرتھا المادة 
.وبالتالي عدم انتزاع ذلك الدور كلیة من رب العمل

إجراءات الاستدعاء فاكتفت بالتصریح بإجباریة أن ینص ھذا النظام الداخلي على
والسماع واصطحاب المعني بالأمر لعامل من اختیاره، دون أن نجد حلا بالنسبة للمؤسسات 

عبارة یمكن لرب العمل 90/11من قانون77عاملا والتي حملت المادة20التي تشغل أقل من
L’employeur peut élaborerدون أن تحمل إلزاما بذلك.

عدم وجوده عند إقدام رب العمل على تسریح أحد وھو ما یطرح إشكالا في حالة 
عمالھ تأدیبیا؟

فقرتین أثارتا نوعا من الغموض بشأن تعلق الفقرة الأولى 73/4وجاء في المادة 
.1بالتسریح التأدیبي أو الاقتصادي

مع أن التحلیل السلیم یفرض أنھا تتحدث عن التسریح الفردي المتعلق بعامل واحد 
وإنما لأسباب قد تبدو لرب العمل كافیة لوضع حد ،سباب الاقتصادیةفقط دون ارتباط بالأ

عیھ یجب أن یشكل خطأ ، لأن أي سبب یدّفعلھوھو ما لا یمكنھ،2لعلاقة العمل التي تجمعھما
.على سبیل المثال73بحسب درجة وقیمة الأخطاء المذكورة في المادة 

د الوقت الذي یعرف لا تحدّ" 73/4"أضف إلى ذلك أن الفقرة الثانیة من نفس المادة 
فیھ رفض أو قبول رب العمل لرجوع العامل لمنصب عملھ أو عزوف ھذا الأخیر عن 
الرجوع، فھل یكون ذلك في أول جلسة قضائیة وقبل التطرق للموضوع حتى لا یحكم 

أشھر لأنھ تعویض مقرر في حالة تعذر الرجوع 6القاضي بالتعویض الذي لا یقل عن 
مل؟ أو یستخلص ذلك من مذكرات إجابة الطرفین؟ أو أن مسألة الرجوع لا تتم لمنصب الع

معاینتھا إلا بعد صدور الحكم بین الطرفین؟
الجزائري أن یذكرھا في تلك المواد المشرّعفھذه النقائص القانونیة كان الأجدر ب

تدفعنا إلى القول أن الفرنسي المشرّعالخاصة بالنظام التأدیبي للعامل، لأن مقارنة بینھ و بین 
یذكر في النص القانوني كل ما یمكن أن یشكل عدم ذكره " الفرنسيالمشرّع"ھذا الأخیر 

مشكلة قانونیة أو فراغ یستعصى على القاضي الخروج منھ بحل قانوني صائب بعیدا عن أي 
.ف أو سوء فھمتعسّ

أ جسیما، حقا معطى للعامل الأجیر الذي لم یرتكب خط73/5كما حملت المادة 
ویتمثل في مھلة العطلة، دون أن یكون لھذا الحق مرجعیة قانونیة، فلا یوجد نص قانوني 

یلجأ لھ رب 73یتحدث عن التسریح الفردي غیر التأدیبي، وأن التسریح التأدیبي طبقا للمادة 
أو 73التي ذكرتھا المادة العمل إذا كانت ھناك أخطاء تبرر ذلك، سواء كانت في تلك القائمة 

-وھي الحالة المستعصیة–الحاملة لوصف جزائي وتم الحكم فیھا بحكم جزائي نھائي، أو 
الحالات التي تبدو لرب العمل أنھا أخطاء وصلت إلى درجة الجسامة وتتشابھ مع الأخطاء 

1-1
73/4.

2-7290/11
3594/09.
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ویقع على عاتقھ إثبات ما یدعیھ، ویلعب القاضي دورا مھما في البحث 73التي عددّتھا المادة 
إذا كان ما یدعیھ رب العمل من خطأ ارتكبھ العامل یتشابھ مع أحد تلك الأخطاء التي عمّا 

.73ذكرتھا المادة 
یة، وھذا ما یفرض ضرورة الحدیث عن إدخال صیغة التسریح لأسباب حقیقیة وجدّ

حتى یكون رب العمل مطالب إن ھو أقدم على إنھاء علاقتھ بالعامل تبریر جدیة وحقیقة 
فعھ إلى تسریح العامل وھذا موجود في قانون العمل الفرنسي، أو أن یحذف السبب الذي د

التي تتكلم عن التسریح الفردي لسبب غیر تأدیبي، 90/11النصوص الواردة في قانون 
، فالمسألة تتعلق بوضع نظام تأدیبي متكامل ومتجانس في 72وعدم الاكتفاء بإلغاء المادة 

.ین طرق أخرى للتسریحمواده القانونیة دون خلط بینھ وب
فیما یخص التسریح التأدیبي تدفعنا إلى القول أن 90/11فالوضعیة الحالیة لقانون 

الجزائري حاول في البدایة إعطاء السلطة الكاملة لرب العمل في تحدید الأخطاء المشرّع
مر ثم تراجع عن ذلك لیبقى في كل مرة یحاول التقلیل من استعمال ھذا الحق، الأ،الجسیمة

. 1مع عدم التوافق والتجانس73الذي أدى إلى تكرار النصوص القانونیة للمادة 
فالنصوص القانونیة وعلى اشتراط وضوحھا و عدم تناقضھا، یشترط فیھا أیضا أن 

.تحمل محتوى الموضوع الذي تھدف إلى معالجتھ، كاملا دون اقتضاب
النقاط التي تترك معالجتھا فضلا عن ضرورة اتخاذھا موقفا صریحا في كل نقطة من 

لمصادر أخرى لا ترقى لقوة القاعدة القانونیة، كالنظام الداخلي والاتفاقیة الجماعیة، فھل 
التي تتحدث عن دور النظام الداخلي في تكییف الأخطاء المھنیة 77الفقرة الثانیة للمادة 

ن تحدد إذا كانت أودرجاتھا والعقوبات المناسبة لھا وطرق وضعھا موضع التنفیذ، دون 
تشمل الأخطاء الجسیمة التي Dans le domaine disciplinaireعبارة في المجال التأدیبي 

المحكمة ھولا تعویض، بعد التفسیر الجدید الذي أعطتتؤدي إلى التسریح التأدیبي دون مھلة 
من أخطاء ھو على سبیل المثال؟ 73العلیا في كون أن ما ذكرتھ المادة 
تختلف من المضامینأن جعلت تلك المواد ،لستة مرات73لقد نجم عن تكرار المادة 

في فقرتھا الأولى نجدھا تتحدث عن كلمة 4/73فقرة لأخرى في نفس المادة، فإذا أخدنا المادة
التسریح دون أن تبین إذا كان تأدیبیا أو فردیا والذي یترتب عنھ البطلان إذا ما اخترقت 

نھ حدیث یتعلق أأو الاتفاقیة الملزمة، والذي قالت بشأنھ المحكمة العلیا /انونیة والإجراءات الق
.2بالتسریح لأسباب اقتصادیة
، تتحدث عن كیفیة التسریح مواد بمعدل فقرتین لكل واحدة6ھذه الفقرة ضمن 

التأدیبي وضماناتھ ولا یعقل أن یتم حشر ھذه الفقرة لوحدھا للحدیث عن نوع أخر من 
.1994/05/26المؤرخ في 09/94ص لھ المرسوم التشریعيخصّ،یحالتسر

1-90/11
،

.
2-21/03/2001213831

/

.
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الذي اعتبر أن الأخطاء 15/12/2004الحل الذي اعتمدتھ المحكمة العلیا بقرار ولعلّ
ھي على سبیل المثال، أحدث ھو الآخر صعوبات أخرى في عالم 73المذكورة في المادة 

.أن یتم تحدید أخطاء جسیمة أخرى في النظام الداخليةالشغل من خلال ما تضمنھ من إمكانی
ومعنى ذلك أن النظام الداخلي وبعد أن یتم عرضھ على ممثلي العمال بمقتضى المادة 

سیصبح ساري المفعول مباشرة بعد وضعھ أمام كتابة ضبط ، 11/90من قانون 75
حتم على القاضي وھو ویتحول إلى مصدر أساسي ثاني بعد القاعدة القانونیة، یت،المحكمة

أن یحكم بناءا على ذلك التكییف دون أن یكون ،ینظر في سبب التسریح إن وجده خطأً جسیما
!!!لھ حق إعادة تكییف الواقعة على أنھا لا تشكل خطأً جسیما

في أفھل یمكن للقاضي الاجتماعي رفض واقعة محاولة استھلاك سیجارة دون البد
حسم أمر تم نھ أمع العلم ا،إشعالھا في مؤسسة تكریر الغاز والبترول على أنھا خطأً جسیم

حسب النظام الداخلي؟ اتكییفھا على أنھا خطأً جسیم
من 78فیمكن لھذه الحالة أن تشكل إنقاصا وتعدیا على حقوق العمال بحسب المادة 

ي التي تلغي أو تحد من حقوق العمال التي نصت على أن بنود النظام الداخل90/11قانون 
المقررة بالقانون أو الأنظمة أو الاتفاقیات أو الاتفاقیات الجماعیة الساریة المفعول تعتبر 

.لاغیھ وعدیمة الأثر
،بحیث لمھي بحاجة إلى تعدیل وإثراء79إلى 75فالواقع أن مواد النظام الداخلي من 

یتضمنھ 90/11من قانون 73ان نص المادة یتم اتخاذ موقف تشریعي واضح یشابھ ما ك
بخصوص إعطاء حق تحدید الأخطاء الجسیمة للنظام الداخلي قبل أن یتم تعدیلھا بالقانون 

.1991/12/21المؤرخ في 29/91
73فحتى المحكمة العلیا في قرارھا الذي اعتبرت فیھ أن الأخطاء المذكورة في المادة 

م مستشارھا المقرر في تعلیقھ على ھذا دعّ،1لھي على سبیل المثا90/11من قانون 
ن ھذا الاجتھاد الصادر عن المحكمة العلیا ھو بمثابة وثیقة وضعت نص المادة ، بأ2القرار

حیز الممارسة والتطبیق تجسیدا لإرادة طرفي علاقة العمل من مستخدمین 2الفقرة77
مؤدیة إلى التسریح حسب وممثلي العمال في إطار ما تم تصنیفھ من أخطاء مھنیة جسیمة

.نشاط كل عمل وطبیعتھ ومكوناتھخصوصیة و
ن أومن جانبنا لا نتفق مع ما توصل إلیھ المستشار المقرر في تعلیقھ على ھذا القرار ب

بحیث یعتبر ذلك تحمیل إضافي غیر مبرر، فھذه ،77من المادة 2السند في ذلك ھو الفقرة 
قبل 73لمھنیة وكانت موجودة كفقرة یوم كان النص الفقرة ذكرت إمكانیة تكییف الأخطاء ا

المتعلق 73تعدیلھ ساري المفعول، فھل كان یعتمد على ھذه الفقرة یوم كان نص المادة 
بالنظام الداخلي ساري المفعول؟

وھل ھذه الفقرة صریحة في إعطاء حق تكییف الأخطاء الجسیمة المؤدیة إلى 
؟الحرمان من مھلة العطلة ومن التعویض

وما 73في المواد 90/11كما ھو منظم بقانون وإذن نستخلص أن النظام التأدیبي 
:وفي ھذا الصدد نقترح ما یلي،یلیھا ھو بحاجة إلى إثراء وتعدیل لمواده

283600تح1-15/12/2004
2-283600،15/12/2004

2/2004.
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الملغاة من قانون 72إرجاع المادة "أن تدرج مادة خاصة بالتسریح الفردي -1
وذلك ،09/94الجماعي المنظم بالمرسوم التشریعي التسریح دون الجمع بینھ وبین" 11\90

ي وحقیقي، حتى یتسنى لرب العمل أن یجد مرجعیة قانونیة لإقدامھ على التسریح  لسبب جدّ
،إلا انھ لا یرقى لدرجة الخطأ الخطیر الذي یجعل من استمرار علاقة العمل أمرا مستحیلا

یمكن العامل من مھلة الإخطار وبالتالي یكون ھذا النوع  من  التسریح  وحده الذي 
.والتعویض

للأخطاء التي ذكرتھا المادة Faute graveأن یتم إعطاء وصف الخطأ الخطیر -2
صف آخر وھو الخطأ من التعویض، مع إضافة ووالتي تحرم العامل من مھلة العطلة و،73

الحالة ویتعلق بقیام العامل بخطأ یحمل نیة الإضرار برب العمل كFaute lourdeالجسیم 
أضرارا مادیة بآلات العمل أو أیة مواد أخرى، ،Intentionnellementالمتعلقة بارتكابھ عمدا 

د وبالتالي یكون لرب العمل الحق في مطالبة العامل بالتعویض إذا اتضح أن ھناك نیة التعمّ
. في الإضرار

ھذا النظام إعادة صیاغة المواد المتعلقة بالنظام الداخلي بشكل یوضح بدقة وظیفة -3
،ومدى دوره في تحدید الأخطاء الخطیرة المؤدیة إلى فقدان الحق في مھلة العطلة والتعویض

المؤدیة إلى إمكانیة مطالبة العامل بالتعویض من طرف Fautes lourdesوالأخطاء الجسیمة 
. رب العمل
تكتیف الفقرات القانونیة داخل نصوص المواد حسب الحاجة إلى توضیح دقیق -4

.من فكرة معینة تتعلق بحق أو التزام لأحد طرفي علاقة العملالمشرّع،یقصده لما
ة في قانون العمل موجودتضمین قانون العمل الجزائري النصوص القانونیة ال-5
إذا كانت متقاربة في معالجتھا لحالات مشابھة، انطلاقا من أن قانون العمل ،الفرنسي

تحاول الجزائر ،في نظام رأسماليھقیطبتمّ تو،الفرنسي سابق عن قانون العمل الجزائري
.جاھدة رسم معالمھ في عالم الشغل الجزائري

وإیجاد ،تبني موقف واضح من دور المحكمة العلیا في تطویر أحكام قانون العمل-6
د للنزاعات المطروحة على المحاكم الجزائریة مثلما ھو الحال بالنسبة لمحكمة حل موحّ

الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا من والحرص على أن یكون مستشارالنقض الفرنسیة، مع 
،ولو كان بالاعتماد على دوي الشھادات العلیا في قانون العمل،المختصین في قانون العمل

.للنظر في قضایا الغرفة الاجتماعیة لدى المحكمة العلیا،بصفة حصریة ومؤقتة
سات، حتى ولو كانت تشغل أقل من إجباریة وضع النظام الداخلي في كل المؤس- 7

الخاصة 2مكرر 73ع المادة مالخاصة بالنظام الداخلي 76عاملا، حتى تنسجم المادة 20
.بإجراءات التسریح
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